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  ة:ــــمقدمـ       

القناعة  ، مما ولدالماضي في تحقيق أهدافها ميدانياأخفقت جل الأنظمة السياسية مطلع القرن    

اعتماد السياسات والبرامج العامة بما يتوافق وتطلعاتهم د في مسار افرالأ ضرورة تفعيل دورب

 ولأجل هذا أصبح ؛يضمن تفاعلهم الإيجابي مع تطبيقاتها من جهة أخرىبما الواقعية من جهة، و

ا الإسراع  عن طريق الانتقال من مستوى المشاركة التي  للحياة العامة حقيقيةنحو دمقرطة ملحًّ

ة إلى مستوى المشاركة الفعلية والميدانية، التي تضمن للأفراد تجسدها النظم التمثيلية والنيابي

 .1كأكبر في مسار وآليات بلورة القرارات والسياسات التي تخص شأنهم العام المشتر اتأثيرً 

كراهات التي اعترضت النظام التمثيلي نتيجة غياب التوافق بين وعلى هذا الأساس، فإن الإ

 دعمأن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو تدرك العديد من الدول جعلت صناع القرار ومنفذيه، 

الديمقراطية التمثيلية بالديمقراطية التشاركية، التي تقتضي بالضرورة فتح المجال أمام الأفراد 

 .والبرامج العامة ،دى وجماعات للمساهمة في مسار اعتماد السياساتافر

بل  ،ديثاًليس طرحًا ح والديمقراطية التشاركيةأن النقاش حول الديمقراطية التمثيلية  والحقيقة

ح إلى محدودية الديمقراطية أن لمّ  ''جون لوك''حيث سبق للفيلسوف  ؛نقاش فلسفي قديمهو 

سة غير سلطة السيا لىالتمثيلية، عندما اعتبر ألا أحد يمكنه أن يضفي الشرعية الديمقراطية ع

فائدة نين التعبير عن اختياراتهم عبر التصويت لالمواطنين أنفسهم، وأنه لا يكفي بالنسبة للمواط

 .2ممثلين، بل ينبغي أن تكون لديهم القدرة على مراقبة نشاط هؤلاء الممثلين

تجسدت الملامح المهيكلة لهذا التحول المعاصر في نظم المشاركة المدنية ببروز مفهوم وقد  

، هذا المفهوم هرظإذ  ،الديمقراطية التمثيليةقابل فكرة ي باعتباره تعبيرًاالديمقراطية التشاركية 

رو تدبير القطاع الاقتصادي، حيث أكد مسي بهدفخلال الستينيات من القرن الماضي في البداية، 

إشراكهم  العاملين هوء أن السبيل لتطوير أدا ،المقاولات الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية

 ،ةوالمراقب ،ثم المتابعة ،مراحل اتخاذ القراراتوال طوالمناقشة  ،في تسيير شؤون المقاولة

ع التي بدورها ساهمت في الرف، وأفضى إلى مستويات عالية من الجودة الإنتاجية مماوالتنفيذ، 

 .من مبيعات هاته الشركات

                                                           
 . 125-124ص:  1996، ، دار الطباعة للنشر، بيروت، الطبعة الأولى"حوار من أجل الديمقراطية"علي خليفة الكواري،  -1

 ك.، ص: 1959 ،جون لوك، "في الحكم المدني"، ترجمة ماجدة فكري، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، بيروت -2     
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التفكير في نقل مضامين هذه المقاربة التشاركية إلى المجال السياسي،  ذا المنطلق بدأمن ه

فترة  منحق في التصويت الالمواطنة تتجاوز ممارسة  جديّ إلى التأكيد على أنّ  وذلك في سعيٍ 

في  المواطنينو الإجراءات التي تمكن من إشراك المواطناتمن مجموعة إلى تنزيل لأخرى، 

حياة الجماعة، الأمر الذي يتيح لهم من جهة التمتع بحق المشاركة، ومن جهة أخرى التأثير في 

 .1القرارمسلسل اتخاذ 

نتاج مسار  هو بل ،لم يكن وليد الصدفة اركيةظهور مفهوم الديمقراطية التش ولا غرو أن 

، شتىا صورً على مستوى التطبيق  هذا المفهوم عرفوقد . دمقرطة الحياة السياسيةطويل من 

بين الديمقراطية المباشرة التي يمارس من خلالها الأفراد جميع السلطات العامة في تنوعت 

الديمقراطية التمثيلية أو النيابية التي تقوم على اختيار الشعب بين و ،2الدولة بشكل فعلي ومباشر

عرف امتدادا كبيرا مقارنة مع . هذا النموذج الأخير 3لممثلين ينوبون عنه في ممارسة السلطة

امل لاستحالة تمكين ك ؛بها في زمننا الحاضر نموذج الديمقراطية المباشرة التي لم يعد معمولا

وهو ما يفسر تبني أغلب النظم السياسية الحديثة للنموذج النيابي  ،الشعب من ممارسة السلطة

 .4كأساس لإدارة الشأن العام، مع اختلاف آليات تكريسه ومدى فعاليته من نظام لآخر

قادات الانت ت له العديد منوجهغير أن هذا التوجه نحو تكريس نموذج الديمقراطية التمثيلية 

السيادة الشعبية من  إا أدى إلى إفراغ مبدمبفعل الانحرافات التي شابت تطبيقاته الميدانية، م

محتواه، خصوصا أمام تدني نسبة المشاركة في العملية الانتخابية والعزوف السياسي وبروز 

من الإشكالات التي تعترض النظم التمثيلية  هاته واحدة. و5فجوة بين الممثلين والقاعدة الانتخابية

تي وبالأخص مع الصعوبات ال ،والنيابية في تحقيق الغاية والمضامين الأساسية للديمقراطية

تواجهها المجتمعات الإنسانية في إدارة قضايا الشأن العام، والتي عرفت تشعبات وتحديات كبيرة 

 حصرن إإذ ، غيرها من الرهانات المعاصرةكقضايا حقوق الإنسان والتنمية وحماية البيئة و

ين قد أدى إلى إحداث فجوة كبيرة ب والمفاضلة بين المرشحينمفهوم الديمقراطية في  التصويت 

                                                           
 .  21اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني، الجوانب المؤسساتية، ص:  -1
، ص: 2012"حماية الحريات ودولة القانون"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراە في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر "يوسف بن خدة"، الجزائر  صالح دجال، -2

123. 
 المرجع نفسه.  -3
 .137، ص:2008، جامعة القاهرة، "النظم السياسية في العالم المعاصر"سعاد الشرقاوي،  -4
، ء"الدستور والدستورانية: من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق"، سلسة الدراسات الدستورية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضامحمد أتركين،  -5

 . 121، ص: 2007
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قرارات السياسات العمومية  مةءملاسلبا على مدى  ذلك انعكسف، المواطن ومراكز صنع القرار

بأزمة  هوصفتمّ المؤسسات العامة والمنتخبة، وهو ما  في ثقةالمعه  توفقد ،تطلعات المواطنينل

 النظام التمثيلي.

الية ها باعتبار الديمقراطية التشاركية اعتمادتمّ الديمقراطية التمثيلية،  نقائص وبسبب    

واتخاذ  ،تدبيرال وتناوله حق ،مؤسسات الدولةبالمواطن  تصل ،لمشاركة في تدبير الشأن العامل

   .اتقييمو ا،تنفيذ ،القرار صياغة

 تانيسبعي منذ الأولى في عدة مناطق من العالم، الديمقراطية التشاركية ظهرت تطبيقاتوقد      

ولا سيما دول –ربية وحيث شرعت العديد من الدول الأ ،1رباأووخاصة في  ،القرن الماضي

ر المستوى العمودي المعبفي إعادة تنظيم آليات وأطر إدارة الشأن العام، من ، أوربا الغربية آنذاك

مجال على الاستشارة العامة وفتح ال ،وبشكل أساسي ،عنه بالقرارات الفوقية إلى منحى أفقي قائم

للمشاركة الجماهيرية الواسعة في صياغة القرارات العامة ذات الصلة المباشرة بشؤونهم العامة، 

 .كالتنمية والبيئة والصحة وغيرها من قضايا الشأن العام

من خلال تكريس المنهج الديموقراطي الذي يقوم بشكل تتجلى  مية الديمقراطية التشاركيةفأه 

النظام الديمقراطي حسب "مارسيلو بريلو" هو ، وبالتالي فإن السيادة الشعبية إأساسي على مبد

، 2"ذلك النظام الذي يحقق مشاركة غالبية الشعب في شؤون السلطة على نحو فعال وحقيقي"

ذلك إلا بفتح المجال أمام المواطن الفرد للمشاركة في مختلف مراحل القرار العمومي  ىولن يتأت

 ا يجعل المواطن في علاقة دائمة ومستمرة مع المؤسساتمم ،ثم التقييم ،ذفالتنفي ،بالصياغة ايةبد

 ذاهالقرار العمومي والمعنيين به، وعلاقة قائمة على التفاعل المتبادل بين منفذي وهي العمومية، 

 ما يؤدي في نهاية الأمر إلى جودة السياسة العمومية وحكامتها.

ما أفرزه  وسيلة لمعالجةبل  ،عن الديمقراطية التمثيلية بديلا الديمقراطية التشاركية وليست

ام تفتح المجال فسيحا أم"فهي  ،الدور السياسي للمواطن تفعيلالمجتمع المعاصر من ضرورة 

 .3"والإسهام المثمر في إدارة الشأن العام ممارسة فاعلة لحق المواطنة

                                                           
1- Séminaire sur la démocratie participative en Europe Central et Orientale aujourd’hui: défis et 

perspectives-compte rendu, Vilnius (Lituanie), 3-5 Juillet 1997, Editions du Conseil du L’Europe, 
Strasbourg, Janvier 1998,  p. 5. 

 . 180، ص:2002محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ النظم السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  -2
 .21، مرجع سابق، ص:تقرير حول الجهوية المتقدمة -3
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أنه  :أي ؛تجويد الديمقراطية التمثيلية هي محاولة الغاية النهائية للديمقراطية التشاركيةإن 

عوض الحديث عن نموذج جديد للديمقراطية، يجب الحديث عن أشكال جديدة للديمقراطية، 

. عبيةغنائها بعناصر المشاركة الشإ التمثيلية عبرعديل الديمقراطية ومحاولات لت، مبادرات جديدة

 هيفبل هفوات التمثيلية السياسية،  ،عن حلول لتجاوز محدودية تبحث لديمقراطية التشاركيةاف

فلا جرم أن  .1لكنه مكمل للتصور الكلاسيكي للديمقراطية التمثيلية" ،تقترح تصورا بديلا

تغيير ميكانزمات الحكم، بل إنها تعمل على توسيع مشاركة الشعب  قراطية التشاركية تبتغيالديم

ومساعدة للديمقراطية  ،المباشرة والفعلية في القضايا العامة، عبر مؤسسات/آليات مكملة

 .2تصبح أكثر فعالية ولكي تعمل على تحيين مضمونها" حتى ؛لكونها تعمل على تقويتها ،التمثيلية

 ،لمحليا إلى لمستوى المركزيلتجاوز  ،هو في واقع الحال ،التشاركيةالديمقراطية  تبنين إ

النصف الثاني من القرن العشرين اتجهت  إذ منذ. جرأةالتفاعل المباشر بين القرار والأ حيث

فة لوظيل اتوزيع باعتباره ،نحو الأخذ بنظام الحكم المحلي ونظام الإدارة المحلية الدولأغلب 

، شتىرات متغيتحت ضغط المنتخبة، الهيئات الإدارية و المركزية في الدولةة بين السلطة الإداري

  .ساهمت في تغيير أسلوب إدارة المجتمعات الإنسانية

وتعتبر مسألة إعادة توزيع الأدوار والمهام بين السلط، والمزج بين النظام المركزي  

د الدولة لإيجاد الحلول واللامركزي في التنظيم الإداري من المشكلات الإدارية التي تجته

بالظروف السياسية والعوامل الاقتصادية  ،بدرجات متفاوتة الملائمة لها، وتتأثر في ذلك

 والاجتماعية والثقافية السائدة في كل منها.

تشكل الجماعات المحلية (الترابية) المنطلق الأساسي في بناء الديمقراطية المحلية، وهي كما 

فقد أصبحت سياسة  ،3هيكلة المؤسسات ومظهر الدولة الديمقراطيةجوهر نظام اللامركزية في 

ت الدولة المعاصرة وركنا أساسيا في بناء افي الوقت الحاضر، ضرورة من ضروراللامركزية 

                                                           
1- Jorge Seall-Sasiain, Referéndum, Iniciativa Popular y Democracia Participativa: Limitaciones 

Constitucionales y Legales para su Efectiva Aplicación , en Anales de Legislación Paraguaya Asunción: Ed. 
La Ley, Ano 8, Marzo 2006, n° 3, p. 5. 

- htt://www.ssya.com.py/publicaciones.htm 
2 - Ibid, p.5. 

، 0102ر دار النشر المغربية، عين السبع، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، ينايمحمد السنوسي معنى، محمد الأسعد، "قضايا الجماعات المحلية بالمغرب"، مطبعة  -3
 .21 :ص
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 ،عن طريقها يتمكن السكان من المساهمة في تدبير شؤونهم المحليةو ،دولة الحق والقانون

 .وتسيير قضاياهم اليومية

ة ة المبدئيأن الجماعات الترابية هي المجال الذي تمارس فيه من الناحيبه سلم وأصبح من الم

التي تمكن السكان من اختيار الإطار العام لحياتهم اليومية بكل حرية، والترابية، الديمقراطية 

تعطي الاعتبار لحرية الاختيار على المستوى المحلي، عبر تفعيل آليات اللامركزية  ذاك أنها

 .1والإدارية لإشراك مختلف الفاعلين في القرارات التي تعنيهمالسياسية 

أو ديمقراطية  ترابية قراطية تشاركيةإطار ديم إلا في تحققرهان القرب، هدف لا يولعل 

ي هي أساس الخيار الديمقراط بما اسياسية محليتنمية اقتصادية و وذلك من أجل تحقيق القرب،

مع الديمقراطية بل يتكامل في الديمقراطية التمثيلية،  ،، ضرورةنحصر، غير المالمحلي

  .2أو المباشرة ،أو المستمرة ،التشاركية

 ،والعقود ،والصفقات العمومية ،القرارات الإداريةالاطلاع على  لساكنة الحق فيفل      

يرة هذه الاخمضمون في وأن تلمس  ،ستشارة حول القرارات التي تهمهاالاكذا حق والاتفاقيات، و

 رابيةتبتفعيل مبادئ الديمقراطية ال، فالأمر يتعلق قيم والمبادئ الإنسانية الأساسيةلل ااحترام

  :3الكفيلة بتحقيق سياسة القرب من خلال ما يلي

ربط أوسع شريحة ممكنة من المواطنين بالقرار المحلي من خلال مختلف مراحله: الإعداد  -1

 التقييم. –المتابعة  –المراقبة  –الإنجاز  –

ل نتدابات من خلاالا ذهنتدابات المحلية، مع تحسين شروط ممارسة هتسهيل الولوج إلى الا -2

 تقوية القدرات التكوينية للمنتخبين المحليين.

وجود مؤسسات بارزة تكمل مؤسسات التمثيل السياسي وتسمح للمواطنين وللتكتلات  -3

 لفعال في تدبير الشؤون المحلية.االجماعية والحركة الجمعوية بالتدخل 

إشراك شرائح المجتمع المحلي في آلية وتنظيم  رومالمشاركة ت فإنّ باستحضار هذه الرهانات، و  

في مختلف مجالات التنمية الشاملة المرتبطة بالعمل المحلي  ساهممؤسسي محلي لا مركزي، ي

 على شكلوهو ما يتم  .أو اجتماعية ،أو اقتصادية ،أو ثقافية ،خدماتيةكانت  في الدولة سواءً 

                                                           
 .13ص: ،2014، 30/29"الديمقراطية المحلية وسؤال الحكامة الجيدة"، مجلة مسالك، العدد نجيب جيري،  -1
 .52، ص:2005، 27نظر، عدد ورد عبد المالك، "الفعل العمومي المحلي ورهان السياسات العمومية"، وجهة  -2
 . 2009فبراير  15-14، بتاريخ 9099شتراكي، عدد فوزي بوخريص، "التسيير الجماعي بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية"، جريدة الاتحاد الا -3
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مجموعات أو جماعات في مؤسسات غير ربحية، منتخبة أو معينة، تتلقى دعما رسميا وشعبيا 

بذلك و ؛شراف إدارة مركزيةإتها ومشاريعها التنموية، وتخضع لوصاية أو اوتفويضا في مؤسس

ن الأجهزة التشريعية وبي ،بمختلف مستوياتها وحدودها، ا بين الساكنة المحليةجسرً  تكون

الذي  وهو الأمر .والتنفيذية والمؤسسات المجتمعية محليا وإقليميا وعالميا ضمن سياسة الدولة

 . الشراكة في العمل المحلي والخدمات المرتبطة به مبادئ وأسسَ به تحقق ت

تمعات ليس في مج ،المجتمع المدني أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة الحديثةولقد أضحى 

الاختلافات الجوهرية الواضحة من رغم بالدول الشمال فحسب، بل حتى في دول الجنوب، 

 ي كلادية لنشأة المجتمع المدني فاسية والاجتماعية والاقتصايس-والسياقات التاريخية والسوسيو

 .قطبينال

 الدولة وكذا الأحزابتراجع  ،ومن الأسباب الطبيعية، التي بوأت المجتمع المدني هذه المكانة

المشاركة في تدبير الشأن العام، وفشلها في بعض التجارب في النهوض بأعبائها الكاملة، 

هذا  يستعمل، إذ وخصوصا في القضايا الأساسية ذات الصبغة الاجتماعية والتنموية المحلية

العقائدية،  ركسيةبمعان تتجاوز الإرث الليبرالي الكلاسيكي كما تتجاوز استعمالاته الما المفهوم

 . وذلك بالصورة التي تحدد له معان مضبوطة

ثنين يحددان المجال العام الذي استثمر في إطاره عنصرين ا إلىمن باب التوضيح، نشير و   

مفهوم المجتمع المدني معرفيا وسياسيا، في سبيل معرفة درجة تطور المجتمع في اتجاه الإقرار 

 بالتعددية والمشاركة السياسية: 

 الإطار التعاقدي:: ر الأوللعنصا

لدان في الب إبعاد الشحنة الدينية عن المجتمع إلى دلالة المفهوم في نظرية التعاقد، اتجهت 

، وفي هذا الإطار تمت صياغة نظرية التعاقد كاتفاق داخل المجتمع وبين أفراده لتأسيس الغربية

التحول في التشكل السياسي الذي " بأن السلطة بمعيار أرضي دنيوي مدني. ولابد من التأكيد هنا

اقتضى التمييز التحليلي بين المجتمع المدني والدولة لم يكن طارئا، بل هو نتاج وتعبير عن نوع 

 .1من الثورة في التشكل المعرفي المتعلق بالمجال السياسي"

 الصراع الإیدیولوجي: الثاني: عنصرال 

                                                           
، 1991، وقضايا المجتمع، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشقعبد القادر الزغل، "مفهوم المجتمع المدني والتحول نحو التعددية الحزبية"، ضمن أعمال ندوة غرامشي  -1
 .148ص 
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في سياق تطور  ،وهو يعكس محاولة متطورة في اتجاه ضبط عناصر ومكونات المفهوم 

ويتعلق بوضع المجتمع المدني أمام الدولة لصياغة مواثيق جديدة  ،مؤسساتهوسمالي أالمجتمع الر

تحمي المجتمع من هيمنة الدولة، وتتيح للمؤسسات المدنية التي ينشئها الأفراد إمكانية إعادة 

جتمع السياسي، انطلاقا من علاقة الصراع التي تحكم الوجود المجتمعي للبشر صياغة الم

 .1وتنعكس بالضرورة على وجودهم السياسي

 ، نشير إلى المسلمات التالية: حول المجتمع المدنيخلاصة للأفكار المثارة و

إن بروز المفهوم، وتطوره، وما دار حوله من جدل نظري منذ نهاية القرن الثامن  أولا:   

كب واجاء ليعشر، لم يحدث نتيجة ترف فكري، أو تنظير لمسألة لا علاقة لها بالواقع، بل 

 .شعبيةالنتفاضات الاو ثوراتالعبرت عنه  ، الذيجتماعيوالاسياسي الصراع ال

لكنه اجتماعية وفكرية معينة، وونشأ المفهوم في المجتمع الغربي، في ظروف سياسية  :انياث   

ا كونيا، شأنه في ذلك شأن مفهوم الحداثة، والتقدم، والديمقراطية، وحقوق أصبح اليوم مفهومً 

الإنسان، وبالتالي فهو مكسب ثمين من مكاسب نضال المجتمع البشري في سبيل الحرية والعدالة 

 . والتضامن

مثلت النخبة المثقفة بالأمس، وتمثل اليوم دعامة صلبة ضمن قوى المجتمع المدني، إذ  :اثالث  

ير الوعي المدني، وغرس روح العمل السياسي، والاهتمام ذأساسا في تج تمثلن رسالتها تإ

 بالشأن العام.

جميع التجارب التاريخية الحديثة أن الإصلاح لا يتم برغبات شخصية، بل لا  برهنت: ابعار  

 جاوزتبد من إشراك المجتمع بكل فئاته في ترشيد مسيرته، وتعزيز خطاه، وهذا ما يقتضي 

 العوائق السياسية والقانونية والأمنية التي تمنعه من المشاركة في عملية الإصلاح.

الدولة ليسا مفهومين متقابلين، بل هما مفهومان متلازمان، ن المجتمع المدني وإ :اخامس  

ومتكاملان، فلا يمكن أن ينهض المجتمع المدني، ويؤدي رسالته في المناعة والتقدم دون دولة 

أن  الصعبمن  هكما أن ،قوية، تقوم على مؤسسات دستورية ممثلة، وتعمل على فرض القانون

لتف حولها أغلبية المواطنين بدون مجتمع مدني يسندها، وإلا فإنها تنتصور دولة وطنية قوية 

                                                           
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. - 1 
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مهددة ستتحول إلى دولة معزولة قد تؤدي دورها من خلال أجهزتها البيروقراطية، ولكنها 

 مع المجتمع.   ، جنبا إلى جنبفي نهاية المطاف بالانهيار،

 على متميزال ه، وحضوربالمغرب بالفاعل المدني هتمامالاالعقود الأخيرة  وقد تعزّز في  

 حيث تجاوز وعي وتغطيته لكافة تراب المملكة،تطور الكمي والنال هيؤكدوهو ما مستويات عدة، 

جمعية، والتي تغطي مختلف جهات المغرب  ألف مئتي عدد الجمعيات المسجلة قانونيا بالمغرب

زز اندماجها بيراته وتعوتستقطب مختلف شرائحه وفئاته وتحتضن تنوع مكوناته وتياراته وتع

وشريكا أساسيا في  ،مدرسة للمواطنةلقد أصبحت الجمعيات بالمغرب  .1وتفاعلها وتعاونها

، وفاعلا مهما في التشغيل وفي تعبئة موارد مالية هامة من الداخل بالمغرب مسلسل التنمية

بل  ،والبيئية والحقوقيةوالخارج، ومساهما أساسيا في معالجة المشاكل الاجتماعية والإنسانية 

 قراطية رشيدة.وقتراحية من أجل حكامة ديماقوة 

 ذإمهمة ومختلفة على امتداد التاريخ المغربي،  أدوارب المجتمع المدني بالمغرب اضطلعوقد 

فها ات، بالنظر إلى الظرفية السياسية التي عريوالتفكير أواخر السبعين ،برز كموضوع للنقاش

الفترة من اشتداد الصراع بين المؤسسة الملكية والمعارضة، وبصفة مفارقة المغرب خلال تلك 

 .2وساط اليسارفي أ

ة، ومختلفيدة تحكمت في بروزه عوامل عد ثيرةلعمل المدني بالمغرب أشواطا كاوقد قطع  

  أساسيافاعلا وأضحىمكانة متميزة ضمن خطاب الفاعلين السياسيين والمدنيين، اليوم يحتل و

المكانة تبوأها بعد مسار  ذهه، تدبير الشأن العام المركزي والمحلي على السواء ضمن مسار

لا  ،وإلى وقت قريب ،طويل من النضال في مواجهة الريبة والحذر من طرف الدولة التي كانت

لذلك نجدها سخرت  ؛تقبل بأي شكل من الأشكال التعبير الحر خارج إطارها وفي محيطها

اجهته واحتوائه، إلى أن استقر بها الإدراك إلى الاعتراف بأهمية الدور وكرست كل إمكاناتها لمو

ير بالمساهمة في تدب االذي أصبحت تقوم به منظمات المجتمع المدني، وبالتالي الترخيص له

 الشأن العام.

                                                           
"الشراكة بين  :عار، المنظم تحت شبمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد كلمة السيد -1

 .2020مارس  13"، والمجتمع المدني من أجل تعزيز الشراكة المواطنةالدولة 
ر، الطبعة الأولى وعي المجتمع بذاته، عن المجتمع المدني في المغرب العربي"، دار توبقال للنش "المجتمع المدني في البلدان المغاربية، بعض التساؤلات، في الكنز،علي  -2

 .23، ص: 1998
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ا مستجدا أمربالمغرب  القانونيةمفهوم المجتمع المدني في الخطاب والكتابات  توظيف اعتبر  

لى بالأساس ع منصباّالسنوات الأخيرة ظل الاهتمام  إلى حدود، فيات القرن الماضيمنذ تسعين

ى عل مركزاعلى مستوى الإبداع كان الاهتمام دور الدولة المركزية في التخطيط والتنمية، و

لكن حداثة . 1الانضباط الذي يفرضه ''الالتزام'' عوض التعددية التي يفرزها المجتمع المدني

 مكوناتهل امليع ابالمجتمع المدني في الكتابات المغربية في المرحلة السابقة، لا يعني غيابالعهد 

تلفة ولو بصيغ مخ ،وجدت مؤسسات المجتمع المدني في التاريخ المغربي لأنه سبق وأنأيضا، 

 .2من حيث الطبيعة والتصور

ذات  يماتنظكانت تواجه دائما بت ،السلطة المركزية المغربيةكل متتبع، أن  على لا يخفى كما  

تحد من تدخلها، بل أكثر من ذلك، كانت السلطة  كانت ،أبعاد دينية واقتصادية واجتماعية

كي توطد سلطتها، وهو ما يمكن اعتباره تجليا من  نظيماتالمركزية تلجأ إلى وساطة هذه الت

 ،الفرنسية "و"الاسبانية"قبل الحماية " ،لكن هذه التشكلات اتسمت .3تجليات المجتمع المدني

من  رادالعمل التطوعي للأف كما تجلى ...،في القبيلة والزاوية، والعائلة تمثلام بدائيال بشكلها

 عملية الوقف.  خلال

وبسط نفوذه على مجموع التراب ، بعد أن تمكن الاحتلال من القضاء على جيوب المقاومةو

اللجوء إلى بنيات المجتمع المدني كأسلوب  ات من القرن الماضي، تميالمغربي أواخر العشرين

وفي شمال المغرب بمجرد موافقة سلطات  ،4جديد للدفاع عن المقومات الوطنية بشكل منظم

الحماية الاسبانية على مطلب الوطنيين بإصدار الظهير المتعلق بحريات الاجتماع وتأسيس 

 .5تأسيس العديد من الجمعيات تم 1931شتنبر  23الجمعيات في 

                                                           
 .221، ص: 1992، 4/3"المجتمع المدني في الكتابات المغربية"، مجلة آفاق عبد الحي المودن،  -1
المجلة المغربية للسياسات  لطة"،يونس الشامي الأشهب، "حكامة المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، أو المشاركة السياسية للمجتمع المدني في ضوء أنماط ممارسة الس -2

 .252، ص:2015، 14العمومية، العدد 
صادية والاجتماعية عين والاقت عبد الله دمومات، "مقاربة حول إشكالية المجتمع المدني في المغرب"، أطروحة لنيل الدكتوراە في القانون العام، كلية العلوم القانونية -3

 .62، ص:2002 ،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء–الشق
 .179، ص:2005 -الدار البيضاء–، مطبعة النجاح الجديدة 47ب الجديدة"، كتاب الجيب، منشورات الزمن، الكتعبد القادر العلمي، "في الثقافة السياسية ا -4

جمعية الرابطة المغربية واتخذت اسما مستعارا هو أنصار الحقيقة، وتأسس فرع لها ب"تطوان" وآخر ب"طنجة"، وكانت  1962في هذا السياق تأسست بالرباط سنة             
 ة من الروافد الأولى للحركة الوطنية الاستقلالية.  الجمعي

 .180عبد القادر العلمي، مرجع سابق، ص: -5
لأستاذ "عبد الخالق القد تم تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية ب "تطوان" بعد ستة أيام من صدور هذا الظهير، ثم تأسست جمعية الطالب المغربية كذلك برئاسة   

 ، عصبة حقوق الإنسان.  1993، وأسس "الحاج عبد السلام بنونة"، بنفس المدينة سنة 1932مارس  23الطريس"، بتاريخ 
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 بدأت تشتغل في ميادين مختلفة، مع حيثتوالى تأسيس الجمعيات في المدن المغربية، قد و

في كثير من الأحيان ذراعا للحركة الوطنية في نضالها  شكلت؛ والحضور القوي للحس الوطني

الاستعمار نفسه، مع ظهر إبان الاستعمار مجتمع مدني في إطار الصراع . و1ضد الاستعمار

مقاومة لكنه قوبل بال ،نفسه في الساحة الاجتماعية والسياسية بعد الاستقلالوحاول أن يفرض 

 .2من طرف الدولة

فتأسست عدة  ،19583 نونبر 15ومع بداية الاستقلال صدر قانون الحريات العامة في 

جمعيات باهتمامات متنوعة، كما أدى التنافس بين الأحزاب الوطنية إلى تكوين عدة جمعيات 

"الشبيبة الاستقلالية" و"بناة الاستقلال" وفتيات الانبعاث"  : مثل موازية لها،و اقريبة منه

التي كانت مرتبطة بحزب وغيرها من الجمعيات  و"العصبة المغربية للتربية الأساسية"

المغربية بأشكال تخص كل  ةلكن، وبعد حقبة زمنية من الاستقلال، انكبت الدول ،4الاستقلال

 ،ل وإعادة تركيب الأشكال التي تتمتع بالحكم الذاتي في تمثيل المجتمعواحدة منها، على اختزا

 .5وإدماجها عضويا في منطق الدولة

سبيا من ات" إلى التقليص نيت التراجعات التي عرفها الحقل السياسي منذ بداية "الستينوقد أدّ 

جتمع إيقاف حيوية المحركية النسيج الجمعوي، لكن هذا التوجه الذي أبانت عنه الدولة لم يؤد إلى 

بة وفي هذا السياق تأسست "العص ،رى في الدولة خصماتأصبحت التي ه مكونات أجّجبل  المدني،

، ثم 1979، ثم "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" سنة 1972المغربية لحقوق الإنسان" سنة 

قية وتكونت عدة ، وتعددت بذلك المنظمات الحقو1988"المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" سنة 

 .6جمعيات نسائية للدفاع عن حقوق المرأة

ي ف تلخيصهاوإجمالا، فالظاهرة الجمعوية بالمغرب عرفت تطورات تنظيمية كبيرة يمكن 

 :7مرحلتين رئيستين

                                                           
 .180بد القادر العلمي، مرجع سابق، ص:ع -1
غرب العربي"، دار توبقال المعبد الله حمودي، "المجتمع المدني ومنهج المقارنة المتشائمة، ملاحظات من أجل النقاش" في "وعي المجتمع بذاته، عن المجتمع المدني في  -2

 .76، ص: 1998للنشر، الطبعة الأولى 
مكرر بتاريخ:  2404) بشأن التجمعات العمومية، الجريدة الرسمية عدد: 1958نونبر  15( 1378جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.377ظهير شريف رقم:   -3
 .2002، وسنة 1973كما تم تعديله وتتمميه سنة  1958نونبر  27
 .180عبد القادر العلمي، مرجع سابق، ص:  -4
 .28علي الكنز، مرجع سابق، ص: -5
 .181العلمي، مرجع سابق، ص:عبد القادر  -6
 .135، ص:1993محمد شقير، "التنظيمات السياسية بالمغرب"، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، مطبعة المعارف الجديدة  -7
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كانت الجمعيات عبارة عن حيث عقود،  ة: دامت هذه المرحلة خمسمرحلة التبعية التنظيمية

ناد هذه إلى عدم استمما أدى تربوية أو دعائية،  الحزبية تقوم بوظائفَ منظمات تابعة للتشكيلات 

 الجمعيات على أية ركيزة تنظيمية قوية. 

ورت السطح جمعيات تبل علىات حيث طفت ي: بدأت منذ الثمانينمرحلة الاستقلال التنظيمي

 .في قوالب تنظيمية واضحة

حقق تتكون والمجتمع المدني المغربي القول بأن وفي هذا السياق يذهب بعض الباحثين إلى 

ومن خلال شكلين من التعبير والتصور مرتبطين بمستويين متمايزين للحياة  ،أساسا ضد الدولة

الاجتماعية، الأول يتمحور حول بنية النشاط الاقتصادي والاجتماعي، والثاني حول الهوية 

 .1يةالثقافية والأخلاقية والدين

فاعلا أساسيا في تدبير  هجعل من الذي، 20112مع دستور بالمجتمع المدني الاهتمام تعزّز و  

مجموعة من الأدوار المهمة، للمساهمة في صنع السياسات  الشأن العام، من خلال تخويله

والحريات  ،وكذا في باب الأحكام العامة ،وتجلى ذلك في كل من ديباجة الدستور .العمومية

مواصلة المملكة مسيرة إقامة مؤسسات دولة  إلى ي ديباجتهحيث أشار ف، والحقوق السياسية

حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن، كما أن 

ينص على مشاركة المجتمع المدني في الحياة الاقتصادية والاجتماعية منه  السادسالفصل 

 أنّ  ، فضلا عنحزاب كما قد تسهر عليها الهيئات المدنيةالمشاركة قد تؤطرها الأ ذهوالثقافية، ه

منحته ضمانات على مستوى التأسيس والحماية إبان الاشتغال،  29و 15-14-13-12الفصول 

 دواره الدستورية كالعرائض والملتمسات.أومكنته من الآليات الكفيلة بتفعيل 

العام، والمنظمات غير ينص على مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن  12فالفصل 

الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد القرارات ومشاريع لدى المؤسسات 

المنتخبة والسلطات العمومية، من خلال إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين 

ة تأسيس بحري 29الفصل فيما يقرّ  )،13الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية (الفصل 

 الجمعيات.

                                                           
 .37-36علي الكنز، مرجع سابق، ص: -1
، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2011يوليوز  29، بتاريخ 1.1191هير الشريف رقم ، الذي صدر الأمر بتنفيذە بمقتضى الظ2011لسنة  دستور المملكة المغربية -2

 .2011يوليوز  30بتاريخ  5964
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كما بوأ الدستور منظمات المجتمع المدني، مكانة متميزة من خلال التنصيص على تمثيليته 

الذي ينص على إحداث المجلس  1701الفصل مثل  في مجموعة من المجالس الدستورية،

 .332الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بمقتضى الفصل 

 139الفاعل المدني على المستوى المحلي، من خلال الفصل  إضافة إلى الاعتراف بأدوار 

الذي نص على أن مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى تضع آليات تشاركية للحوار 

والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، 

 لتفعيل أدوارهم الدستورية.مكنهم هذا الفصل من آلية العرائض قد و

ط بل جاء ضمن سياق عالمي ارتب ،هذا الاهتمام المتزايد بالمجتمع المدني لم يكن وليد الصدفة

ة نتيجة التحولات الشاملة والعميقة والسريع ،أساسا بالتحولات التي عرفتها عملية إنتاج القرار

الحاجة إلى التغيير، وبروز ما أن . كالتي شهدها المجتمع العالمي بقيادة المجتمعات المتقدمة

مطالب اجتماعية جديدة جعلت من إعادة صياغة النظام الاقتصادي والسياسي أحد الأولويات 

إعادة النظر في دور المؤسسات والفاعلين الاجتماعيين ومكانة  من ثمَّ  الكبرى ببلدان العالم، و

لى انتهاج فلسفة جديدة في تدبير الدولة إ سعتبعا لذلك تمؤسساتها في هذا الرهان، ووالدولة 

 . البعد المحلي مكانة أساسية في هذا التدبير الفعل العمومي والميل إلى إعطاء

شواط الهامة التي مر منها تدبير الشأن هذا الخيار من خلال المحطات والأ تم تجسيدوقد   

 المغرب لخيارالعام المحلي بالمغرب، سواء على مستوى المفهوم أو الممارسة، حيث سيؤسس 

وضع اللبنات الأولى للتنظيم الجماعي، خاصة عن طريق ب 1959اللامركزي منذ سنة  النظام

بمثابة التقسيم الإداري للمملكة، والذي أسفر  1959دجنبر  2المصادقة على الظهير المؤرخ في 

د التي عرفت العدي 1960ا بسنة مرورً ثم  ،جماعة حضرية وقروية 108لأول مرة عن إحداث 

، تم اعتماد 1960يونيو ومنذ من الإصلاحات وشكلت الانطلاقة الأساسية للامركزية بالمغرب، 

علن عن نظام تمهيدي لنظام اللامركزية، مع اختصاصات محدودة وجهاز أول ميثاق جماعي يُ 

، الذي 1962مع وضع أول دستور للمملكة سنة  ذلكتنفيذي مزدوج ووصاية قوية. وقد تزامن 

                                                           

 استشارية هيئة الدستور، هذا من 33 الفصل بموجب المحدث الجمعوي، والعمل للشباب الاستشاري المجلس على: "يعتبر 2011من دستور  170ينص الفصل  -1 
 واجتماعي اقتصادي موضوع كل ولح اقتراحات وتقديم الميادين، هذە تهم التي المسائل وتتبع بدراسة مكلف وهو. الجمعوية الحياة بتطوير والنهوض الشباب حماية ميادين في

 ."المسؤولة المواطنة بروح الوطنية، الحياة في الانخراط على وتحفيزهم الإبداعية، طاقاتهم وتنمية الجمعوي، والعمل الشباب بأوضاع النهوض مباشرة يهم وثقافي،
دث 2011من دستور  33تشير الفقرة الثانية من الفصل   -2   .الأهداف" هذە تحقيق أجل من الجمعوي، والعمل للشباب استشاري مجلس إلى: "يُُ 
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لجماعات المحلية وفتح آفاقا جديدة لنظام اللامركزية وذلك بإحداث جماعات محلية كرس وجود ا

 جديدة، ويتعلق الأمر بالعمالات والأقاليم.

، يعتبر منعطفا تاريخيا ومرحلة جديدة في مجال 19761غير أن تبني الميثاق الجماعي لسنة 

تم تكريسه سواء من خلال  الذيالتوجه وهو في تدعيم الديمقراطية المحلية، و اللامركزية،

) 113-14و 112-14و 111-14، أو من خلال القوانين التنظيمية (2009و 2002تعديلات 

، مع تسجيل 4والجماعات 3والعمالات والأقاليم 2للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث الجهات

، 1992 ربدستوبها  يجماعة ترابية منذ الاعتراف الدستورباعتبارها تقوية حضور الجهة 

 .2011، إلى تمكينها من احتلال الصدارة في دستور 1996وتأكيد هذا الخيار بدستور 

، خلافا للدساتير السابقة التي كانت تطبعها المحدودية في مسألة الاعتراف ولا غرو أنه 

للامركزية حقيقية، بإقراره في  لَ أصَّ   قد 2011لسنة  فإن الدستور الجديدبالجماعات المحلية، 

الفقرة الأخيرة من الفصل الأول على أن ''التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على 

بابا برمته، عنونه ب ''الجهات والجماعات الترابية  لها الجهوية المتقدمة''، كما خصص

توري لعمل الجماعات فصلا، تعمل في مجملها على التأطير الدس 12الأخرى''، يتكون من 

 الترابية. 

اللامركزية (بشكل تدريجي) للتخفيف من العبء الملقى على عاتق  أسلوبَ المغرب تبنى وقد 

. كما اقتصادية اعبر إسناد المهام التنموية للجماعات الترابية وتخويلها مهام ،السلطة المركزية

؛ وبهذا )المجتمع المدنيينهم جمعيات (من بإدخال فاعلين اجتماعيين في مجال التنمية المحلية تم 

 ل أصبحب ،تدبير الشأن المحلي لم يعد شأنا مرتبطا بالجماعات الترابية وحكرا عليهاأن  يظهر

 ،مسألة تشاركية، تتقاسم فيها الجماعات على مختلف مستوياتها المسؤولية مع الفاعلين المحليين

 منظمات المجتمع المدني. خاصة

                                                           
 3335الجماعي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  بالتنظيم قانون يتعلق)، بمثابة 1976شتنبر  30( 1396ال شو  5، بتاريخ 1.76.583الظهير الشريف رقم  -1

 ).1976(فاتح أكتوبر  1396شوال  6مكرر، 
، 6380، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2015يوليوز  7بتاريخ  1.15.83المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذە الظهير الشريف رقم  111.14القانون التنظيمي رقم  -2

 .2015يوليوز  23بتاريخ 
، المنشور بالجريدة الرسمية 2015يوليوز  7بتاريخ  1.15.84المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذە الظهير الشريف رقم  112.14القانون التنظيمي رقم  -3

 .2015يوليوز  23، بتاريخ 6380عدد 
، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2015يوليوز  7بتاريخ  1.15.85رقم  المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذە الظهير الشريف 113.14القانون التنظيمي رقم  -4

 .2015يوليوز  23، بتاريخ 6380
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لدسترة الديمقراطية التشاركية، والتي تعتبر إحدى الأسس الأربعة التي  كل هذا يعتبر تفعيلا

يستند إليها النظام الدستوري للمملكة، حيث وردت في مقام ثان في الفصل الأول من الدستور 

مقرونة بالمواطنة بعد ''فصل السلط''، ومتبوعة ب: ''مبادئ الحكامة الجيدة'' و''ربط المسؤولية 

يجب أن يراعي مبادئ  2011كما جاء بذلك دستور  يم الجهوي والترابيظلتن. وا1بالمحاسبة''

التدبير الحر، وأن يقوم على التضامن والتعاون وتأمين مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع 

، من خلال وضع آليات تشاركية للحوار 2من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة

 مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.والتشاور لتيسير 

التي تمثل الديمقراطية  مجموعة من المؤسسات والهيئات، ، أيضًا،تضمن الدستورقد و

، والتي من 170إلى  161الفصول  من متدادات متنوعة والمنصوص عليهاالتشاركية في ا

 يكون كيأعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل المفروض عليها دستوريا تقديم تقرير 

 مناقشة من قبل البرلمان. موضوع

، يتجاوز منطق الإنصات والحوار إلى المشاركة 2011الرهان الذي يؤسس له دستور  إنّ 

الفعلية في عملية إعداد وتفعيل وتقييم القرار العمومي، وذلك من خلال الإشراك في جميع مراحل 

في  وهذا ما تم تضمينه. القرار العمومي، وتمكينه من الآليات والضمانات الكفيلة بتحقيق ذلك

بالجماعات الترابية، التي وضعت الأساس القانوني للتشاور العمومي  ةالتنظيمية المتعلق القوانين

على المستوى الترابي، وذلك من خلال التنصيص على خلق هيئات تشاورية، تستحضر في 

تشكيلها تمثيلية هيئات المجتمع المدني، أطلق عليها اسم هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 

 113.14من القانون التنظيمي رقم  120و 119لمادتين اهو منصوص عليه في النوع، كما 

المتعلق بالعمالات  112.14من القانون التنظيمي  111و 110المتعلقة بالجماعات، والمادتين 

والأقاليم، هاته اللجنة متخصصة في دراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ 

 الفرص.

في مادته  المتعلق بالجهات، نصَّ   111.14المستوى الجهوي فالقانون التنظيمي رقم أما على 

على إحداث ثلاث هيئات استشارية، الأولى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع،  117

كتلك المشكلة على مستوى الجماعات والعمالات  تحدث بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني،

                                                           
 .9الميثاق الوطني للديموقراطية التشاركية، ص: -1
 .136، الفصل 2011دستور  -2



 

 
16 

شراكة على ال الثالثة تحثبينما نية تختص بالقضايا المتعلقة باهتمامات الشباب، والأقاليم، والثا

 تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.ومع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، 

ع المغربي هيئات المجتمع المدني من وإضافة إلى مأسسة التشاور العمومي، فقد مكن المشرِّ 

ن أجل تفعيل الاختصاصات التشاركية المسندة إليها دستوريا، ذلك أن القانون آلية العرائض، م

، والقانون التنظيمي 125إلى  121المتعلق بالجماعات، في مواده من  113.14التنظيمي 

 111.14، والقانون التنظيمي 116إلى  112المتعلق بالعمالات والأقاليم، في المواد من  112.14

حددت شروط ، 1والمراسيم التطبيقية لها، 122إلى  118المواد من المتعلق بالجهات، في 

 وكيفيات إيداع العرائض من طرف المواطنين والجمعيات، لدى مجالس هاته المستويات الترابية. 

المتعلقة بتقديم العرائض إلى المجالس الجماعية، وضعت الأسس  ةإن النصوص القانوني

داة من أدوات تدبير الشأن العام المحلي، تسمح لفعاليات أ ةالإجرائية والمنهجية لجعل العريض

المجتمع المدني بالتدخل والتأثير في القرار العمومي، على مختلف مستوياته، وبالتالي فالعريضة 

 أخرى. اتتعتبر آلية لتعزيز الديمقراطية المحلية الفعلية، إلى جانب آلي

لمحلي، من خلال تنصيص القوانين كما نسجل حضور المقاربة التشاركية على المستوى ا

) والعمالات والأقاليم 78على إعداد برنامج عمل الجماعات (المادة  التنظيمية للجماعات الترابية،

 )، وفق منهج تشاركي. 83)، وبرنامج التنمية الجهوي (المادة 80(المادة 

لتعاضد ابالمغرب على اعتبار أن مسألة العهد  شارة فالديمقراطية التشاركية ليست حديثةوللإ

بين الجماعات الاجتماعية على المستويات العائلية، الجماعية، المهنية، الدينية، والتآزر 

يتعاضدون انطلاقا من إذ العالم القروي، في وغيرها.....، عتيقة جدا بالمغرب خصوصا 

غال أو الأنشطة لصالح الفرد المستوى الأدنى إلى المستوى الجماعي، في إنجاز الأوراش والأش

زات : إنشاء التجهي، ونذكر منهاعلى الخصوص ينتمي إليهاأو عدة أفراد، أو لصالح الجماعة التي 

 )،(الساقياتقناطر....)، إنشاء المساكن العائلية، فتح قنوات الري  -مدارس -الجماعية (مساجد

                                                           
رئيس مجلس الجهة، المنشور بالجريدة الرسمية رقم ) بتحديد شكل العريضة المودعة لدى 2016أكتوبر  6( 1438محرم  4صادر في  2.16.401مرسوم رقم  -1

 .2016أكتوبر  24، المنشورة في 6511
) بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، المنشور بالجريدة 2016أكتوبر  6( 1438محرم  4صادر في  2.16.402مرسوم رقم  -

 .2016أكتوبر  24، المنشورة في 6511الرسمية رقم 
) بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 2016أكتوبر  6( 1438محرم  4صادر في  2.16.403 مرسوم رقم -

 .2016أكتوبر  24، المنشورة في 6511
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س...)، إصلاح الأراضي الدر - الحصاد -الحرث - تخصيب الأراضي الفلاحية (التحجير

الجماعية للمرعى، ثم الحراسة اليومية للقلاع والأبراج. كما يوجد مجال جد خاص بالمغرب 

تصرف  تحتتعلق بعملية ''التويزة''، التي تعني وضع الإمكانات البشرية والوسائل المادية ي

جاز عملية مح بإنعملية جماعية اجتماعية اقتصادية، تس عتبرالأراضي، حيث ت ستغلاللاالجميع 

هذه الأشكال الجماعية للمشاركة في التنمية ل ما يسمحبخسة،  تكلفةالحرث في آجال قصيرة وب

يمكن كذلك الإشارة في هذا الإطار إلى عدد من كما الحصاد والجني. كمجالات أخرى  تغطيل

 ةقتعلالمالأوراش الكبرى التي عرفت مشاركة مؤطرة من طرف الساكنة لتحقيقها، خصوصا 

الحسيمة)، وتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والقروية -بعملية إنشاء طريق الوحدة (محور تطوان

 .DERRO(1( غربيمللريف ال

أطير تعبئة وتتسعى ل، أنشأت السلطات العمومية ''الإنعاش الوطني''، كمؤسسة 1961منذ سنة و  

بع ذلك بإنشاء مكتب التنمية للتعاون الساكنة القروية لإنجاز المشاريع المحلية للتنمية، أت

)ODOCO كهيئة عامة بغرض التأطير والمساعدة على إنشاء التعاونيات وتنمية وتشجيع ،(

 .2الحركة التعاونية بالمغرب

بين  فاصلا ات يعتبريأما المقاربة التشاركية كممارسة في السياسات العمومية، فإن عقد التسعين 

المبادرة المنفردة من السلطات العمومية والمستقلة عن سؤال مرحلة أولى للإصلاح، تميزت ب

حلة ما بعد ثم مر ،المشاركة، وما رافق هذه الفترة من ضعف البنيات الاجتماعية المستقلة للتعبئة

ات التي تميزت بإعادة التفكير في إصلاح القطاع العام من منظور المشاركة والحكامة، يالتسعين

حالة البناء وتشكل السمات البنيوية للخروج من السلطوية وسياق ما  وفي سياق تحول الدولة من

 .3بعد السلطوية

في سعيٍ جديّ  التوجه الذي سار عليه المغرب ، من هذه الأرقام والمحطات الهامة،نستشفو

تجاوز الإخفاقات المسجلة في المجال التنموي (التنمية هنا بمفهومها الشمولي)، من خلال تقوية ل

تم الاعتراف للجماعات بصلاحيات ومهام تنموية واسعة،  ثاللامركزية الترابية، حينهج 

                                                           
ورك، للسياسات العامة لبرنامج الأمم المتحدة، شعبة التنمية الإدارية وشؤون الحكم، نيويبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية"، وثيقة  -1

 .5، ص:1997يناير 
 .6، ص: المرجع نفسه -2
بتاريخ:  ية. تم الاطلاعلخدمة التنمية في الدول العرب ، الإدارة الرشيدة''لمشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إصلاح القطاع العام بالمغرب نذير المومني، ''تقييم وطني -3
14-10-2018              . http://www.pogar.org/publications/civil/assessments/morocco-a.pdf 
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ومكنتها من استقلالية مهمة في هذا المجال، كما سمحت لها بإمكانية إشراك الفاعلين المحليين 

(بالخصوص هيئات المجتمع المدني) في تدبير الشأن المحلي، وإبرام الشراكات والاتفاقيات 

 ؛ يق البرامج التنموية المحليةالكفيلة بتحق

مجالس الجماعات الترابية بإحداث آليات للتشاور العمومي، لتحقيق الديمقراطية  كما ألزمت

مكينه من تتم مع ذلك تم الاعتراف الدستوري بالمجتمع المدني، و ةوبالموازا التشاركية الترابية.

 متمثلة في العضوية في الهيئاتالآليات الكفيلة بتفعيل أدواره على المستوى المحلي، وال

 ة للجماعات الترابية. هتفعيل آلية العرائض الموجوالاستشارية، 

 الإطار المفاهيمي للدراسة:

: تعني أي عمل تطوعي من جانب المواطن، بهدف التأثير على اختيار السياسات المشاركة 

مستوى حكومي أو محلي أو  العامة، وإدارة الشؤون العامة أو اختيار القادة السياسيين على أي

المواطنين في  مشراك، أو إسهاإوهناك من يعرفها على أنها عملية تشمل جميع صور . 1قومي

توجيه عمل أجهزة الحكومة أو أجهزة الحكم المحلي، أو لمباشرة القيام بالمهام التي يتطلبها 

مساهمة الهذه واء كانت وس ،تنفيذيا أو رقابيا، تقريريا ،المجتمع، سواء كان طابعها استشاريا

وقد تعني لدى البعض الجهود التطوعية المنظمة التي تتصل بعمليات ، مباشرة أو غير مباشرة

القيادات السياسية وصنع السياسات ووضع الخطط، وتنفيذ البرامج والمشروعات، سواء  اختيار

و المستوى على المستوى الخدماتي أو المستوى الإنتاجي، وكذلك على المستوى المحلي أ

 .2القومي

إسهام المواطنين بدرجة أو بأخرى في إعداد وتنفيذ سياسات ، أيضًا، المشاركةب ويقُصد   

التنمية المحلية سواء بجهودهم الذاتية أو التعاون مع الأجهزة الحكومية المركزية والمحلية، كما 

لموارد مستويات لتعبئة اتلك الجهود المشتركة الحكومية والأهلية في مختلف ال"قد تفيد بأنها 

الموجودة أو التي يمكن إيجادها لمواجهة الحاجات الضرورية وفقا لخطط مرسومة، وفي حدود 

 .3"السياسة الاجتماعية للجميع

                                                           
 . 16، ص:2006ستراتيجية/الأهرام، القاهرة، "المشاركة السياسية"، دراسة صادرة عن مركز الدراسات السياسية والا ،علي محمود عليوة -1

 . 78، ص:2000/القاهرة،  داوود الباز، "حق المشاركة في الحياة السياسية"، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي -2
، 2010احور، فلسطين الحضارات، بيت س ناصر الشيخ علي، "دور المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين"، المركز الفلسطيني للدراسات وحوار -3

 .25ص: 
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تعني تلك الأنشطة الإرادية التي يقوم بها المواطنون بهدف ف ،المشاركة السياسيةبخصوص و

أو غير مباشر في عملية اختيار الحكام، أو التأثير في القرارات أو السياسات  ،التأثير بشكل مباشر

 ،التي يتخذونها، كما تعني العملية التي يلعب الفرد من خلالها دورا في الحياة السياسية لمجتمعه

وتكون لديه الفرصة لأن يسهم في مناقشة الأهداف العامة لذلك المجتمع وتحديد أفضل الوسائل 

 .الإنجازه

، ويجب أن لا ننسى 1وقد تتم هذه المشاركة من خلال أنشطة سياسية مباشرة أو غير مباشرة

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرته الأولى من المادة هنا أن هذا المفهوم هو المسطر في 

"لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده  أنّ  من خلال التنصيص على 21

من العهد الدولي  25كما أن المادة  ،2أو بواسطة ممثلين يتم اختيارهم اختيارا حرا" ،باشرةم

أو قيود غير  ،دون تمييز عطت كل مواطنأ 19663الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 

 مهمباشرة أو بواسطة ممثلين يختار "المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما في الحق ،معقولة

 .في حرية..."

ولى من في الفقرة الأ أشير إليه الحق في المشاركة السياسية أن ، نجدوعلى المستوى الإقليمي

الميثاق العربي لحقوق الإنسان و، 4من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 13المادة 

 .245في المادة  إليهأشار 

 المواطنمن خلالها لوسائل التي ينخرط ''مجموع الإجراءات وا هي: الدیمقراطية التشاركية:

 بهشأو بعد المصادقة على المعيار القانوني"، وهي ت مباشرة في ممارسة السلطة السياسية، قبل

ات ''في إعداد وتنفيذ القرار ما كان اليونانيون يسمونه ''ديمقراطية مطلقة''، وهي تدخل المواطنين

إلى  االديمقراطية التشاركية يكون المواطن مدعوبواسطة و المتخذة من طرف المجلس''

، اليته العمليةفي تقييم فعوفي تطبيقه،  أيضًا، بل فحسب في إعداد وتبني المعيارليس  الانخراط 

ا في قراري جانب جديد من الديمقراطية التشاركية، الذي ليس تشاوريا ولا إعلان عنوذلك في 

 . القرارلأنه جانب يدخل بعد صياغة وتنفيذ  ،شيء

                                                           
 .528، ص: 2006ستراتيجية، الطبعة الأولى، "نماذج الديمقراطية" الجزء الأول والثاني بيروت، ترجمة فاضل حتكر، معهد الدراسات الا ،ديفيد هيلد -1

 .1948كانون الأول  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في  -2
 .1976مارس  23ودخل حيز التنفيذ في  ،1966دجنبر  16صدر في نيويورك في ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -3

 .1986أكتوبر  21، ودخل حيز التنفيذ في 1981يونيو  27صادر في بانجول في  ،الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب -4
 .2004أيار /مايو 23من قبل القمة العربية السادسة عشر التي استضفتها تونس ، اعتمد العربي لحقوق الإنسان الميثاق -5
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إن الديمقراطية التشاركية هي نتاج تداخل عدد من الديمقراطيات، أو المفاهيم الديمقراطية     

السائدة، وهي في الحقيقة استعانة بعدد من آليات الديمقراطية المباشرة لتدعيم وإصلاح وإنقاذ 

فالديمقراطية ، 1شهالديمقراطية التمثيلية، نتيجة الأزمة التي تعرفها والأفق المسدود الذي تعي

''تتمثل  نها:إم الديمقراطية التمثيلية''، إذ مالتشاركية بهذا المعنى هي: ''مجموعة من الصيغ التي تت

عدد من القواسم المشتركة لتطبيقات الديمقراطية التشاركية في إشراك المواطنين في النقاش في 

ل ورهم في المشاركة في مسلسالسياسي والاعتراف لهم بسلطة التفكير والاقتراح، مع حصر د

أي "مجموعة من الإجراءات والآليات التي تهدف إلى استيعاب جميع القوى الرسمية ، 2القرار''

 .3وغير الرسمية، وتوسيع تنظيم إطار مشاركتها خدمة للصالح العام"

من الميكانيزمات القانونية  ة''مجموع باعتبارها إليهاشار يُ  الدیمقراطية الترابية(المحلية):

حد، وتصريف الخلافات اوالسياسية التي تهدف إلى تجنب احتواء السلطة من طرف شخص و

الديمقراطية ف  ،واقتسام المسؤولية'' ،على المستوى المحلي بشكل يتم فيه الربط بين توزيع السلط

مقراطية تنظر إلى مسألة تحقيق ديكونها  ن، أولهماين أساسيتيأكاديميت ينالمحلية اعترتها مقاربت

محلية ترتكز بالأساس على ضرورة وجود نظام سياسي قوي، بإمكانه دفع المؤسسات المحلية 

همية لأفراد إدراك الأ فيما تتمثل الثانية في المنتخبة إلى بلورة ديمقراطية تشاركية وتشاورية، 

 المسألة الديمقراطية في حياتهم المجتمعية.

 نجد التعريفين التاليين: متداولةمن بين تعريفات المجتمع المدني ال :يالمجتمع المدن

 فراد التمكن من الخيرات والمنافع العامةلألكل المؤسسات التي تتيح المجتمع المدني هو " -

 .4"دون تدخل أو توسط للحكومة

ات) ه (تمفصله في مؤسستمأسس المجتمع المدني هو النسق السياسي المتطور الذي يتيح -

 .5مراقبة المشاركة السياسية"

                                                           
 .93: ص:2014منظور تشاركي لدور الساكنة والمجتمع المدني في التدبير الترابي"، منشورات حوارات، طبعة ، الحكامة الترابية التشاركية " عبد الرحمان الماضي، -1

2- Loïc Blondiaux, L’impératif délibératif, dans: Politix. vol: 15, n° 57. Premier trimestre, 2002,  p.23. 
، الواقع وآليات التفعيل"، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2014-1989راطية التشاركية، في ظل الإصلاحات السياسية في الجزائر عمر بوجلال، "الديمو  -3

 .18، ص: 2015 – 2014، السنة الجامعية 03جامعة الجزائر 
4- Giorigio Bonomi, La théorie gramscienne de l’Etat, Les temps Modernes, n° 343, 01-02-1975, pp. 

976-977.  
 .21. ص عمر بوجلال، مرجع سابق  -5 
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نجد في التعريفين المذكورين محاولة لتخطي الربط بين المجتمع المدني والدولة، وهو الأمر  

بين  "ليةالهيغ"لثنائية التي أفرزتها لنلاحظ تخطيا  ومن جهة أخرى .الذي بلورته نظرية التعاقد

بط رإعادة صياغة بنى المجتمع، وة في النظرية الماركسي لمنجزالمجتمع المدني والدولة، أو 

الدولة بالمجتمع المدني في سياق النظر إلى البنية التحتية باعتبارها البنية اللاحمة للوجود 

 التاريخي بمختلف تجلياتها في لحظة تاريخية معينة. 

اعية المفاهيم السياسية والاجتمتخليصا له من شبكة  ستعمالين الأخيرين للمفهومونجد في الا

  إجرائية. ذات طبيعةغ له وظيفة محددة ودقيقة، اقتصادية، لتصوالا

يتجه  ،ةوهي أدبيات ليبرالي، أن المعنى الذي اتخذه المفهوم في الأدبيات السياسية الجديدة ويبدو

لتركيز دلالة التوسط كدلالة قارة للمفهوم، وبهذا المعنى لم تعد النظرية الليبرالية المعاصرة 

تتحدث عن تلك العلاقة المباشرة بين المواطن والدولة، بل تتحدث عن علاقة غير مباشرة 

 تتوسطها تنظيمات المجتمع المدني.

مبدأ المشاركة السياسية ضمن اللعبة  هذا الاستعمال يوظف في إطار الدفاع عنولا جرم أن   

يوظف ليقيم التمايز بين الدولة كجهاز للتدبير السياسي، وبين مؤسسات  ذإ، السياسية الديمقراطية

الأجهزة الرامية إلى إقامة  أيالفردية،  راداتللإالمجتمع باعتبارها الأجهزة الوسيطة الممثلة 

 إرث الدولة الليبرالية الذي بلورته أدبيات المعتقد التوازن بين الدولة والمجتمع، وذلك بناء على

 .الليبرالي منذ القرن السابع عشر

المجتمع المدني هو مجموع البنى الفوقية مثل النقابات والجمعيات ثم لا يمكن أن ننسى أن 

تنظيمات المجتمع المدني "تشمل كلا من الجمعيات والروابط والنقابات والأندية ، فوالصحافة

، كما يشمل مفهوم داراتينيات، أي كل ما هو غير حكومي، وكل ما هو غير عائلي أو إوالتعاو

المجتمع المدني ثلاثة أسس هي: ''الفعل الإرادي الحر، التنظيم الجماعي، قبول الاختلاف والتنوع 

 .1بين الأفراد والآخرين، ولذلك فإن العلاقة وثيقة بين المجتمع المدني والديمقراطية''

فهم ط الإرادي ومساهمة الأعضاء بمعارالجمعية هي ''تجمع مؤسس على الانخرا الجمعيات:

 1958وأنشطتهم من أجل الجماعة لأهداف غير الربح''. وقد عرفها الفصل الأول من ظهير 

                                                           
 .21عمر بوجلال، مرجع سابق. ص  -1
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اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو أنشطتهم "بأنها 

 .1يع الأرباح فيما بينهم''لغاية غير توز

 أهمية الموضوع:   

من أهمية مفهوم الديمقراطية التشاركية الترابية، والذي يقدم  تهيّ جد الموضوع البحثي يستمد   

ين ينطلق من إعادة توزيع الأدوار بين الفاعلوعلى المشاركة، يقوم للتدبير الترابي  اجديدً  امفهومً 

المجتمع المدني، ومن إعادة النظر في مفهوم مشاركة محدودة، الشركاء، من بينهم جمعيات 

ا المشاركة في مجرد الإدلاء بالصوت الانتخابي، لم دتمنحصرة في التمثيلية السياسية، التي حد

 أثبته من قصور في تحقيق رغبة المواطنين في متابعة يومية ودائمة لتدبير الشأن المحلي. 

اهنيته، والتي اكتسبها من خلال تحيين المنظومة القانونية مرتبطة بر أهمية الموضوعكما أن 

المؤطرة لمتغيرات الدراسة البحثية، بحيث أصبح لإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن 

، القوانين التنظيمية للجماعات 2011المحلي، سند دستوري وإطار قانوني قائم الذات (دستور 

والملتمسات.....)، يغطي جميع مستويات المشاركة من  الترابية، القوانين التنظيمية للعرائض

أطراف العلاقة التشاركية الترابية (الجماعات الترابية والمجتمع المدني)، وآليات هاته المشاركة 

 (التشاور العمومي والعرائض).

 إشكالية البحث:

 مغرب،الن الإشكال الذي يطرح نفسه في ظل هذا الزخم التشريعي والتنظيمي الذي يعرفه إ 

السابقة ( إلى أي مدى يمكن اعتبار المداخل القانونية والتدبيريةيمكن صياغته على الشكل التالي، 

تعزيز بو، رابيت، كفيلة بإشراك فعلي وحقيقي لجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن الالذكر)

 ؛مغربيةمة القانونية المدى كفاية ونجاعة المنظوعن إذن نتساءل  ؟قراطية التشاركية الترابيةلديما

المستوى  ، علىلتأسيس فعل تشاركي حقيقي بين الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني

 .الترابي

 تفرع عنها عدد من الإشكالات الفرعية، نورد أهمها كما يلي:يهذه الإشكالية المركزية 

                                                           
 مرجع سابق.بشأن التجمعات العمومية،  1.58.377شريف رقم الظهير الفصل الأول، من ال -1
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 ة على التخصصما هو واقع نشاط الجمعيات بالمغرب؟ وهل علاقته بباقي السلطة قائم -

أم  ،الوظيفي، المؤسس على التعاون والتشارك والتكامل، كما تقتضيه الديمقراطية التشاركية

 أن هذه العلاقة يطغى عليها التنافر والصراع؟

تسمح المنظومة التشريعية المغربية، للجماعات الترابية بإشراك حقيقي وفعلي  إلى أي حدّ  -

منح الجمعيات الإمكانية القانونية اللازمة للتأثير في بو للجمعيات في تدبير الشأن المحلي،

 ؟ضطلاع بأدوارها الدستورية، والاترابيالقرار ال

تنزيل ل امناسب مجالا القانوني والسياسي والثقافي، إلى أي مدى يعتبر النسق المحلي، -

 ىامين الدستورية والتشريعية، المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، علضحقيقي وفعلي، للم

 ؟المستوى الترابي بالمغرب

ل الدور الوظيفي للجمعيات على المستوى  - وما هي الآليات التي من شأنها أن تعزز وتفعِّ

 المحلي، كما تفرضه الديمقراطية التشاركية الترابية؟

 :أساسيتان، وفرضيات فرعية تانفرضي البحثإشكالية تؤطر  :فرضيات البحث     

 ل جمعيات المجتمعتعتبر أن المنظومة القانونية المؤطرة لعم ،لأولیاالفرضية الأساسية     

متها الكفيلة بضمان مساه ،منحها الإمكانات والآليات القانونية إيجابيا في اتجاهت المدني، تطور

الفعلية والفاعلة في تدبير الشأن المحلي، بالموازاة مع الاعتراف القانوني للجماعات الترابية 

معيات جالة، تمكنها من إشراك مختلف الفاعلين المحليين على رأسهم باختصاصات مهمة وواسع

المحلية في تدبير الشأن المحلي، وتسمح بالعمل التشاركي على المستوى الترابي، مما يعزز 

 الديمقراطية التشاركية الترابية. 

شأن لمساهمة الجمعيات في تدبير ا نطلق من مسألة صعوبةت ،الثانيةالفرضية الأساسية و    

المنظمة لعمل الجماعات الترابية وجمعيات و ،العمل المحلي، في ظل القوانين الجاري بها

آليات الديمقراطية العمل ب علىالمجتمع المدني، وفي ظل تحفظ أطراف العلاقة التشاركية 

 التشاركية على المستوى الترابي.

 :على الشكل التالي يمكن أن نجملها الفرضيات الفرعية:       

علاقة الجمعيات بباقي السلط بالمغرب، عرفت تطورا ايجابيا، وسمحت بنسج علاقة  -

 تعاون وتكامل بينها.
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والقوانين  ،2011الإمكانات التدبيرية الممنوحة للجماعات الترابية في ظل دستور  -

 التنظيمية للجماعات الترابية، تسمح بإشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي.

في أفق منح الجمعيات الإمكانات القانونية للمساهمة في ا، عرف تطور الإطار القانوني -

 تدبير الشأن المحلي.

 النسق السياسي المحلي بالمغرب، يسمح بإشراك حقيقي للجمعيات في التدبير الترابي. -

آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، كفيلة بتحقيق الديمقراطية التشاركية  -

 الترابية.

الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجماعات الترابية في ظل القوانين المؤطرة   -

 لعملها، لا ترقى لإشراك فعلي وحقيقي للجمعيات في تدبير الشأن العام المحلي.

القرار  ة للتأثير فييالإطار القانوني للجمعيات لا يسمح لها بالمساهمة الفعلية والحقيق -

 العمومي المحلي.

المحلي متوجسون من إشراك الفاعلين المحليين في تدبير الشأن الترابي، الشأن  ومدبر -

 وعلى رأسهم الجمعيات المحلية. 

الجمعيات المحلية غير مؤهلة بالشكل الكافي للتأثير في القرار الترابي، وإعطاء القيمة  -

 المضافة للتدبير الترابي.

 المناهج المعتمدة:

لعلاقة ا منهج الوظيفية الجديدة كمنهج رئيسي لدراسة طبيعة الدراسة البحثية استعمال فرضست

ضوع من والاستعانة بالمنهج التاريخي والمقارن لمقاربة الم بين متغيرات البحث. كما أنه يجب

دراسة حالة للوقوف على توظيف  إضافة إلى ،الدولي الزاوية التاريخية ووضعه في سياقه

  خصوصية التجربة المغربية في هذا المجال. 

ظهرت النظرية البنيوية الوظيفية في أعقاب ظهور كل من البنيوية  :منهج الوظيفية الجدیدة

لتراجع والضعف والإخفاق الذي منيت به كل من البنيوية على االاجتماعية والوظيفية، كرد فعل 

ة الحادثلنظرية ظهرت لتنظر إلى الظاهرة أو اوالوظيفية لكون كل منهما أحادية الجانب. فهذه 

ظيفة و لتؤديوليدة الأجزاء أو الكيانات البنيوية التي تظهر في وسطها، الاجتماعية على أنها 
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اجتماعية لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بوظائف الظواهر الأخرى المشتقة من الأجزاء 

 .1الاجتماعي الأخرى للبناء

العلاقة القائمة بين متغيرات  لنظر فيوقد تم توظيف هذا المنهج في الموضوع البحثي، ل    

ك التي أدت إلى إشرا الدوافع البنيوية والوظيفةمن خلال الوقوف على وهو ما يتحقق  .الدراسة

  .المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي، وتبني مفهوم الديمقراطية التشاركية

واكبة متت عاجزة عن باالتي  تراجع الدولة المركزية المتدخلة، تتمثل هذه الدوافع أساسا فيو

متطلبات الساكنة المنتشرة على امتداد المجال الترابي للدولة، لصالح وحدات ترابية تتمتع 

باستقلال إداري ومالي مهم، ولها من الصلاحيات ما يسمح لها بتدبير الشأن المحلي بشكل فعال 

ين ليومية للمواطنيسهل عليها التعرف على الحاجيات االذي وناجع، مستفيدة من عامل القرب، 

  ومعالجتها ميدانيا بسرعة وسلاسة.

الاستجابة للمتطلبات المتعاظمة اليوم عن عجز الديمقراطية التمثيلية ويضاف إلى ما سلف  

ها مرتبط بالعمل السياسي الموسمي في محطات واستحقاقات ءبقاذلك أن . والآنية للساكنة المحلية

قد يعتلم يعد هذا الأخير ف .بين أجهزة السلطة والمواطنجعل الهوة تتسع مما محدودة ومنقطعة، 

ممثل بشكل صحيح داخل الأجهزة التقريرية، ولا مطالبه تجد لها مكانا في السياسات العمومية  هأن

، امقراطية متجاوزة، يجب تدعيمها لمعالجة نواقصها وهفواتهكل هذا جعل منها آلية دي .للدولة

 نيين المباشرين في اتخاذ القرار العمومي. وذلك بفتح المجال لمشاركة المع

علاقة جمعيات المجتمع المدني بالسلطة  في تطورجانب من هذه الدوافع  يتمثلوفي مرحلة أخرى 

على مر التاريخ بالمغرب، حيث انتقلت من علاقة صدامية وتنازعية إلى علاقة الإشراك 

 ،يفي اتخاذ القرار العموم اوأساسي افعلي افالفاعل المدني أصبح شريك، والاعتراف المتبادل

مكانة متميزة لدى صناع القرار، لقدرته على اقتراح الحلول الملائمة الواقعية للمشاكل أ وتبو

لوساطة دور ا أداءالمطروحة، ولتغلغله وسط الفئات المستهدفة بالبرامج التنموية، ونجاعته في 

 التنموية.حدة مقاومة الساكنة للبرامج  من أجل إنجاح، وتخفيف

 مناسبة لتطور الديمقراطية التشاركية، يمكن أن تعتبربالمغرب  الأوضاع البنيويةكما أن   

محمد لك مال اعتمده فالنهج السياسي الذي ،وإشراك فعلي وحقيقي للفاعل المدني في التدبير

                                                           
، ص: 2002، -وتبير  –نصر محمد عارف، "إبستمولوجيا السياسات المقارنة، النموذج المعرفي النظرية المنهج"، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  -1

325. 
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ئله امن خلال المفهوم الجديد للسلطة، والذي مافتئ يؤكد عليه من خلال خطاباته ورس السادس

للمناظرات واللقاءات ذات الصلة بالموضوع، إلى جانب رعايته لمجموعة من الإجراءات 

التدبيرية من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يعتبر خلفية سياسية، لإشراك المجتمع المدني 

كما أن تضمين ضرورة إعمال مبادئ الديمقراطية  ،في تدبير الشأن المحلي بالخصوص

ة، تقرير اللجنة الاستشارية للجهويمثل كية في تقارير اللجان الوطنية والاستشارية، التشار

وتقرير  وتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، والأدوار الدستورية الجديدة،

 يعتبر مرجعا أساسيا لإشراك منظمات المجتمع المدني في التدبير المحلي. الخمسينية،

للحكومة، فالهيكلة الحكومية، بعد  يةعلى الاختيارات التدبير ملقد انعكست هذه العواو  

يعنى بالمجتمع المدني بشكل مباشر  اخصصت قطاع ، وفي سابقة من نوعها،2011دستور 

في  أشارتقد وصريح، هو الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني. و

وضرورة اشراكه في كل المحطات، وعلى اختلاف برنامجها لمحورية المجتمع المدني، 

الأصعدة.  كما أن الحكومة الحالية سارت على خطى سابقاتها، بتبني وتعميق نهج اللامركزية، 

من خلال منح الجماعات الترابية اختصاصات عامة وواسعة، وتمكينها من استقلالية مهمة في 

 بير.تدبير الشأن المحلي، يسمح لها بحرية كبيرة في التد

وظائف منظمات المجتمع المدني وتحصن ب نوهسمح بظهور منظومة قانونية توهو ما     

مكاسبه، من خلال دسترة الديمقراطية التشاركية، وكذا التنصيص في فصول الدستور على 

ضمانات ومهام المجتمع المدني، تعزيزا لنهج الديمقراطية المحلية المنشودة، إلى جانب القوانين 

ريس هذا لسلطات العمومية، أتت لتكلبية، وتقديم العرائض والملتمسات ة للجماعات التراالتنظيمي

 المعطى البنيوي. 

لإشراك فعلي وحقيقي لفعاليات المجتمع المدني في تدبير  الظروف هيأ ولعل هذا جميعه 

ة ، والمتمثلة بالأساس في تمثيل المواطنين والساكنوظائفه المنوطة بهيلعب  لكيالشأن المحلي، و

أمام المجالس المنتخبة، وإيصال صوتهم ومطالبهم للمسؤولين المحليين، على امتداد مدة الانتداب 

حسب، وذلك من خلال آليات العرائض المقدمة للسلطات فالانتخابي، وليس إبان الزمن الانتخابي 

جان لالا من خلال التشاور العمومي، أي التمثيلية في العمومية على المستوى الترابي، وكذ

 الاستشارية للمجالس المدبرة للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث.
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إذ  فهم الحاضر والمستقبل،لهو المنهج الذي يستند إلى الأحداث التاريخية : المنهج التاریخي

التاريخية وتطورها سواء كانت  لا يمكن فهم وإدراك أي حالة سياسية إلا بالعودة إلى جذورها

في ، وميةعل تصورات نبني جديدة أو اأفكاريمكن أن نستنتج حالات سلبية أو ايجابية، ومن ثم 

إن دراسة السياسة هي جهد نبذله لتقنين نتائج الخبرة التي : "هارولد لاسكي''"يقول هذا الصدد 

الذي ينطلق من و هذا المنهج، روادأرسطو وابن خلدون من أهم يعتبر . و1يشهدها تاريخ الدول''

كون الأحداث التاريخية ومعالجاتها لمشاكلها إنما هي مغايرة للوقت الحاضر، وأن لكل جيل أو 

عصر مشكلات نوعية خاصة به، وإن الدول في العصر الراهن لا تهتم بالعمليات التاريخية قدر 

فإن  ،ذلكمن رغم بالة الزمان. واهتمامها بالقيم والأهداف الواقعية التي تتخطى حدود مقول

وعلاقات الدول، ووسائل تسوية الخلافات،  الدراسات الحديثة المتعلقة بالنظم السياسية،

التاريخي  ويعرف المنهج والدبلوماسية تستعين بالتجارب التاريخية لاستخلاص الدروس والعبر.

المبادئ عن طريق الماضي، أي دراسة وتحليل العوامل والمشكلات التي  يستخلصعادة بأنه 

أثرت في الحاضر وشكلته على ما هو عليه، من خلال ماضيها، من خلال كونها ممتدة في 

 الماضي. 

رات دراسة متغيمن أسباب اعتمادنا على المنهج التاريخي، هو قدرة أدواته على إسعافنا في و 

مجتمع ال فالحديث عن مسار جمعيات ؛امتداد السيرورة التاريخية للمغربالبحث وتطورها على 

تأثر بالمناخ السياسي الذي يعرفه المغرب، والذي ينعكس سلبا تالمدني بالمغرب، التي ما لبثت 

 1958 علين، ابتداء من تبني ظهيراوإيجابا على القوانين المؤطرة لعملها وعلى علاقتها بباقي الف

 . قيقا لأدوات هذا المنهج وتمشياتهديستدعي توظيفا 

اللامركزية الذي اختاره المغرب لتدبير الشأن العام، يستلزم بالضرورة  نهجأن دراسة مثلما 

ختصاصات الجماعات استحضار المتغيرات التي طرأت على القوانين المنظمة والمؤطرة لا

بإشراك الجمعيات في تدبير الشأن ، وتضمينها لآليات تسمح 2من الميثاق الجماعي ءاالترابية، بد

 .ذي لا يتيسر إلا بالمنهج التاريخي، وهو الأمر الالمحلي

                                                           
 .59، ص: 2011، -بيروت–طاهر حسو الزيباري، "أساليب البحث العلمي، في علم الاجتماع"، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع -1

المتعلق بالميثاق الجماعي، المنشور بالجريدة الرسمية  78.00رقم ) بتنفيذ القانون 2002أكتوبر  03( 1423رجب  25صادر  1.02.271الظهير الشريف رقم  -2 
 .2002نونبر  21بتاريخ  5058عدد 

المتعلق  78.00المغير والمتمم بموجبه القانون رقم  17.08بتنفيذ القانون رقم ) 2009فبراير  18( 1430من صفر  22صادر  1.08.153الظهير الشريف رقم  -
 .2009فبراير  23بتاريخ  5711بالميثاق الجماعي كما تم تغييرە وتتميمه، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
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ودون أن نغفل أهمية استثمار المنهج التاريخي عند استحضار تجربة المغرب في مجال إشراك  

المحلية" التي اعتمدها المغرب،  21، من خلال "الأجندة الجمعيات في اتخاد القرار الترابي

ر تسعينات القرن الماضي، إضافة إلى التجربة الرائدة "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، اواخ

 التي تعتبر تنزيلا حقيقيا وفعليا لآليات الإشراك ترابيا.

يركز هذا المنهج على مقارنة جوانب التشابه والاختلاف بين الظواهر  :المنهج المقارن

لغرض اكتشاف العوامل أو الظروف التي تصاحب حدوث ظاهرة اجتماعية أو نمط  ،الاجتماعية

عرضية، تقوم بمقارنة ظاهرة واحدة في أكثر من  سلوك معين، ويمكن أن تكون المقارنة

مجتمع/منطقة في حقبة زمنية واحدة، أو طولية، تقوم بمقارنة ظاهرة واحدة في مجتمع واحد 

ويخضع التحليل  دراسة تطور الظاهرة وتغيرها عبر الوقت.عبر فترة زمنية طويلة من أجل 

 المقارن إلى أربع حالات من المقارنة، وهي:

 .ة متغير واحد في مجتمعات متشابهةمقارن  -  

 .مقارنة عدة متغيرات في مجتمعات متشابهة  -

 .دراسة العلاقة بين عدة متغيرات في مجتمع واحد  -

 .متغيرات في مجتمعات متباينةدراسة العلاقة بين عدة   -

 تتناول المقارنة ثلاثة أبعاد للظواهر المقارنة:و

تم مقارنة المراحل المتعاقبة المختلفة لسيرورة وصيرورة ت: من خلال هذا البعد البعد التاریخي *

 .الظاهرة في الماضي

 وجود الظاهرتين في أماكن مختلفة. ةقارنأجل م: من البعد المكاني *

مقارنة وجود الظاهرتين المقارنتين في أزمنة وأمكنة مختلفة من  أي: الزماني المكانيالبعد  *

 خلال هذا البعد.

مقارنة بين مراحل مختلفة من وجود الظاهرة بهدف ال ،أيضا ،طريقة المقارنة وظفتو    

 نه قد يستخدم لمقارنة وجود الظواهر المدروسةأكما ، ةالمدروسة للوصول إلى تعميمات معين

 .1في مجتمعات

                                                           
 .71طاهر حسو الزيباري، مرجع سابق، ص:   -1
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ستقراء العديد من التجارب الدولية المتعلقة لا الدراسة، ههذفي  وقد تمّ اعتماد هذا المنهج،      

بتفعيل أدوار المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية الترابية، وبالخصوص تجربة 

ضافة دول الأوربية، بالإومجالس الأحياء بفرنسا والعديد من ال ،الميزانية التشاركية بالبرازيل

المنظمات الدولية كبرنامج الأمم غير قليل من التقارير الصادرة عن من إلى سبر أغوار العديد 

وربي، التي أماطت اللثام عن العديد من التجارب تحاد الاالمتحدة للتنمية والبنك العالمي ثم الا

غربي سسة مفهوم مأخلاص العبر لماستبالدولية في هذا المجال، وقدمت تقييما عمليا لها، يسمح 

إضافة إلى العديد من الدراسات الوطنية التي تناولت بعض الجوانب  ،خالص لهذا الموضوع

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ودراسةر المتعلقة بالموضوع البحثي، من قبيل تقري

 اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال.

نوعا من الدراسات العلمية  "دراسة الحالة"تشكل  المونوغرافي):حالة (المنهج ال دراسة 

ويزود هذا المنهج الباحث ببيانات كمية ونوعية  ،التي تركز على مجتمع واحد، أو حالة واحدة

 ،حول عوامل متعددة تتعلق بأفراد أو مؤسسات أو مجموعات اجتماعية في حالات محددة

مما يمكن الباحث من إجراء وصف تفصيلي ، يةوتتضمن هذه البيانات جوانب شخصية وبيئ

، فهو "يسعى إلى التعمق في الحالة المدروسة، والتركيز 1متعمق للحالة التي يركز عليها البحث

تعتبر دراسة الحالة بمثابة و .2"اومؤقتا عن الحالات الأخرى المحيطة به ،عليها بعد عزلها نسبيا

تم تدراسة الحالة هي أن لوالفكرة الرئيسية  .ومعمق لوضع معين أو حالة معينة ،فحص دقيق

دراسة حالة واحدة بشكل مفصل وعميق عبر الطرق المناسبة والمتاحة، وقد يكون هناك تنوع 

إلا أن الهدف العام يبقى الوصول إلى أكمل فهم ممكن للحالة الاجتماعية  ،في أسئلة دراسة الحالة

 المدروسة.  

 ع الدراسة، إذ تم البحث في واقعوكآلية فعالة وملائمة لموضوقد تم توظيف آلية الاستبيان، 

ل المدني الفاعنظر المشاركة الجمعوية في تدبير الشأن المحلي بإقليم الخميسات، من خلال وجهة 

عد ضافة إلى عرض ببالإ .بالإقليم، والمنتخبين على مستوى الجماعات التابعة له (الإقليم)

يمكن الاستئناس بها لوضع استراتيجية  باعتبارها نماذجَ  ،في هذا المجال الرائدة التجارب

                                                           
1- Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, (11eme édition), 2000, p p. 546-567.  

، مراكش، سلسلة ضي عياضإبراهيم أبراش: "البحث الاجتماعي: قضاياە، مناهجه وإجراءاته"، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القا-2
 .118ص: ،1994، 10الكتب، العدد 
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نموذجًا  "جماعة تيزنيتاخترنا "كل حسب خصوصيتها، و، تشاركية خاصة بالجماعات

، باعتبارها من أولى الجماعات التي تبنت النهج التشاركي مع الجمعيات المحلية منذ للدراسة

لجماعات في القوانين التنظيمية ل يه التدبيرالتوجهذا  ، وقبل التنصيص القانوني على2006سنة 

تجربة متميزة ورائدة في مجال الديمقراطية  الترابية، إضافة إلى جماعة العرائش التي تعتبر

مع الاستئناس بتجربة سلا في هذا التشاركية من خلال تبني الجماعة للميزانية التشاركية، 

 على المستوىبصمت على تجربة جريئة  التي الاشارة إلى تجربة الجهة الشرقيةو ،المجال

 .الجهوي

 خطة البحث: 

لأول على يرتكز اقسمين،  ىموضوع البحث على منهجية التقسيم الثنائي المبني عليقوم س      

جمعيات بالمغرب، مع الإشارة إلى المرجعيات والمداخل الأساسية عمل واشتغال الدراسة واقع 

(السياسية والفكرية والقانونية والتدبيرية.....)، المؤسسة والمؤطرة لإشراك جمعيات المجتمع 

من خلال استقراء  الثاني لقياس آثار هاته المداخل صخصبينما يالمدني في التدبير المحلي. 

ا المجال، وكذا من خلال إجراء دراسة ميدانية بتوظيف آلية بعض التجارب المتميزة في هذ

ية تروم تجويد العملية التشاركية التراب ،قترحاتمالاستمارة، للوصول إلى خلاصات وتوصيات و

 وجمعيات المجتمع المدني. ،بين الجماعات الترابية

 .لياق والمآإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن الترابي بالمغرب: الس القسم الأول:

 .تفعيل المشاركة الجمعوية في اتخاذ القرار العمومي الترابي بالمغرب القسم الثاني:
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إشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن الترابي بالمغرب: السياق  القسم الأول:

 :والمآل

ة عن فصل الكنيسأفرزه  الذي يعتبر المجتمع المدني أحد إبداعات الفكر السياسي الغربي، 

التي كان عليها خلال العصور  الحالة الفطرية الطبيعية همجتمعاتوبذلك تجاوزت الدولة، 

 .1المجتمع المدنيحالة ، لتنتقل إلى الوسطى

ويعد المجتمع المدني مطلبا فرض نفسه بقوة في كل المجتمعات، بل أصبح ضرورة ارتبطت 

اطي حقيقي، وهو ما سار عليه المغرب منذ السنوات بالتوجهات الحديثة الراغبة في انتقال ديمقر

 ليبرالي، سمح ببروز مجتمع مدني سنف يستقلال، من خلال تبني إطار قانوني ذبعد الاالأولى 

تاح نفمغربي، رغم ما طرأ على هذا القانون من تعديلات، اعتبرت بمثابة تراجع على لمسة الا

السياق السياسي للمغرب، الذي عرف بعض التراجع في مجال  عاكس، 1958ي عرفها ظهير تال

 الحريات إبان فترة السبعينات. 

 عن الدولة وباقي التشكيلات السياسية الأخرى،باستقلاله  المغربي المجتمع المدني تميزوقد  

ما سمح ببناء علاقة  . ولعل هذاإضافة إلى حضوره الوازن والمؤثر في العديد من المجالات

، قائمة على الثقة والتكامل بين جميع مكونات المشهد السياسي المغربي رغم تسجيل بعض جديدة

توجس من ظهور فاعل ال نتج عنه تشكل هاجسوهو الأمر الذي  .التجاوزات في هذا الإطار

ل (الفص جديد ينازع الشرعيات القائمة من دولة وأحزاب سياسية، ويشاركها مجالها المحفوظ

الوضعية الجديدة لجمعيات المجتمع المدني بالمغرب، تم تكريسها من خلال الدعوة  ذه. هالأول)

تمثلة أساسا م ستراتيجة للمغربوانعكست على الاختيارات الا ،إلى إشراكه في تدبير الشأن العام

 .في تمكينه من موقع متقدم في مجال المساهمة في اتخاذ القرار العمومي

، أصبحت 2011راف الدستوري، فبتبني المغرب لدستور عتلال هنتزاعيضاف إلى هذا ا 

لهاته  آليات تسمح بتنزيل فعلي وحقيقي خلال في السياسات العمومية من فعاليات المجتمع فاعلا

ي ف لقد أصبح المجتمع المدني عقب إرساء النص الجديد للدستور مؤثرا .الأدوار الدستورية

بالتجارب الدولية الرائدة في مجال الديمقراطية  ، أسوةرار العمومي على المستوى الترابيالق

                                                           
 . 176، ص: 2003عبد الغفار شكر، "المجتمع الأهلي ودورە في بناء الديمقراطية"، سلسلة حوارات لقرن جديد، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى،  -1
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ي ي ظهرت بوادرها منذ تبنتالتشاركية الترابية، وتتويجا لتجربة المغرب في هذا المجال، وال

 .  (الفصل الثاني) الميثاق الجماعي

 والخلفيات المنطلقات: بالمغرب المدني المجتمع جمعيات: الأول الفصل   

حيث  ،القرن الماضيتسعينيات في  ومؤثر بالمغرب بشكل جليالمجتمع المدني دور برز  

سيعرف المغرب ظهور نخب جديدة ذات تأثير وشعبية واسعة، تعمل خارج المؤسسات التقليدية، 

لاشتغالها، وتصريف  سواء الرسمية أو الحزبية، اتخذت من منظمات المجتمع المدني مجالا

 خطابها وتوجهاتها.

 في هيكلة وشكل المغرب الحديث ااعتباري ادورً  الوضعية، منحت للمنظمات الجمعوية، ذهه    

راء طي للمغرب، ومساهمتها في إثاوفعالة في البناء الديمقر ،مشاركتها بكيفية ملموسةبفضل 

جميع المناحي  تشملأدوار ووظائف متعددة، ب المنظمات حظيت تلك قدو .النقاش العمومي

 جمعيات المجتمع المدني قطعت، إذ لمجتمعية، وبالخصوص الدور السياسيالمتصلة بالحياة ا

تأثرت بشكل مباشر بالتغيرات التي عرفها المغرب على جميع عندما  بالمغرب أشواطا مهمة

عرفها  العوامل الخارجية التيفضلا عن  جتماعية والثقافية،قتصادية والاالأصعدة، السياسية والا

ثث المشهد ؤمن مجرد تشكيلات تبالانتقال المنظمات سمحت لهذه ، وهي كلها عناصر العالم

السياسي المغربي، إلى فاعل حقيقي ومؤثر في القرارات المصيرية للبلاد، خارج التشبيكات 

  التقليدية للسلطة والأحزاب التقليدية (المبحث الأول).

الوضعية استمدتها الجمعيات من العديد من المرجعيات السياسية للمغرب المعاصر،  ذهوه

نذ اعتلائه م ،محمد السادس كوالمتمثلة بالأساس في توجيه أعلى سلطة بالبلاد، حيث ما فتئ المل

 .نخراط الجمعيات في تدبير الشأن العامافي العديد من المناسبات على ضرورة  يؤكدالعرش، 

يل ستراتيجيات الرامية لتنزكس على العمل الحكومي الذي تبنى العديد من الخطط والاوهو ما انع

 توجه المغرب في هذا المجال (المبحث الثاني).    

 المبحث الأول: المجتمع المدني بالمغرب: رهانات التأسيس

لاعتراف االكثير من الباحثين إلى له اللصيق بالتجربة الغربية، المجتمع المدني واستعما دفع  

المعتقدات، م من القيم وظن ةبصعوبة تلمس وجوده في العالم العربي، ويؤكد ارتباطه بتفاعل ثلاث

ية بجوانبها السياس ةأولها الليبرالية وثانيها الرأسمالية وثالثها العلمانية، هذه القيم الثلاث
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ية لأقطاب العربمع قيم الإسلام السائدة في ا رأيهموالاقتصادية والثقافية، لا تتفق حسب 

 .1والمغاربية

الاقتصادي  ىعلى المستوسواءً  ،1956التي عرفها المغرب منذ سنة ، أن التحولات وأكيد 

على الثقافة السياسية الوطنية وتجلياتها، بل وعلى النشاطات مباشر كان لها تأثير  ،الاجتماعي وأ

المغرب، كان له تأثير كبير على الجمعوية وأشكالها وأهدافها، فالمنعطف الاقتصادي الذي ولجه 

التوجهات السياسية والايديولوجية، التي أصبحت تتسم بالانفتاح، مما سمح بظهور تشكيلات 

 جديدة تلعب أدوارا مختلفة في المشهد السياسي المغربي.

ه تم تنظيم حيث، 1958منذ سنة بالمغرب  مرة هكذا فقد تم تبني مبدأ حرية الجمعيات لأولو

، ليشكل بعد ذلك 3بمثابة قانون 1973، الذي تم تغييره بمقتضى ظهير 19582ر بمقتضى ظهي

وتحديدا فيما يخص وضعية  ،محطة أساسية في مسلسل العمل الجمعوي 2002ظهير 

 .2009فبراير  18بتاريخ  07.09، والذي تم تعديله بقانون 4الجمعيات

لفهم السياق التاريخي والجغرافي لظهور مفهوم المجتمع المدني، وتحولاته في المغرب، لابد و

من القيام بمحاولة تفكيك العلاقة بين المجتمع المدني والدولة من جهة، وعلاقته بالأحزاب 

أخرى، من خلال التعرف على العوامل التي أدت إلى "ولادة" و"نضج" من جهة السياسية 

مغربي، وكذا محاولة تلمس العلاقة المعاصرة والإشكالات التي تطرحها هاته مجتمع مدني 

بالإضافة إلى محاولة ملامسة واقع اشتغال  .(المطلب الأول) العلاقات المتداخلة والمتشابكة

الجمعيات على المستوى المحلي، من خلال محطة التأسيس، التي تعرف احتكاكا مباشرا بين 

بر بالتالي مؤشرا على شكل ونوع العلاقة التي تجمع بين الطرفين الجمعيات والسلطة، وتعت

 (المطلب الثاني).

                                                           
 .29، ص:2000أحمد شكر الصبيحي،" مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي"، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى،  -1
 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.1958نونبر  15( 1378جمادى الاولى  3الصادر في  1-58-376شريف رقم  ظهير -2
ربيع  7، الصادر بتاريخ 3154، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1973أبريل  10الموافق ل  1393ربيع الأول  6بتاريخ  1-73-283الظهير بمثابة قانون رقم  -3

 )، بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.1973أبريل  11( 1393الأول 
 5046المنشور بالجريدة الرسمية عدد  75.00)، المتعلق بتنفيذ القانون 2002يوليوز 23( 1423جمادى الأولى  12بتاريخ  1-02-206ظهير شريف رقم  -4

 2892ص: بتنظيم الحق في تأسيس، ، 2002أكتوبر  10بتاريخ 
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 سياقات التشكل: المجتمع المدني بالمغرب: المطلب الأول 

في  ما عليهع في الفكر الغربي، المجتمع الدني مفهوملظهور  السياق البنيوي والتاريخي يختلف

ظل ملازما لمفهوم المجتمع المدني في ارتباطه بالسياق المغربي، المغرب، ذلك أن السؤال الذي 

يتعلق بمدى توافر الظروف التي أدت إلى انبثاقه في التجربة الغربية، سواء من حيث التشكل، 

 أو من حيث علاقته مع السلطة وباقي الفعاليات السياسية.

من خلالها تواجده كفاعل  المغرب بالعديد من المراحل، أثبتفي المجتمع المدني وقد مرّ  

حيث ساهمت عدة عوامل في تشكل مفهوم  .لات السياسية الأخرىيمستقل عن باقي التشك

وفي احتلاله لموقع مؤثر في حقل السياسة العامة بالمغرب على  ،لمجتمع المدني المغربيا

 (الفرع الأول).الكمي والنوعي  المستويين

لمجتمع المدني، تمسك السلطة ولاسيما على المستوى الحضور الوازن لجمعيات اويقابل هذا    

المحلي، على نهج "التسلط" في التعامل مع الجمعيات، على المستوى التأسيس بالأساس، 

الذي أسس لنظام التصريح بدل الترخيص  يصرارها على تجاوز حدود اختصاصها القانونإب

ا على ه على أرض الواقع ضدلتأسيس الجمعيات بالمغرب، التي تسعى السلطة لتكريسه وفرض

القوانين المؤطرة لتأسيس الجمعيات، وهو ما تم تسجيله ورصده من طرف العديد من المنظمات 

 رغم التصدي الدائم للقضاء لهاته الممارسة المتسمةبالدولية والوطنية التي تهتم بهذا الموضوع، و

 بتجاوز السلطة (الفرع الثاني).  

 :المدني المغربي تشكل المجتمع: الفرع الأول

رفه جملة وتفصيلا، عما ع الظروف المكانية والزمانية لنشأة المجتمع المدني بالمغرب،اختلفت 

ثورة ، ولم تتفجر ال1جتماعية متبلورةالغرب، فلم تكن الكنيسة مهيمنة، ولم تكن الطبقات الا

قات على خلق الطب المدن، ولتعملفي  (القرى) لتدمج أهل الريف ؛الصناعية وغيرها من الثورات

فالنظام السياسي المغربي لم يخضع لمطالب المجتمع المدني من أجل الاعتراف . الاجتماعية

 .  2بالحقوق المدنية والسياسية، بل اتخذ ذلك بناء على ضغوط خارجية

                                                           
 .178، ص:2000"النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغيير"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، الدين هلال ونيفين مسعد،  علي - 1
الطبعة الأولى، للترجمة،  بيةجون اهرنبرغ، "المجتمع المدني، التاريخ النقدي للفكرة"، ترجمة: علي حاكم صالح وحسن ناظم، مركز دراسات الحدة العربية، المنظمة العر  -2

 .509، ص: 2008بيروت، 
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عدة أبحاث ظهرت مجتمع المدني، وبالالعديد من الباحثين المغاربة اهتماما خاصا  وقد أولى

، إلا أن أهم ما يتبين من خلال الاطلاع على هذه الكتابات 1وضوعمصوص هذا البخومقالات 

هو عدم الاتفاق على تحديد لمفهوم المجتمع المدني المغربي، إضافة إلى رفض بعضهم رفضا 

مطلقا، أي حديث عن المجتمع المدني في المغرب باعتبار خصوصياته السياسية والثقافية، في 

 بقيام مجتمع مدني مغربي. مقابل فئة متفائلة تقر

ي سياق التاريخي والجغرافال استحضار ، لابد منبالمغربمجتمع المدني للجيد  فهمومن أجل  

الخاص به، حتى لا نسقط في حالة الاستهلاك الرائج لمفهوم المجتمع المدني، والتعامل معه 

العوامل، منها الخارجية يجب التذكير بأن تضافر مجموعة من أنه  ، كماجاهزا (الفقرة الأولى)

فمجمل التحولات التي عرفها المغرب  ي؛والداخلية، هي التي سمحت بظهور مجتمع مدني مغرب

في السنين الأخيرة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، المتأثرة 

                                                           

 انظر:  -1 
 .2015"، أفريقيا الشرق، الطبعة الاولى، لماذا تخلف العرب وتقدم الآخرون ؟"، عبد الحق عزوزي -
 .1999النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، دجنبر رقية المصدق، "الحريات العامة وحقوق الإنسان"، مطبعة  -
 .2007زهير لخيار، "العمل الجمعوي من الهواية إلى الاحتراف"، مطبعة أوماكراف، الطبعة الأولى، البيضاء  -
 .2006منشورات الزمن،  ،"شروط المصالحة مع السياسة بالمغرب"علوي، ال سعيد بنعلي -
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ياسية الوطنية، الثقافة الس كون لها تأثير علىيبالتغيرات السياسية على المستوى الدولي، لا بد أن 

 ولابد أن تؤدي إلى ظهور بوادر مجتمع مدني مغربي (الفقرة الثانية).

 الفقرة الأولی: إشكالية وجود المجتمع المدني المغربي:

ر يق، رأيين موضوع نقاش وتضارب المجتمع المدني من عدمه بالمغرب،مسألة وجود  لتالاز

 توفر النسق الاجتماعي المغربي الثاني ينفي في حينع مدني في المغرب، بوجود مجتمالأول 

اضي ع إلى نسيان المولكنه يتسر ،متفائل بالنسبة للمستقبلفالأول  .1على كيان من هذا القبيل

يدعو و ،ستقراؤها من جديدامتشائم ينفي وجود تاريخ ومؤسسات يمكن ف أما الثانيوالحاضر، 

لتفكير في الدولة نفسها كتركيبة يجب إعادة النظر إلى التحديث بقيادة الدولة، في حين يهمل ا

هذا النوع يميل إلى السلطوية رغم ما يظهر من تبني الحداثة الليبرالية على لا جرم أن  .فيها

 .2مستوى الخطاب

 أولا: نفي قيام مجتمع مدني مغربي:   

ني أن المجتمع المد المغرب من فرضية أساسية، مفادها نفي وجود المجتمع المدني في ينطلق 

معنى أن بينطلق من القاعدة، أي أن القاعدة هي التي تبنيه وتفرضه على الدولة، وليس العكس، 

بالهيئات والمنظمات فطبيعة علاقات الدولة  . 3رالدولة هي التي تؤسسه وتفرضه على الجمهو

تشكيك باتجاه ال تكشف عن العديد من مظاهر الخلل التي تدفع الملاحظ الموضوعي غير الحكومية

في فرضية تواجد مجتمع مدني وفق المتعارف عليه من المواصفات والمؤشرات الموضوعية، 

ولا أدل على ما تقدم من اضطلاع الدولة عبر أجهزتها الأمنية بدور المراقب الصارم لكافة 

 .4تحركات المجتمع

 :5لشروطذلك أن بروز المجتمع المدني لا يتم إلا في سياق توفر مجموعة من ا

 .: الاعتراف بالفرد كوجود مستقلالأول  -

  وعليه واجبات. ،: الاعتراف بالفرد كمواطن له حقوقالثاني  -

                                                           
م، كلية العلوم القانونية ازين العابدين الحمزاوي، "النخبة السياسية ومسألة الثبات والتحول في النسق السياسي المغربي"، أطروحة لنيل الدكتوراە في القانون الع -1

 .84، ص:2004-2003، -وجدة–والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول 
 .332عبد الله حمودي، مرجع سابق، ص:  -2
 .274، ص: 1998 ،إبراهيم إبراش، "المؤسسات والوقائع الاجتماعية، من شريعة الغاب إلى دولة المؤسسات"، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع -3
 .8، ص:2009/ 10-9 سمير بلمليح، "المجتمع المدني والدولة"، مسالك، عدد مزدوج: -4
 ة الحاضرة والأجوبة الغائبة"، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولىمحمد ضريف، "الحقل السياسي المغربي، الأسئل -5

 .110، ص: 1998
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الاعتراف بسيادة الشعب، حيث يتم التشديد على كون الشعب هو مصدر  الثالث:  -

 كل سلطة، وأن لا إرادة تعلو إرادته.

مرتبطا انطلاقا من هذا التوجه أو لنقل هاته المدرسة بذلك يبدو بروز المجتمع المدني    

بدو أن ي وتأسيسا على ذلك .لا يمكن الحديث عن مجتمع مدني مابالديمقراطية، والفردانية، بدونه

 وإذا". الفكر مطالب بالبحث عن مصطلح أكثر دقة عن "ماهية" المجتمع المدني المغربيهذا 

نعتبر أن ما نتوفر عليه هنا في المغرب هو مجتمع "مدين"، كنا ننفي وجود مجتمع مدني، فإننا 

  .1"هي التي "منحته" مقومات وجوده هاته الأخيرةده للسلطة في كل شيء، مدين بوجو

عبر  المرور يستوجب يق مقولة المجتمع المدني بالمغربتحق فإن هذا التوجهخلال  ومن وعليه

نتقال من المجتمع "المدين" إلى المجتمع المدني، سؤال القطيعة الذي يقتضي في أولى مقدماته الا

وإذا كان التخلف السياسي  .2وبتعبير آخر الانتقال من مجتمع "الرعايا" إلا مجتمع المواطنين

بحسب المقاربة السوسيولوجية، يتجلى في مظهر مركزي متمثل في غياب الديمقراطية، فإنه 

يتمثل كذلك في مظهر فرعي يتمثل في غياب المجتمع المدني، ذلك أن المجتمع المدني لا يمكن 

ضرورة وجود  ن وجود جمعيات وأحزاب سياسية لا يفيدلأأن يوجد إلا في مجتمع ديمقراطي، 

نتحدث عن المجتمع المدني بالمغرب، يذهب الفكر إلى سياق لا يفترق فيه  نحيف .3مجتمع مدني

 ذلك أن الوضع ،تطوير المجتمع المدني عن تطوير المجتمع السياسي بمؤسساته وسلطاته

وظهرت  ،بالمغرب يختلف عما وصلت إليه الدول الصناعية الحديثة التي ازدهرت فيها الحريات

  .4أملت إعادة صياغة العلاقة بين الفرد وبين الأجهزة القائمة ها شروط ثقافية وسياسيةفي

من ناحية أخرى هناك من ينزع نحو نفي وجود المجتمع المدني بالمغرب من مدخل آخر غير  

الفكري، إذ يتعلق الأمر بمدخل المقومات، فالمجتمع المدني بالمغرب يفتقد –المدخل التاريخي

وبالتالي يمكن إدراج هذه المؤسسات القائمة حاليا تحت ، شرطه الوجودي المتمثل في الاستقلالية

                                                           
 .110ص:  مرجع سابق، ،"محمد ضريف، "الحقل السياسي المغربي، الأسئلة الحاضرة والأجوبة الغائبة -1
 111المرجع نفسه، ص:  -2
 142ص:  المرجع نفسه، -3
 .226، ص: 1992، ¾محمد العربي المساري، "عن المجتمع المدني في المغرب"، مجلة آفاق،  -4
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المجتمع المدني، خاصة وأن سقف السلطة مازال مطبقا على استقلاليته وجرأته  امسمى عدأي 

 .1وفعاليته ونزاهته

ن إعن "السياسي" أمرا غير مقبول، حتى  يغدو استقلال "المدني" وفي ظل هذه الوضعية

أن تندرج ضمن إطار سياسي ما، وعلى المرء  البعض ارتأى أنه يتعين على كل ظاهرة جمعوية

ن أساس لأ ؛2وأن تكون له هوية سياسية معينة سواء داخل هيئات تقليدية أو حديثة، أن يتموضع

رنا ، وإذا نظالآن المجتمع المدني هو الاستقلالية عن كل السلط، وهذه الاستقلالية غير واضحة

 .3إلى الجمعيات لا يظهر لنا وجود هذا المبدأ

علق يتولكي تلعب الجمعيات دورها داخل المجتمع يجب أن تتهيأ سلفا ظروف ملائمة،  وعليه

بتوفر الاستقلالية التامة لهذه التكتلات الجمعوية ليس فقط تجاه السلطات  كما أسلفناالأمر 

العمومية، بل كذلك في علاقتها بمختلف مكونات المجتمع السياسي، أي الأحزاب السياسية 

 .4.والنقابات...

في مرحلة  كانت له وجاهةغير أن هذا الطرح النافي لوجود مجتمع مدني مغربي قائم الذات، 

 اسي المغربي التي عرفت بالتنازع حول الشرعية التمثيلية للمؤسساتيمعينة من التاريخ الس

والتعبئة لكل القوى المؤثرة في الحقل السياسي  ،تسمت بالتقاطباتابالمغرب، و السياسية

 هدشمغرب ما بعد التسعينات لأن  في المرحلة الراهنة؛ غير مقبول إلا أنه أصبح، يالمغرب

انفراجا سياسيا مهما، سمح بظهور وتبلور مجتمع مدني مستقل عن باقي الفاعلين السياسيين، 

 فاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي المغربي.  وبذلك أضحت الجمعيات تنظيمات 

 ع مدني مغربي:ثانيا: الاعتراف بوجود مجتم  

مقابل الاتجاه الذي ينفي وجود المجتمع المدني المغربي هناك من اعتبر أن مقولة النفي تجسد 

نوعا من "الغلو"، فالمتتبع للحياة السياسية وخصوصا في أواخر سنوات التسعينات من القرن 

–بمشاركة أحزاب المعارضة البرلمانية  تالماضي، يلاحظ حالة من النهوض السياسي توج

في الحكم، كما يلاحظ المراقب تعدد الجمعيات والنوادي، ودور الثقافة، ومنظمات حقوق  -السابقة

                                                           
ستراتيجية، ا"، منشورات وجهة نظر، كراسات 2005-2004هند عروب، "المجتمع المدني المغربي، فعالية أم أوهام الفعالية؟"، في: "المغرب في مفترق الطرق  -1

 .186ص:  ،2005 مطبعة النجاح الجديدة،
 .171ص:  ،المرجع نفسه -2
 .145عبد الله دمومات، "مقاربة حول إشكالية المجتمع المدني بالمغرب"، مرجع سابق، ص:  -3
 .68، ص: 1997عبد العزيز مياج، "الظاهرة الجمعوية بالمغرب: المخزن وأحزابه وإشكالية المجتمع المدني"، الطبعة الأولى  -4
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لا يشكل عائقا أمام المجتمع المدني مثل الديانات المغلقة التي  -كدين-، كما أن الإسلام .1الإنسان

لرأي وحرية الإرادة وكل القيم التي كافح الإنسان قامت على مصادرة احيث عرفتها الإنسانية، 

من هذه المنطلقات يمكن التسليم بأن المغرب من بين البلدان التي  .المتمدن في سبيل تكريسها

 .2يمكن أن ينجح فيها تكوين المجتمع المدني

 وهو ما يتأكد من خلال حجم ومجالات تدخل النسيج الجمعوي، فقد قدر عدد الجمعيات العادية

جمعية  2000هو ما يسفر عن معدل و، 3)000.200ألف (تي مائب 2020في سنة النشيطة فعليا 

 .)2003سنة  5في كندا 508و 2005لسنة  4في فرنسا 1.749نسمة (مقابل  100.000لكل 

المغرب تكاثرا ملفتا لجمعيات المجتمع المدني، وإن كان بعض الملاحظين يشهد  بالفعل

خانة التطور والنمو، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تطور كمي لأن يسجلون هذا التكاثر في 

الوفرة العددية ليست معيارا يمكن بواسطته تعيير الأداء، أو أن تكون مؤشرا جديا وحاسما على 

فبالرغم من الاتساع الكمي الذي يعرفه هيكل المجتمع المدني   .6الجودة وتحقيق الأهداف

ين والنشأة تظل وفية لكل ما هو تقليدي، بحيث يصير تكوين جمعية المغربي، فإن طبيعة التكو

ما محكوما بسؤال القرابة العشائرية، تماما كما هو في المشهد الحزبي، وعليه نجد إطارات 

 .7يها وغالبية المنتسبين إليهابين صانعي القرار ف القرابة والمصاهرة جمعوية كثيرة تربط

في عادات وسلوك المغاربة، بمعنى أن الجمعية تعتبر  غرببالمواقع الجمعوي اللم يدخل     

من خلال عدة مؤشرات  اعتبارها فاعلا اجتماعيا حقيقيا بها قانونيا، لكن لا يمكن امؤسسة معترف

ث يداخل النسيج الاجتماعي، بح التجذرمنها، الضعف القوي للقاعدة الشعبية، وغياب القدرة على 

 .8لا تمس سوى جماعة نخبوية

                                                           
 .275-274ص ص:مرجع سابق، "المؤسسات والوقائع الاجتماعية، من شريعة الغاب إلى دولة المؤسسات"،  ،إبراهيم إبراش -1
 .199-198، ص ص: 1992، ¾عبد الكريم غلاب، "مجتمع مدني فعال في المغرب"، مجلة آفاق  -2
 .مرجع سابق، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد كلمة السيد -3

4- Viviane Tchernonog CNRS, Les associations en France : Poids, profils et évolutions, Centre 
d’Economie de la Sorbonne, novembre 2007, p. 15.  

5-Force vitale de la collectivité : Faits saillants de l’enquête auprès des organisations à but non lucratif et 
bénévoles, Statistique Canada, 2003. Consulté le: 13-09-2018. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/61-533-x/61-533-x2004001-fra.htm 
 .162هند عروب، مرجع سابق، ص:  -6
، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 9الوصول إلى القمة"، دفاتر وجهة نظر "صناعة النخب بالمغرب، المخزن والمال والنسب والمقدس، طرق  عبد الرحيم العطري، -7

 .117-116، ص ص: 2006
، 4199شتنبر –أبريل  8-7، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد "ستراتيجية توسيع المجال السياسي للدولة بالمغرباالجمعيات الجهوية و "عبد العزيز مياج،  -8
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تى يجابي في شإادرات وأعمال ذات تأثير غير أن هناك من يعتبر أن قيام المجتمع المدني بمب

يفيد أن  ؤشر ضعف، وإنما على العكس من ذلكليس م لمجالات بالرغم من وجود المعوقاتا

خطي : محاولة تأولهماالمجتمع المدني يتوفر على إرادة قوية للعمل، ويبذل الجهد على واجهتين، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .1العمل على تحقيق الأهداف التي رسمتها كل جمعية لنفسها :ثانيهماالصعوبات والعقبات، و

في  حول وجود المجتمع المدني المغربينقاش هناك من اختزل ال وارتباطا بكل هذه المواقف

الاختلاف القائم بين الخطاب السياسي والأكاديمي من حيث الطبيعة، فالخطاب السياسي يميل 

إلى تأكيد وجود مجتمع مدني فاعل بالمغرب، لكن الخطاب الأكاديمي على محدوديته يتميز 

 تدقيق معنى ومحتوى هذا المفهوم ىأكثر حرصا عل هم بالتحفظ والحذر، ربما لأن الأكاديميين

  .2الذي هو حديث الاستعمال في حقلنا الثقافي والسياسي

ا لا ، فإن ممكتملاخلقا ، أو أنه أصبح يكون جنينياوسواء آمنا بأن المجتمع المدني يكاد  لكن

 تتم الإحالة إليه بشكل دائم ومتواتر، في خطابات ضي عنه، هو أنه أضحى اليوم مرجعايجب التغا

 .3نيوممارسات وتطلعات ومشاريع مختلف الفاعلين الحالي

 الفقرة الثانية: عوامل ظهور المجتمع المدني المغربي:   

إذا كانت هناك عوامل متفرقة تجسد ملامح عامة لأسباب بروز المجتمع المدني، فإن هذه  

 العوامل يمكن تصنيفها عمليا بحسب المستويات التالية:

 خارجية:أولا: عوامل  

من بين أبرز العوامل الخارجية نجد الشعبية البارزة التي حظيت بها تنظيمات المجتمع المدني    

التي ناضلت ضد الاستبداد في سياق انبعاث المجتمع المدني في "أوربا الشرقية" وكذلك فيما 

المثقفين ورجال ة هو ما أثار اهتمام يما ترتب عن هذه الحرك. ف4كان يسمى "الاتحاد السوفياتي"

السياسة في العالم العربي، وقد ذهب بفصائل منهم إلى وصف التحركات الجديدة داخل مجتمعاتهم 

                                                           

 .62-61 ص ص:
  .185-184عبد القادر العلمي، مرجع سابق، ص ص:  -1
 .237، ص: 1992، ¾مصطفى القرشاوي، "المجتمع المدني في المغرب"، مجلة آفاق، العدد  -2
، الطبعة الأولى -الدار البيضاء-، مطبعة النجاح الجديدة 1عبد الله ساعف، "رهانات التحول السياسي في المغرب"، منشورات دفاتر سياسية، سلسلة نقد السياسة  -3

 .19، ص:2004
 .60، ص:2003، السنة العشرون، 55عبد الله دمومات، "جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني"، مجلة أبحاث، العدد  -4
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وإلى تبنيه كوسيلة للتحليل والنضال من أجل تغيير التركيبة السياسة  ،بمفهوم المجتمع المدني

  .1السائدة

النظام الدولي يفقد تدريجيا صفة "الدولاتية"، فنحن أمام فضاءات ومجالات تتداخل  بدألقد     

يتعلق الأمر إذن ، 2فيها المصالح الاقتصادية، والأديان، والثقافات، والأفراد، والمهاجرين،.....

باهتزاز مفهوم الدولة التقليدي، وظهور سوسيولوجيا فاعلين جدد، وفضاءات اجتماعية جديدة، 

غ ما يمكن تسميته ب "ابتكار اجتماعي" وانكسار الحدود بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى وبزو

الدينامية المتصاعدة للمنظمات غير الحكومية، والتي منحت الفاعل الجمعوي منزلة جوهرية في 

 .3قلب هذه التحولات

لات، في كل المجالقد ألغى النظام الاقتصادي العالمي الجديد صورة الدولة ذات السيادة العليا 

لها إسهام الجمعيات في التنمية، موجهة دعمها نحو  كاستراتيجيةكما أن المنظمات الدولية تبنت 

ر ومطالبة الدول بأن تأخذها بعين الاعتبا ،المؤسسات التي تعتبرها قريبة من الساكنة الأساسية

 اسامحهالمدني وت في برامجها الخاصة بالتنمية، ومن هنا فإن "خطاب الدولة حول المجتمع

 .4للشرعية إزاء الرأي العام الدولي" استراتيجيةالنسبي تجاه الجمعيات، يشكلان 

 ثانيا: عوامل داخلية:    

إن مرد بروز الظاهرة الجمعوية بالمغرب يؤول بالنسبة للبعض إلى تطور التعليم وانتشاره،   

 نتيجة الاختيارات الاقتصادية للمغرب، وتأثيرها متوسطة ةوتنامي التمدن، وبروز فئات اجتماعي

ادة دت إلى خلق إرجتماعية لفئة واسعة من المواطنين، هذه المعطيات أالمباشر على الوضعية الا

عن الاختيارات المشتركة داخل التنظيمات الجمعوية، في حين يذهب البعض  جماعية للتعبير

السياسية والاجتماعية التقليدية والتي شجعت المد الآخر إلى أن الأمر "يتعلق بأزمة الوساطات 

 ،قتصاديةا، ويمكن تصنيف هاته العوامل إلى 5الجمعوي لتعويض الفراغ الذي خلفته المؤسسات"

 وسياسية. ، جتماعيةا

                                                           
 .221عبد الله حمودي، مرجع سابق، ص:  -1
 نفس الصفحة.، المرجع نفسه -2
 .73المجتمع المدني بالمغرب"، مرجع سابق، ص:عبد الله دمومات، "مقاربة حول إشكالية  -3
 .77-76: ص ، صالمرجع نفسه -4
 .57-56، ص ص: مرجع سابقعبد العزيز مياج، "الظاهرة الجمعوية بالمغرب: المخزن وأحزابه وإشكالية المجتمع المدني"،  -5
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ظاهرة المجتمع المدني إلا أن تتسع وتتعمق تحت الآثار للا يمكن  عوامل اقتصادیة:    

ية التي عرفها المغرب، مثل: التحرير الاقتصادي والخوصصة، لسياسات العموملالتراكمية 

وإنهاء التزام الدولة....، وتحت آثار النتائج الكيفية لبعض الظواهر، مثل الهجرات، وتحويلات 

 الرساميل، وتنقلات الممتلكات والقيم، وتحت آثار الامتدادات الاجتماعية والثقافية للديناميات

ق المحيط الجهوي والدولي (الاندماج الأوربي، السياسة المتوسطية، ثقافية التي تختر-السوسيو

 قادرة على تمكينها لم تعدفإن الإمكانات المالية للدولة  ،أمام إجراءات الخوصصة؛ و1العولمة،...)

من نتائج ذلك بدون شك، ظهور المجتمع  كانمن الالتزام بتعهداتها التقليدية تجاه المواطنين، و

 .2ه الدولةترز لملء الفراغ الذي تركالمدني بشكل با

فالمغرب تبنى منذ استقلاله سياسة الاقتصاد الليبرالي، خلافا لمعظم الدول الحديثة بالاستقلال،  

بتدخل كبير للدولة، سواء عن طريق تنظيم النشاط الاقتصادي مصاحبا إلا أن هذا التوجه ظل 

القطاعات، الشيء الذي كان يجعل من وتوجيهه، أو عن طريق الاستثمار العمومي في شتى 

الاقتصاد المغربي اقتصادا مزدوجا، يتعايش فيه القطاع العمومي مع القطاع الخاص. وقد 

حرصت السلطة السياسية خلال هذه الفترة على تقوية الرأسمال الخاص الوطني، واتخذت في 

من الوقت حتى  لكثيرا غير أنه لم يمض ،هذا الإطار عدة إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني

تراجع المغرب بصفة نهائية عن هذا النهج في إطار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي 

أوصت بها المؤسسات العالمية، وعلى رأسها رفع كل العراقيل أمام الرساميل الأجنبية وتشجيعها 

 مستثمرينعلى الاستثمار من جديد في المغرب باعتماد قانون استثمارات يضمن حقوق ال

  .3الأجانب، كما أوصى البنك الدولي الدولة بالتخلي عن الأنشطة الاقتصادية

يم منذ تبني برنامج التقو إن سياسة التحرير الاقتصادي هاته التي التزم بها المغرب بجرأة

على  ،4قد قادت الدولة إلى التخلي عن جزء من مسؤولياتها للقطاع الخاص أو الجمعيات الهيكلي

ل فسح الدولة، مقاب تدخل ل ما يمكن منلقتأن برنامج التقويم الهيكلي يدعو إلى سياسة  اعتبار

                                                           
 .9، ص:1998يونيو  2 قراطي"، مجلة الشعلة، العددعبد الله ساعف، "المجتمع المدني والانتقال الديم -1
 .55، ص:2000حسن قرنفل، "المجتمع المدني والنخبة السياسية: إقصاء أم تكامل؟"، إفريقيا الشرق، الطبعة الثانية  -2
دال، جامعة اك–تماعية دية والاج، أطروحة نيل الدكتوراە في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصا"الحكامة الجيدة والمجتمع المدني بالمغرب" ،محمد البكوري -3

 .371، ص:2014 - 2013 ،-الرباط–محمد الخامس 
رب العربي"، ندوات معهد الدراسات في المغ عائشة بلعربي، "الحركة الجمعوية النسائية بالمغرب، تأكيد مواطنة النساء"، في: "وعي المجتمع المدني بذاته، عن المجتمع المدني -4

 .112، ص: 1998برينستون، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى -وسط وماال إفريقيا وآسيا الوسطىعبر الإقليمية للشرق الأ
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المجال للفاعلين الجدد من منظمات وجمعيات، كوسيط بين المجتمع والدولة لتملأ الفراغ الذي 

 .1تركته الدولة تحت ضغط الصعوبات المالية

ى ثمانينات إلالتي عرفها المغرب أواخر اللقد أدت التحولات الاقتصادية  عوامل اجتماعية:      

 الفوارق اتساع داخل المجتمع المغربي، منهابروز عدة مشكلات ة نتج عنها تحولات اجتماعي

، حيث اضطرت الدولة أواسط 2الوسطين القروي والحضري على حد سواء فيالطبقية 

ارجية، المديونية الداخلية والخذلك أنه مع ثقل  ،الثمانينات إلى المراجعة القسرية لبعض التزاماتها

وفشل النموذج التنموي السابق، وعدم قدرة الدولة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة 

دفع بها إلى التخفيف من الحضور المكثف في المجالين ، كل هذا (شغل، سكن، تعليم، صحة،....)

لفائدة الخواص في إطار  اعاتعن بعض القطالدولة بذلك تخلت و ،الاقتصادي والاجتماعي

  . ة الخوصصة التي نهجتهاسياس

ص دعم أن تقلي ذلكبرنامج التقويم الهيكلي الذي تبنته الدولة مصالح عمومية متعددة،  لقد مس

أصابا في العمق  ،والصحة ،المنتوجات الأساسية وانخفاض المصاريف الخاصة بالتربية

وحتى ذات المردود المتواضع (تصاعد مستوى الفقر،  ،العائلات القروية والحضرية المحرومة

 العوامل المشتركة قادت إلى كل هذهارتفاع نسبة البطالة، تفاقم التباينات الاجتماعية،.....)، 

الشباب  وتأطير ،استياء شعبي وإلى انتفاضات في المدن، وقد دفعت ضرورة إيقاف هذه الحركات

  .3ركة الجمعويةمع الح يةالدولة إلى تبني سياسة تصالح

 لعل الحديث عن المجتمع المدني في المغرب لازم الفشل السياسي لليسار :عوامل سياسية   

لمجتمع اظهور ف .لانفتاح السياسي الذي عرفه المغرب خلال العقد الأخيربا ارتبطكما ، 4بالأساس

ساطة دور الو المدني يعكس حقيقة مفادها أن الأحزاب السياسية قد أصبحت متجاوزة فيما يخص

. أي أننا أمام ضعف الأحزاب على المستوى الوظيفي بالإضافة إلى محدودية 5الموكول لها

حدث تغيير فقد  . هاءدورها في إرساء ثقافة المشاركة السياسية بسبب التقليدانية التي تطبع أدا

                                                           
الدار –لشق، كلية الحقوق ا سيدي عالي العلوي، "المجتمع المدني في المغرب، الواقع والآفاق"، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني، عين -1

 .64ص: ، 2002-2001البيضاء 
 .90ص: مرجع سابق، عبد الله دمومات، "مقاربة حول إشكالية المجتمع المدني في المغرب"،   -2
 .113-112عائشة بلعربي، مرجع سابق، ص ص:  -3
  .222، ص: مرجع سابقعبد الحي المودن،  -4
الدار –دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية الحقوق "المجتمع المدني المغربي وأزمة المجال العمومي"، بحث لنيل  أحمد العلموسي، -5

 .54، ص:2003-2002البيضاء 
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ي ظل فعلى مستوى الثقافة السياسية، إذ برزت ثقافة سياسية جديدة تسمح بشروط التغيير 

علاقة يتعلق الأمر إذن بتغيير أسس ال ،اكتشاف عدم فائدة الثقافة السياسية القائمة على الإقصاء

 يذخاصة مع ملتمس الرقابة ال، فمرحلة التسعينات تعتبر مرحلة جديدة، 1معبين السلطة والمجت

 1992، مرورا بالتعديلات الدستورية لسنة 1990قدمته المعارضة آنذاك في البرلمان سنة 

 ، وصولا إلى تولي حكومة التناوب التوافقي لإدارة الشأن العام السياسي بالمغرب.1996و

كل هذا فسح المجال لظهور مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الجديدة ذات الأهمية من  

اسية (الإجماع، الحوار، التوافق، التراضي، التناوب، الانتقال الديمقراطي، حيث الدلالة السي

المفاهيم أغنت الفكر السياسي المغربي، وفتحت المجال ؛ وهاته الإصلاح، التغيير السياسي....)

لنقاش سياسي فعال يطالب بضرورة الإصلاح الشامل، وخاصة إصلاح دواليب الدولة والهياكل 

 حقةالتحولات السياسية المتلاثم إن هاته  ،التي تحكم سير المجتمع المغربي ةالمؤسساتية العام

قد ساعدت على بروز تنظيمات المجتمع المدني التي شملت قطاعات متعددة، كما أن الحركية 

 ،التي انطلقت مع بداية عقد التسعينات تمخض عنها ارتفاع مطالب مختلف الحركات المدنية

  .2قانونية ومؤسساتية والتي أفرزت عدة إصلاحات

 سؤال العلاقة :المجتمع المدني والسلطالفرع الثاني: 

ة أو المركزي –تعتبر العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة (المعينة أو المنتخبة   

من  المزيد تحقيقالمنظمات  ذهفمن جانب تحاول ه ؛الترابية)، من المسائل الحساسة والخطيرة

ومن جانب آخر تخشى ، التوسع في التعامل مع الفرد واحتوائه لصالح العملية الديمقراطية

م هذه العلاقة الجدلية تعني التصادو .التوازن بين النظام والحريةاختلال السلطة، من الفوضى و

جموعة ا مفمنظمات المجتمع المدني تشكل تاريخي، والمواجهة في العديد من المحطات التاريخية

من القيود التي تحد من سلطة الدولة، ومجموعة ضوابط تكبح تداخل أجهزتها الإدارية والأمنية 

 ،ويحاربها ،وتقوم ضد نفوذها الممتد إلى مجالات متعددة، بل قد يواجهها في بعض الأحيان

 .3وفي حالات محددة ،ويعارضها، وقد تصل معارضته إلى حد التناقض الحاد في ظروف معينة

                                                           
  .45-44، ص ص: 2003السنة العشرون، صيف  55سالم الساهل، "تصورات عن المجتمع المدني والمجتمع السياسي بالمغرب"، مجلة أبحاث، العدد  -1
 .364ص:ابق، مرجع سبكوري، المحمد  -2

3 - Ysmal Collette, Elites et Leaders, Sous la dir de: Madline GRAWITZ et Jean LECA, traité de science 
politique , Tome III: L’action politique, P.U.F,1985, pp. 612-613. 
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تطورا مضطردا  عرفت علاقة جمعيات المجتمع المدني بالسلطة،وفي حالة المغرب، فإن   

ضاء على مدى انفتاح ف امتداد التاريخ السياسي المغربي، حيث شكلت تلك العلاقة مؤشراعلى 

ار والاختباء في كنف الأحزاب السياسية ذات سنحفمن مرحلة الا ؛المشاركة السياسية أو انغلاقها

ديولوجي اليساري المعارض، منذ سبعينات القرن الماضي، إلى شريك في العملية يالا التوجه

 (الفقرة الثانية). 2011السياسية في ظل دستور 

حزاب السياسية اليسارية بالخصوص، بعد دخول هاته ارتباط الجمعيات بالأ كفبالمقابل تم و 

ا جعلها أكثر محكومة التناوب، منخراط في الأحزاب لمجال تدبير الشأن العام، من خلال الا

 ستقلالية، بعيدا عن التبعية الحزبية (الفقرة الأولى).  ا

 الفقرة الأولی: علاقة المجتمع المدني بالفاعل السياسي المغربي:  

إزاء ف ،الأحزاب السياسية المغربيةبلقد شكلت مرحلة الحماية عهدا متميزا ربط الجمعيات  

، يالعمل السياس تمالتي جرتشديد الرقابة على مجال الحريات العامة من قبل سلطات الحماية، 

م ت وقد .1حدة الرقابةمن  نفلاتللايات المدنية الجمع إنشاءإلى  فإن الأحزاب السياسية عمدت

 المنظم للعمل الجمعوي لتكوين العديد من الجمعيات 1914ماي  24استغلال صدور ظهير 

 في ميادين الفن والثقافة والرياضة. تحت غطاء مدني السياسية

 هذه القاعدة بل زادت في عنلم تتخل الأحزاب السياسية  ومع حصول المغرب على الاستقلال 

لتخلق العديد من الجمعيات التابعة لها،  1958تكريسها، إذ استغلت ظهير الحريات العامة لسنة 

لى الدولة عبها للضغط  ، كما أنها تشكل وسيلةلهاجد مهم  اانتخابي ابالنظر إلى كونها توفر خزان

ب في حاجة قصوى إلى خزان انتخابي دائم الحضور والطاعة احزلأفا .2ذلكلكلما احتاجت 

القنوات الداخلية الحزبية لا تقوم دوما بوظيفة الاستقطاب  ولأنوالانصياع لقرارات الأجهزة، 

الحاجة إلى جمعيات ومنظمات موازية بل موالية للحزب وزعمائه تحديدا  فإنعلى أحسن وجه، 

نجد العديد من الهياكل الحزبية التي تعلن في (أوراقها  وعليهالحزبي،  مشهدالتظل ملحة في 

أنها مجرد حركات ذيلية لحزب ما، ليصير مبدأ الاستقلالية إلا الرسمية) أنها "منظمات مستقلة" 

رات مجرد وهم أو يافطة لتزييف حقيقة الخروج من رحم نفس الحزب الذي الذي يرفع في الشعا

يحرص رؤساؤه على حضور مؤتمرات هاته المنظمات، وجرائده تفرد المساحات الكبرى 

                                                           
 . 114، ص:مرجع سابقمحمد شقير،  -1

2- Aissa IKKEN, Les organisation de Jeunesse au Maroc, Rabat, Alasas 1997, p.114. 
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أن الحياة الحزبية بالمغرب تفترض  مما يرسخ الاعتقادلتغطية أنشطتها وتقديم أخبارها، 

تفريخ إطارات  دعي ستتحزب  ولادةوالية، فكل حياة جمعوية ونقابية موازية ومبالضرورة 

إن تعامل الأحزاب السياسية مع العمل الجمعوي ظل مطبوعا  .1جمعوية ونقابية وشبيبية ونسوية

ب في إطار سعيها لكس المدنيبمنظور مصلحي جد ضيق، إذ تعمل على استثمار مقولة المجتمع 

ي التعاطي ف النفعي مى التوظيف المباشريسالساحة النضالية على حساب الدولة، فيما يمكن أن 

الدولة إقصاء باقي التنظيمات التي تحاول  تشاطركانت  الأحزاب في هذاو مع المجتمع المدني.

ي المجتمع المدني ف بلورت وهذا المسعى يرجع إلى بدايات .أن تبقى على قدر من الاستقلالية

  المغرب الذي شكل ظهوره رافدا نضاليا للأحزاب.

غير أنه في مقابل هذا الاحتواء للعمل الميداني فإن الأحزاب السياسية لم تخف في كثير من  

، خوفا من أن يحل المدني مكان العمل مستقل مدنيالأحيان رد فعل سلبي تجاه بزوغ مجتمع 

 الحزبي ويحيد عن وظيفته الأساسية.  

ذه كانت هوزاب السياسية، لمغرب في كنف الأحنشأت الجمعيات با فمن الناحية التاريخية

 هو قلالأن كل توجه في اتجاه الاست عتبرمنطقيا لاستراتيجيتها، ولذلك ت الأخيرة تعتبرها مكملا

وإن كانت ترفع شعار  كمثال فكل المنظمات المغربية الحقوقية ،2ها ولسياساتهااتؤسسمإضعاف ل

 .3وتعمل أحيانا على تجسيده، فقد انبثقت كلها من رحم أحزاب سياسية ،الاستقلالية في مواثيقها

ا داخل تسجل أنشطته يات القريبة من الأحزاب السياسيةنجد أن بعض الجمع بالإضافة إلى ذلك

  .4وتسير من طرف مثقفين إما مرتبطين عضويا بها، أو متعاطفين معها اب،هاته الأحز

 :5لاقة بين العملين الجمعوي والسياسي عبروتظهر الصورة غير الطبيعية في الع

 المس باستقلالية الإطار الجمعوي لفائدة الفاعل الحزبي. -

جعل التناقضات السياسية مبررا لصراعات غير حضارية بين أفراد منتمين للجمعية  -

 الواحدة، ومبررا لعرقلة أعمالها.

                                                           
 .122-121ص ص:  ،2008أكتوبر  ،7، المنعطف، عدد "فرضية المجتمع المدني بالمغرب: بين جنينية المفهوم وتشوهات الفعل"عبد الرحيم العطري،  -1
الرباط، -ديدةاقتصاديين""، منشورات فضاء الجمعيات، مطبعة المعارف الج-سوسوكمال الحبيب، "(مدخل) في "العلاقة بين الحركة الجمعوية والفاعلين السياسيين وال  -2

 .10، ص: 2002الطبعة الأولى 
 .201عبد الله دمومات، "مقاربة حول اشكالية المجتمع المدني بالمغرب"، مرجع سابق، ص:  -3
 .98المجتمع المدني"، مرجع سابق، ص: عبد العزيز مياج، "الظاهرة الجمعوية بالمغرب: المخزن وأحزابه وإشكالية  -4
"، منشورات فضاء اقتصاديين-محمد الساسي، "العمل السياسي والعمل الجمعوي، أي علاقة؟"، في: "العلاقة بين الحركة الجمعوية والفاعلين السياسيين والسوسيو -5

 .41، ص: 2002 ، الطبعة الأولى-الرباط–الجمعيات، مطبعة المعارف الجديدة 
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ار الجمعوي، دون أن تهريب ممارسة السياسة من دائرة الإطار الحزبي إلى دائرة الإط -

تكون هناك ضرورة لذلك، بل من أجل التخلص من تبعات والتزامات العمل السياسي المباشر 

 في هياكله الطبيعية.  

ستشهد تغيرا أدى إلى تراجع ريادة  لمجتمع المدنيلكن مضمون علاقة الأحزاب السياسية با

  :1الأحزاب للمجال الجمعوي، بحكم مجموعة من العوامل

 خة النخب الحزبية عموما وتراجع مبادراتها.شيخو -

ظهور نخب من المجتمع المدني ليس لها ارتباط بالأحزاب السياسية واكتسابها لشعبية  -

تفوق إشعاع نخب الأحزاب، حيث أصبح للمجتمع المدني المغربي اليوم نخبته، في محاولة 

 ت الحزبية.لتجاوز اختناق مسالك دوران النخب في الأحزاب، وتقليدية البنيا

 تراجع تأثير برامج الأحزاب في الحقل الجمعوي. -

 تراجع صدقية العمل السياسي مقابل صدقية العمل الجمعوي. -

 الفقرة الثانية: علاقة المجتمع المدني بالسلطة في المغرب:  

ير لتكس ؛على اكتساح مجالاته ا مع مكونات المجتمع المدنيالدولة عبر مراحل علاقته عملت

عبر اختراق الفاعلين فيه، حيث عملت على استقطاب جيل جديد من النخب  نهوضه في المستقبل

، وبعضها لاعتقادهم االتي وجدت بعضها في مؤازرة السلطة وسيلة لتحسين ظروف عيشه

بإفلاس الأحزاب، لذلك لم يكن غريبا أن تتهيكل هذه المكونات على شاكلة المؤسسة المخزنية، 

أو قل شأنه "مخزنيا" في دائرته أو وظيفته،  سلطة وكل ذي مركز، مهما عظم كل ذيفيصبح 

ويعيد إنتاج نفس السلوك، وهي أمور طالت الإدارة والمؤسسات، مثلما طالت  ،يرسم نفس العوالم

  .2منظمات الوساطة بما في ذلك بعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني

حاولت من خلالها مصادرة واحتواء ، من الآليات ةالسلطة بتبني مجموعفي هذا السياق، قامت 

مع هو أن يشكل المجت أن ما كان يقلق السلطة المغربية تنظيمات المجتمع المدني، على اعتبار

المدني رافدا وحليفا لمطالب الأحزاب السياسية التي كانت في المعارضة، وبالضبط أن يتحول 

. ويتم أسلوب الاحتواء عبر إفراغ بعض فعاليات المجتمع 3المجتمع المدني إلى سلطة مضادة

                                                           
   .44-43 ص ص: ،مرجع سابق ،د الساسيمحم -1
 .216ص:مرجع سابق، عبد الله دمومات، "مقاربة حول إشكالية المجتمع المدني في المغرب"،  -2
الثاني، كلية العلوم ن ة الحسرشيد الخلفي، "المجتمع المدني والإدارة، دراسة في محددات وتجليات وحدود العلاقة"، بحث لنيل "دبلوم الدراسات العليا المعمقة"، جامع -3
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و خلق المدني من خصائصها، وذلك عن طريق إنشاء منظمات رسمية تتبنى نفس الخطاب، أ

ستراتيجية احتواء ا. ف1ما يسمى بالمجتمع المدني المضاد معيات محسوبة على الدولة في إطارج

دها وتجريدها من بع ،يأتي في سياق تحييد الجمعيات اب الجمعيات عبر خطاب رسمي مماثلخط

  .2المضادة عنها صبغة السلطةع ونز ،السياسي

ناجحة أكثر من التعامل الصدامي الذي نهجته  نها كانتأعملية الاحتواء هذه يمكن القول  إن

الدولة في البداية، كونه سهل الأمر لاندماج فعاليات المجتمع المدني في الواقع الرسمي 

هذه الأخيرة على التنظيمات المدنية قلص إلى حد ما من طابع التوتر  فانفتاح ،والمؤسساتي للدولة

إلا  ،ماعلى المشاركة والمساهمة في تدبير الشأن العالذي طبع العلاقة بين الاثنين، وأصبح مبنيا 

التصدي  عنقدرات المجتمع المدني، بقدر ما جاء نتيجة العجز بلم يأت نتيجة إيمان الدولة  أن ذلك

للمشاكل الكبرى التي بدأ يعرفها مغرب التسعينات، والتي شكلت ثمرة مباشرة لنتائج التقويم 

إشراك هاته المنظمات من شأنه فإن  ومن ثم، انيناتالهيكلي الذي نهجه المغرب في الثم

امتصاص الغضب الشعبي من اختيارات الدولة. كما أنه جاء نتيجة بروز اتجاه لدى الدول الغربية 

وهو  ،والمنظمات غير الحكومية العالمية يفضل التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني المستقلة

 .3مل مع منظمات المجتمع المدنيما ساعد على تليين موقف الدولة في التعا

لكن رغم هذا الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، فإن هذا لا يعني أن الدولة تخلت عن   

نظرة الريبة والحذر في تعاملها مع هاته المنظمات، بل العكس من ذلك زادت من حدتها في ظل 

 من ان العام، وأضفت نوعسماحها بولوج بعض هاته المنظمات إلى المساهمة في تدبير الشأ

الشرعية على تدخلاتها بمنطق تبييض الواجهة الديمقراطية بفعل سماح نمو المجتمع المدني، 

التي تجمع الجمعيات  التوتر. وهذا ما نستشفه من خلال علاقة 4لكن ذلك في حدود المسموح به

 ما.والتعامل بينهحتكاك التي تعتبر أول محطة للا سلطات المحلية، في مرحلة التأسيسبال

                                                           

 .35، ص: 2001-2000، الموسم الجامعي: -الدار البيضاء–القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق 
 .171هند عروب، مرجع سابق، ص:  -1
 .85-84ص ص: مرجع سابق، عبد العزيز مياج، "الظاهرة الجمعوية بالمغرب: المخزن وأحزابه وإشكالية المجتمع المدني"،  -2
ياسية، كلية العلوم ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراە في القانون العام والعلوم الس"رهانات المجتمع المدني في ضوء متغيرات النظام الدستوري المغربي"عبد العزيز دحماني،   -3

 .102، ص: 2017-2016القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الموسم الدراسي 
 .103، ص:مرجع سابق عبد العزيز دحماني، -4
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 التصریح والترخيص المطلب الثاني: تأسيس الجمعيات بالمغرب: بين

باقي الحقوق والحريات الفردية مثل هي  إن حرية ممارسة العمل الجمعوي ليست مطلقة، بل

التي ترسم حدود ومجال ووالجماعية مقيدة بمجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية، 

 .ممارستها

فإن البناء القانوني  ،الأمر يتعلق بأحد تعبيرات ممارسة الحقوق والحريات وما دام أن

للجمعيات  لتشريع المنظمفاوالدستوري للدولة والمناخ السياسي العام يعتبر ضروريا لممارستها. 

من كونه يوجد في قلب الرهان على طبيعة العلاقة التي تنسجها السلطة مع  أهميته يستقي

تطور الممارسة  ، فضلا عنمستوى الثقة بين الحكام والمحكومينا من كما يأخذه .المجتمع

  والجمعوي. الديمقراطية وهوامش الحرية المتاحة للتعبير الاجتماعي

 فرغم توفر المغرب، ا على مستوى حرية تأسيس الجمعياتالممارسة اضطرابا بين ظهروت 

يستجيب للمعايير الدولية القائمة على نظام  على إطار قانوني وتنظيمي متقدم في هذا المجال،

صر السلطات المعنية على تجاوز الاختصاصات الموكولة لها في هذا المجال ت تصريحي،

  (الفرع الأول).

من طرف العديد من المنظمات الدولية والوطنية، التي ما  اتسجيلهالتي تمّ  وهي التجاوزات

اختصاص السلطة القضائية المتمثلة في تقدير  فتئت تسجل في تقاريرها تطاول الإدارة على

ياتها بمختلف مستو ةأحقية الجمعيات في التأسيس من دونه، وهو ما تتصدى له المحاكم المختص

بشكل مستمر، إذ تواترت الأحكام المتعلقة بإلغاء قرارت السلطة الإدارية الرامية إلى الحد من 

 حرية تأسيس الجمعيات (الفرع الثاني). 

 تأسيس الجمعيات بالمغرب: ع الأول:الفر 

ة ذلك المواثيق الدوليبمواكبا  تقلال مبدأ حرية تأسيس الجمعيات،تبنى المغرب منذ الاس

مرجعيات كان لها الدور وهي وحرية التجمعات بمختلف أشكالها،  ،ؤسسة لحقوق الإنسانالم

 وإطلاق مبادراتها ودعمها لتنمية قدراتها التنظيمية. ،البارز في اقتباس المغرب لهذا المبدأ

علما -، وما ارتبط بها من تعديلات، بالمغرب إن التعقيب المساري لقوانين تأسيس الجمعيات

-ري للترسانة القانونيةذدون تجاوزها، إلى مستوى تغيير ج أن الأمر ظل في حدود هذه الأخيرة

ن حق تأسيس الجمعيات مكسب لا محيد عنه بالمغرب، رغم ما يلاحظ بين إ، يسمح لنا بالقول 
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وامتناع السلطة  ،الفينة والأخرى من تراجعات على مستوى الممارسة، في مرحلة التأسيس

 ن تمكين الجمعيات من وصل الإيداع المؤقت أو النهائي.عالإدارية 

 15ل الخامس من ظهير شروط خاصة نص عليها الفصلتأسيس الجمعيات بالمغرب ويخضع 

، 2002يوليوز  23الصادر بتاريخ  75.00والمعدل بموجب القانون الجديد رقم  1958نونبر 

، بمعنى أن هذه 1وعليه فإن قانون تأسيس الجمعيات قد قام بالتقعيد "لنظام تصريحي للجمعيات

ذن مسبق ، ولا تحتاج للحصول على إ2الأخيرة تحتاج فقط إلى أن تصرح للسلطات بإنشائها

غير أن الممارسة العملية، سجلت ، 4، أو لتكسب وجودها القانوني وبالتالي الفعلي3لتصبح شرعية

ختصاص الموكول إليها، المتمثل وبشكل متواتر تجاوز السلطات ولاسيما المحلية منها الا

بالأساس في تلقي تصاريح تأسيس الجمعيات، دون تجاوزه لتقدير مدى قانونية تأسيس 

ذا ه في ميدان تأسيس الجمعيات (الفقرة الثانية). احكم ،بقوة الواقع، ات، لتنصب نفسهاالجمعي

ب ي اختلف تبنيها حسن المواثيق والعهود الدولية، والتالنظام الذي يجد له مرجعا في العديد م

 كل دولة على حدة (الفقرة الأولى).

 :الفقرة الأولی: المرجعيات الدولية للحق في تأسيس الجمعيات

ة كانيوالاعتراف لها بإم ،من الدول مبادئ وأسس الحق في تأسيس الجمعيات ةتبنت مجموع

فتئت تؤكد على ضرورة  التي ما، والمواثيق والعهود الدولية المتضمنة في ممارسة أنشطتها

من  ااحترام تأسيس الجمعيات وتمتيعها بالضمانات الكافية من أجل تفعيل أنشطتها، باعتبارها حق

نظام لهاته الدول، غير أنها اختلفت في تبني ال قوانين الوطنيةالتم تضمينها في ف ،حقوق الإنسان

 الترخيصي أو النظام التصريحي.
 أولا: المرجعيات الاستنادیة للحق في تأسيس الجمعيات:   

ق ر المواثي، يقتضي بالضرورة استحضاحرية ممارسة حق من حقوق الإنسانإن الحديث عن 

كونها تعد مرجعية أساسية لممارسة جميع الحقوق التي يعتبر تشكيل وتأسيس ل لية لها؛الدو

منها. فالقانون الدولي لحقوق الإنسان تضمن حقوقا للمجتمع المدني، حيث أكدت  االجمعيات جزء

                                                           
1-Humam Rights watch, Freedom to create associations, Adeclarative Regime in Name Only 2009, p.2. 

والقانون الدستوري، جامعة محمد  ةخليل سعيد، "دور المجتمع المدني في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسي - 2
 .86ص: ،2008-2007كدال، السنة الجامعية ا الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط 

3- Humam Rights watch, op.cit., p.2 
 .86ص:مرجع سابق، خليل سعيد،  - 4
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اية مكافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية، وكذا الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان على ح

 هذه الحقوق، منها:

أدرج هذا الإعلان حق الأفراد في الاجتماع والتجمع السلمي : 1الإعلان العالمي لحقوق الإنسان*

التي تضمن "لكل شخص الحق في الاشتراك في الجمعيات والتجمعات السلمية. لا  20بالمادة 

العالمي لحقوق الإنسان يجوز إرغام أحد على الانضمام لجمعية ما".  لكن رغم كون الإعلان 

لم تكن له صفة أو أثر الإلزام عند إقراره بالإجماع، فقد اكتسب قوة معيارية حيث أضحى 

 .   2مضمون مقتضياته ملزما بإدخالها في متون العهود والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف

يعكس هذا العهد الحقوق التي نص عليها الإعلان  :3العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية*    

 22العالمي لحقوق الإنسان، وعمل على إكسابها صفة الإلزام القانوني، حيث تضمن في مادته 

 مقتضيات مهمة بخصوص حماية الحق في تكوين الجمعيات والنقابات، جاءت كالتالي: 

ذلك حق إنشاء النقابات  في بما آخرين، مع جمعيات تكوين حرية في الحق فرد لكل -1

 والانضمام إليها من أجل حماية مصالح.

لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون  -2

وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو 

الآداب العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين، ولا  النظام العام أو حماية الصحة العامة أو

تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود على ممارسة هذا 

 الحق. 

 عقدةنقية منظمة العمل الدولية المليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفا -3

تطبيق و أحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية و ،بشأن الحرية النقابية 1948عام 

 القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

                                                           
 .مرجع سابقالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  -1
 .USAID ،2013الأدوار، منشورات  -طار القانونيالا -المجتمع المدني في العالم العربي: التطور -2
بتاريخ  1.78.04، صادق عليه المغرب بمقتضى ظهير رقم 1976مارس  23، وبدأ سريان تطبيقه في 1966أقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  -3
 القاضي بنشر العهد. 1.76.186طبقا للظهير رقم  1980ماي  21بتاريخ  3525، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1978مارس  27
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سس لحق الأفراد في تشكيل جمعية متى اتفقوا في الرأي، أو الانضمام إلى ؤهذه المادة ت  

كما تمنحهم حق الانضمام إلى النقابات أو تأسيسها للدفاع عن مصالحهم  ،جمعية قائمة

 الاقتصادية. 

غير أن هذه الحقوق لا تنفي إمكانية وجود قيود على هذا الحق، لكن ذلك في حدود المنطق 

 طار القانون.إالسليم، والتي تشكل تدابير ضرورية في إطار مجتمع ديموقراطي وفي 

"يجب أن يتمتع المدافعون بحق تشكيل مجموعات للقيام  مدققة: 1انوتضيف لجنة حقوق الإنس

 .2من العهد" 22بأنشطة قانونية دون إلزامهم بتسجيلها بصفة كيانات قانونية، وفقا للمادة 

لقد عملت الاتفاقية الأوروبية لحماية الحقوق  :3الاتفاقية الأوربية لحماية الحقوق والحريات الأساسية*   

الأساسية على دمج الحق في تكوين الجمعيات مع حرية الاجتماع في مادة واحدة وهي والحريات 

 التي نصت على أنه: 11المادة 

وحرية تكوين الجمعيات، بما فيه الحق في  ،لكل شخص الحق في حرية الاجتماع السلمي -1 

 والانتساب إلى نقابات لحماية مصالحه. ،إنشاء نقابات مع الغير

 القانون في عليها المنصوص تلك غير الحقوق هذه ممارسة على قيود وضع يجوز لا -2

للأمن العام أو حماية النظام أو الصحة  ضرورية في المجتمع الديموقراطي تدابير تشكل والتي

لا تحول هذه المادة دون فرض قيود على وأو لحماية حقوق الغير وحرياته.  ،أو الأخلاق العامة

 د القوات المسلحة أو الشرطة أو موظفي الإدارة العامة".ممارسة هذه الحقوق من أفرا

تكوين الجمعيات يشكل إلى جانب حق الاجتماع في وما هذا الدمج إلا تأكيد على كون الحق   

أهم أسس الديمقراطية في العصر الحديث، فلا شك أن النظم السياسية والحكومية المعاصرة 

رده، يصعب على الفرد متابعة الشؤون السياسية بمفبحيث  أصبحت من التعقيد والتطور والتشعب

لخلق  ةدون أن يكون حرا في التمتع بالحق في التنظيم مع غيره، فالتنظيم هو الوسيلة الوحيد

                                                           

 لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.هي هيئة تتكون من خبراء مستقلين مهمتهم مراقبة تنفيذ ا -1 

 .2004 1274/لجنة حقوق الإنسان، البلاغ رقم  -2 

 .1953سبتمبر/أيلول  3دخلت حيز التنفيذ في ، 1950نونبر  4، الاتفاقية الأوربية لحماية الحقوق والحريات الأساسية -3 



 

 
53 

إرادة عامة، لذلك حرصت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على كفالة وحماية حق الاجتماع 

 .1تمع المدني والانضمام إليهاوالتنظيم السياسي، وحرية تكوين منظمات المج

 وكذا الأحزاب، وقد عبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان عن أهمية حق تأسيس الجمعيات 

نه: "لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون ضمان التعددية السياسية، بما يشمله إالسياسية بقولها 

 حرية التنظيم لا يمكن تركه كاملا ذلك من حرية الاجتماع والتنظيم السياسي"، ولذلك "فإن مجال

 .2للتقديرات الذاتية للحكومات"

سم "لجنة الهذا فإن اللجنة الأوربية من أجل الديمقراطية عبر القانون (المعروفة كذلك ب

ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في  ،البندقية")

على  2014عشر مبدأ توجيهيا حول حرية الجمعيات في سنة أحد ا ، قد حدد(OSCE)أوربا 

 :3الشكل التالي

 .الجمعيات وأنشطة أهداف التأسيس، قانونية قرينة -1

 .الجمعيات تأسيس في الحق ممارسة وتسهيل وحماية باحترام الدولة التزام -2

 .إليها والانضمام الجمعيات تأسيس حرية -3

 .ومداها الجمعيات وأنشطة أهداف تحديد حرية -4

 التمييز. وعدم التعامل في المساواة -5

 .والرأي التعبير حرية -6

 .الموارد واستعمال وتلقي طلب حرية -7

 دارة التشريع والسياسات والممارسات المتعلقة بالجمعيات.إ حسن -8

 .التقييدات ومشروعية شرعية -9

 .التقييدات تناسبية -10

 .الحقوق انتهاك حالة في فعلي انتصاب في الحق -11

                                                           
دة"، الاقتصادي: دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة بين مصر والولايات المتح-الاجتماعي-"دور القضاء الدستوري في الإصلاح السياسيعاطف سالم عبد الرحمن،  -1

 .460ص: ،2011 – 2010الرحمة للطباعة، مصر، الطبعة الأولى، 
 . 460، ص:المرجع نفسه -2
 .2014دجنبر  13-12لجمعيتها العامة،  101لجنة البندقية خلال الدورة  "خطوط موجهة بشأن حرية تأسيس الجمعية"، الذي صادقت عليه -3  
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الفعلية لحرية تأسيس الجمعيات تتطلب "وجود قوانين مصاغة بعناية فالممارسة الحقيقية 

 .1لتزام إيجابي" تتحمله الدولة، وليس مجرد "واجب عدم التدخل"اوتوفر بيئة ملائمة"، وهو "

كأحد الحقوق  ،على الحق في تكوين الجمعياتبدورها نصت : 2الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان*

التي عنونها ب  16السياسية التي تمارس في إطار جماعي، وذلك من خلال مضمون المادة 

 "حق التجمع"، والتي جاء فيها أنه: 

دينية  أو ةإيديولوجي لغايات بحرية آخرين مع الجمعيات وتكوين التجمع حق شخص لكل -1

 أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو سواها.  

 وريةا والتي تشكل تدابير ضرقانون المفروضة القيود لتلك إلا الحق هذا ممارسة تخضع لا -2

في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية 

 العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. الصحة

 ممارسة من الحرمان حتى فيها بما قانونية، قيود فرض دون المادة هذه أحكام تحول لا -3

 مع، على أفراد القوات المسلحة والشرطة.التج حق

ي فمن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تناولت بشكل مفصل الحق  16الملاحظ أن المادة و

ممارسة من الوكذا ضبطت مجال  ،والقيود المفروضة عليه ،تكوين الجمعيات حددت مضمونه

خلال الأشخاص الذين لا يجوز لهم ممارسة هذا الحق، وهم أفراد القوات المسلحة والشرطة 

 والتي تتطلب طبيعة مهامهم ووظيفتهم الحياد.

تكوين الجمعيات في على الحق في  أكدت :3اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة* 

، حيث ألزمت الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة 7المادة 

شاركة من ضمنها حق الم أفردت خصوصية لبعض الحقوقكما  ،ي الحياة السياسية والعامة للبلدف

   منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد. في أي

                                                           

 مرجع سابق. ،موجهة بشأن حرية تأسيس الجمعية خطوط -1   

 .1978يوليوز  18ت حيز التنفيذ في ، ودخل1969نونبر  22اعتمدت في ، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان  -2   
، 1981 تنبرش 3ودخلت حيز التنفيذ في  1979ديسمبر  18بتاريخ  180/34اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -3

 .1993يونيو  21انضم إليها المغرب بتاريخ 
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 5تنص في المادة ، 1الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز التي اعتمدتها الجمعية العامة*     

"تتعهد الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة الأشكال، وبضمان حق أن  على

لاسيما بصدد التمتع بالحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات ، دون التمييز كل إنسان

 . 2السلمية أو الانتماء إليها"

تعترف بحق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع  :3اتفاقية حقوق الطفل*   

والتي  ،المفروضة طبقا للقانون تلك أي قيود غيربيد ممارسة هذه الحقوق يالسلمي، ولا يجوز تق

يها الضرورة في مجتمع ديموقراطي لصيانة الأمن الوطني والسلامة العامة والنظام العام، ضتقت

 أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
 الأطراف على:  تمنه اتفق 24فحسب المادة  :4الميثاق العربي لحقوق الإنسان*

 حق كل مواطن في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها. -5"....       

 حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية. -6

قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون، والتي  ةلا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي -7

تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام 

 العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم". 

إلى جانب حق الأفراد في حرية تكوين النقابات  35م إدراج هذا الحق ضمن المادة تكما  

 المهنية والانضمام إليها.

، امطلق الم يجعل من حرية تكوين الجمعيات حق أن الميثاق العربي لحقوق الإنسانإذن يتضح  

وإنما قيده بمجموعة من التدابير، كما هو الشأن بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

 والسياسية.

                                                           
، 1969يناير  4، دخلت حيز التنفيذ في 1965ديسمبر  20لف د المؤرخ أ 2016اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها  - 1

 .1979دجنبر  18صادق عليها المغرب في 
 2011-11-27. تم الاطلاع بتاريخ: 2007نونبر  6المرصد المغربي للحريات العامة، "مذكرة مطلبية بشأن تعديل قانون الجمعيات والتجمعات بالمغرب"،  - 2

www.forumalternatives.org 
 . 1993يونيو  12، وصادق عليها المغرب بتاريخ 1989نونبر  20اتفاقية حقوق الطفل اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في   -3
 ، مرجع سابق.نسانالميثاق العربي لحقوق الا  -4

http://www.forumalternatives.org/
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من هذا الميثاق على حق كل إنسان  10نصت المادة : ثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبالمي*

شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون،  ،جمعيات مع الآخرين -وبكل حرية- في أن يكون

 على ،جمعية رغام أي شخص على الانضمام إلى أيوتضيف نفس المادة على أنه: "لا يجوز إ

 ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق".

 ،من نفس الميثاق على أنه: "يحق لكل إنسان أن يجتمع بكل حرية مع آخرين 11وتنص المادة  

ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين  ،ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد

ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق  واللوائح، خاصة

 الأشخاص وحرياتهم".

تهم في امن خلال استعراض مختلف المقتضيات الدولية والإقليمية التي تكفل للأفراد حري

وهي أن هذه النصوص جاءت أساسية، تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، يمكن تسجيل ملاحظة 

ضفاضة، تكتفي بإعلان "مبدأ حرية تأسيس الجمعيات" بشكل عام، كما أن بعض هذه عامة وف

 المقتضيات أضافت أحكاما وشروطا تتعلق بالقيود التي تحد من نطاق ممارسة هذه الحرية.  

 وخصوصياته تتلاءم اصيغ كل قطرتبنى وهذا ما انعكس على القوانين الوطنية، حيث 

ت في تبني هاته المبادئ من دولة إلى أخرى، والتي تتراوح اووتفختلاف ايلاحظ  ولذلكالمحلية، 

 الترخيص والتصريح في مجال تأسيس الجمعيات. إبين مبد

 :مقارنة تجارب: الجمعيات تأسيس في الحق: ثانيا    

خر، حيث يمكن أن نميز بين نظامين فيما من بلد لآ يتأسيس الجمعية ككيان قانونيختلف    

الذي يقتضي إقرار السلطات  من الدول من تعتمد نظام الترخيص فهناكيخص التأسيس، 

، هذه الموافقة التي من دونها لا يمكن اقانوني ابالموافقة على تأسيس الجمعية باعتبارها كيان

 الشروع في إجراءات التأسيس، فهي موافقة قبلية.

مارسة الفضلى بنظام في حين تأخذ مجموعة من الدول التي تراعي المواثيق الدولية والم 

التصريح، وهو إجراء من خلاله يقوم المؤسسون بإشعار السلطات المعنية بتأسيسهم لهذا الكيان 

المنظم بهدف التمتع بالشخصية المعنوية، يقدم هذا الإشعار في شكل وثيقة مكتوبة يحدد مضمونها 

تسجيل ر بمثابة آلية لحسب القانون، ويتضمن معلومات عن الجمعية وأعضائها المؤسسين، ويعتب

  .الدولة تالجمعية المؤسسة في سجلا



 

 
57 

رية والحق في ح ،يرى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي في هذا الصدد 

للقانون الدولي لحقوق الإنسان من  بأن إجراء "الإشعار" هو أفضل امتثالا 1تكوين الجمعيات

ة ككيان جمعيالجراء "التصريح المسبق" الذي يقتضي الحصول على موافقة السلطات لإنشاء إ

في حين أن الإشعار هو إجراء تمنح بموجبه الجمعية الشخصية القانونية تلقائيا حالما  ،قانوني

دون أن يعتبر شرطا مسبقا لوجود الجمعية، بل هو  لسلطات بإنشاء المنظمةيشعر المؤسسون ا

 بيان تسجل الإدارة من خلاله الجمعية المؤسسة في بياناتها. بالأحرى

على بعض التشريعات بخصوص نظام التأسيس، أن  الاطلاعإن ما يمكن ملاحظته من خلال 

رغم  ،أغلب بلدان الشرق الأوسط وبعض دول شمال إفريقيا تعتمد نظام الترخيص بدل التصريح

 لمواطنين مني أغلب الأحيان إلى نفور اما يترتب عن ذلك من تعقيدات وصعوبات تؤدي ف

 .2تنظيمات االمشاركة في مثل هكذ

يعرف الجمعيات بأنها "الأفراد أو الكيانات القانونية التي  31.00القانون الجزائري رقم ف 

لتأسيس هذه الكيانات  تشكل مجموعة على أسس تعاقدية ولأهداف غير ربحية"، ويشترط

هذا الترخيص الذي يطلق عليه في  ،3مة قبل تشكيلهاالحصول على رخصة من طرف الحكو

النظام القانوني الجزائري "التصريح التأسيسي"، هو عبارة عن طلب للتسجيل موقع من طرف 

 : 4بمجموعة من الوثائق المحددة في القانون، يودع لدى الجمعية أو ممثلها القانوني مرفقرئيس 

 البلدية.المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات  -

 الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية. -

 وزارة الداخلية بالنسبة للجمعيات الولائية والوطنية. -
مقابل هذا التصريح التأسيسي يتم تسليم الجمعية وصل تسجيل، على أن يكون للهيئة المختصة 

أو إجابة خلال  ،أو رفضه. وفي حالة عدم تلقي رد ،يوما للموافقة على الطلب )60ستين ( أجل

                                                           
 .20، ص:2012ماي  21، الصادر في "تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات"ميانا كياي،   -1
 .123عبد العزيز دحماني، مرجع سابق، ص: -2
 .2018-12-6، تم الاطلاع بتاريخ: مؤسسة فريدوم هاوس، الحرية في العالم العربي، تقرير عن حالة الجزائر -3

http://freedomgouse.org/researsch/Freeworld/2003/countrytings/algerian.htm 
 .259بن ناصر بوطيب،" النظام القانوني لتأسيس الجمعيات في الجزائر: دراسة نقدية"، دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر، ص: -4



 

 
58 

وتقوم الجمعية في حالة الموافقة بنشر إشعار ، 1هذه الفترة الزمنية فإن طلب التأسيس يعتبر مقبولا

على نفقتها في جريدة يومية واسعة الانتشار حول تأسيسها. أما في حالة رفض الترخيص، يحال 

 . 2يوما )30ثين (ثلاالأمر على المحكمة الإدارية بشكل مباشر للنظر في الأمر داخل أجل 

يس إجباريا لتأس انفس الوضع ينطبق على الحالة المصرية، التي يعتبر الترخيص فيه

، 4العراق في كذلك كما هو الشأن. 3الجمعيات، مع وجود اختلاف حول بعض الشكليات والآجال

من دول الشرق الأوسط التي ينتشر فيها نظام الترخيص بشكل واسع، تحت ذريعة أنه  وكثير

يحد من انتشار الأصوليين الإسلاميين والجماعات الإرهابية، رغم كون هذه الأخيرة لا تحتاج 

 ،تشديدال ي الخفاء، وبالتالي فإن نتائجتصريح، فهي جماعات تعمل عادة فأو  لا إلى ترخيص

عمل لة التي تالتشجيع على النفور من إنشاء المنظمات السلمية المعتد هي والإجراءات المعقدة

يفسح المجال أمام الجماعات المتشددة التي تعمل خارج إطار  الأمر الذيفي حدود القانون، 

 القانون.

نجد بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأخذ بنظام التصريح (الإشعار)  في الاتجاه الآخر

وفي  .الإشارة إلى ذلككما سبقت  فقا مع المعايير الدوليةاالذي اعتبره المقرر الخاص أكثر تو

المتعلق بتأسيس الجمعيات والذي استوحى مضامينه  1909هذا الصدد نجد القانون اللبناني لسنة 

يؤكد على مبدأ حرية تأسيس الجمعيات، حيث نص في مادته  1901من القانون الفرنسي لسنة 

انون نفس الق الثانية بأن الجمعيات ليست بحاجة إلى ترخيص مسبق، لكن المادة السادسة من

ما يجعل الجمعيات في لبنان تتأسس بمجرد وهو  ،الحكومة بعد إنشائها علامأضافت أنه يجب إ

لكن  ق،وتوقيعهم على النظام الأساسي دون حاجة إلى إذن مسب ،التقاء إرادة الأعضاء المؤسسين

 . 5م تأسيس الجمعيةتيتوجب إعلام الإدارة متى 

                                                           
 حالة الجزائر، مرجع سابق.مؤسسة فريدوم هاوس، الحرية في العالم العربي، تقرير عن   -1
 المرجع نفسه. -2
 .141، ص:2002، آذار 1، عدد 9، المجلد "تأثير المنظمات غير الحكومية على العلاقات الحكومية وغير الحكومية في الشرق الأوسط"بيتر جوسبير،  -3
، المركز الدولي للزمالة القانونية غير الربحية، 45، رقم الأمر "ف المؤقتةملاحظات حول لوائح وأنظمة المنظمات غير الحكومية الصادر عن سلطة التحال"كاثي شي،   -4
 . 1ص:
 .15، ص:2008لجنة حقوق الإنسان النيابية، سلسلة الدراسات الخلفية، بيروت  ،الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (حريات الجمعيات)، مجلس النواب  -5 
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بعض الجمعيات المحددة على سبيل الحصر في نفس القانون، حيث  أويستثنى من هذا المبد

 :1ألزمها بضرورة حصولها على ترخيص، وهي

 الجمعيات الأجنبية التي تحتاج إلى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. -

 جمعيات الشباب والرياضة التي تحتاج إلى ترخيص من وزير الشباب والرياضة. -

 ن والتعاونيات.التعاونيات الخاضعة لوزير الإسكا -

 النقابات التي تحتاج إلى رخصة مزدوجة من وزارة الداخلية ووزارة العمل. -

الواردة على حرية تأسيس الجمعيات في لبنان، حيث المبدأ هو الحرية،  هاته هي الاستثناءات

فبعد تأسيس الجمعية تلتزم بضرورة إشعارها للإدارة في شكل إعلان يقدم إلى وزارة الداخلية 

كانت الجمعية في بيروت، وإلى المحافظ إذا كانت الجمعية خارج بيروت. ومقابل هذا الإعلان إذا 

م الجمعية وصل يسمى "العلم والخبر" عملا بنص المادة يتكون الإدارة المختصة ملزمة بتسل

 . 19092السادسة من قانون 

 على تحديد ثلاث -بهدف الحد من الشطط في استعمال السلطة-كما عمل القانون اللبناني  

تسلم بللجمعية، وما دون ذلك فهي ملزمة  "العلم والخبر"حالات يمكن للإدارة أن تمتنع عن تسليم 

 :3إعلان الجمعية ومنحها العلم والخبر، هذه الحالات هي

إذا كان الملف غير كامل (حيث يتضمن ملف الإعلان مجموعة من الوثائق المحددة في  -

 القانون).

 أمام الإدارة غير الصالحة الواقعة خارج نطاق مقر الجمعية.إذا تم الإيداع  -

من القانون، لكن هذا الرفض يجب  3إذا كان موضوع الجمعية غير شرعي حسب المادة  -

 الوزراء يعلن حل الجمعية. سأن يتبعه فورا مرسوم صادر عن مجل

بتأسيس الجمعيات المتعلق  88هذا الوضع في لبنان نجده كذلك في المرسوم التونسي عدد 

الذي أكد في فصله العاشر على أن تأسيس الجمعيات يخضع لنظام ، 20114الصادر سنة 

                                                           

 . 16المرجع نفسه، ص:  -1 
 .نفس الصفحة، لحقوق الإنسان (حريات الجمعيات)الخطة الوطنية  -2 
 .13، ص:2010 ، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، بيروت، ديسمبر"وضع حرية تأسيس الجمعيات في لبنان"كامي جوزيف،   -3 
 يتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس. 2011سبتمبر  24مؤرخ في  2011لسنة  88مرسوم عدد  -4
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التصريح، حيث يقوم الأعضاء بعد تأسيسهم للجمعية حسب نفس الفصل بإرسال تصريح مكتوب 

يتضح من هذه المادة ، و1إلى الكاتب العام للحكومة يكون مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ

 من خلال اكتفائهم بإرسال على الراغبين في تأسيس الجمعيات بسطةها وضعت شروطا جد مأن

د الشرط الوحيد الوار، التصريح عبر البريد المضمون دون تحمل عناء التنقل إلى مقر الإدارة

في المادة العاشرة، هو ضرورة تثبت عدل منفذ بأن التصريح الذي سيتم إرساله يتضمن البيانات 

ند ع عليها في نفس المادة، ويحرر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية. المنصوص
تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ، يتولى ممثل الجمعية في أجل لا يتجاوز سبعة أيام بإيداع الإعلان 

بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرها، 

ير من بطاقة الإعلام بالبلوغ، وفي حالة عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ داخل أجل نظمرفقا ب

 .2يوما من تاريخ إرسال التصريح المكتوب، فإن الجمعية تعتبر قائمة قانونيا )30ثلاثين (

يظهر جليا موقع الجمعيات في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث لا تكاد أي    

خلو من نصوص تقر بشكل واضح الحق في تأسيس الجمعيات، والتأكيد على التزام اتفاقية ت

ريعات والتش ،الدول الموقعة ببنودها ذات الصلة، مع إلزامها بتضمين مقتضياتها في القوانين

د ق.  والمغرب ةالإشارة إليه من خلال استعراض بعض التجارب المقارن توهو ما تم الوطنية،

اص خ يإطار قانون وضعفي القوانين المحلية، وذلك بل هاته المضامين عمل بدوره على تنزي

 .بالجمعيات

 الفقرة الثانية: تأسيس الجمعيات بالمغرب بين النص والممارسة: 

ادا سوة بباقي الدول واستنتحة في مجال حرية تأسيس الجمعيات إتبنى المغرب سياسة منف

روط نه أخضعها لشالجمعيات (السابقة الذكر)، غير أ للمرجعيات الدولية في مجال حرية تأسيس

  شكلية جعلها عرضة للتضييق من طرف السلطات الإدارية خلال مرحلة التأسيس.

                                                           
 ادة العاشرة من المرسوم التونسي المتعلق بتأسيس الجمعيات، مرجع سابق.الفقرة الثانية من الم -1
 من المرسوم التونسي المتعلق بتأسيس الجمعيات، مرجع سابق. 11المادة  -2  
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 تأسيس الجمعيات بالمغرب: من خلال القوانين المنظمة: أولا:   

ستنادية لحرية تأسيس الجمعيات، الدور البارز في تبني المغرب لمبدأ لمرجعيات الاكان ل

أقر بمبدأ حرية تأسيس  1958نونبر  15من ظهير  الثانيحرية تأسيس الجمعيات، فالفصل 

 ،"يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حريةالجمعيات بصورة مطلقة، إذ نص على أنه: 

 يه الفصل الخامس".ولا تصريح، باستثناء ما ينص عل ،وبغير إذن

على  أكثرأنه كان يكفي لتأسيس جمعية ما أن يتفق شخصان أو  نصيتضح من قراءة هذا ال

 ، وبمجرد ما يتم الاتفاق يصبح للجمعية وجود1ةقانوني وأن يعبروا عن اتفاقهم بصورة ،ذلك

ولا تقديم تصريح  ،مشروع دون حاجة إلى الحصول على إذن مسبق من السلطات الإدارية

خيرة تها الفقرة الأبالجمعيات الفعلية التي حذف متعلقالأمر  ر الإشارة هنا إلى أنوتجذ ،بشأنها

 .2واشترطت التصريح السابق 1973بعد تعديل سنة  من نفس الفصل

جعل من التصريح شرطا للحصول على الشخصية المعنوية  5819يستنتج مما سبق أن ظهير 

، في حين سمح لجمعيات الأشخاص أو الجمعيات الفعلية أن تتأسس دون سابق 3أو الاعتبارية

فقد ذهب أبعد من ذلك، حيث أصبح يحيل على الفصل الخامس منه،  1973تصريح، أما ظهير 

 وهذا يعني أن إجراء الإدلاء بالتصريح أصبح إلزاميا. 

 السلطة الإدارية "أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر وجوب وينص الفصل الخامس على 

 امختوم امؤقت المحلية الكائن بها مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي، يسلم عنه وصلا

في الحال، وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية  اومؤرخ

رة المشار إليها في الفقالمختصة نسخة من التصريح المذكور، وكذا نسخا من الوثائق المرفقة 

 الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء".

                                                           
 كان الأمر يتطلب تحديد قانون أساسي وقانون داخلي وتبنيه من طرف جمع عام أو جمع تأسيسي حسب الحالات، مكون من شخصين على الأقل.    -1
ط أن ر "يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بش ،لمتعلق بتنظيم الحق في تأسيس الجمعياتا 1973 أبريل 20الفصل الثاني غير بظهير  -2

 تراعى في ذلك مقتضيات الفصل الخامس".
إمكانية تأسيس جمعيات  علىوالذي ينص في فصله الثاني  1901وذلك على عكس النظام القانوني الفرنسي الخاص بالجمعيات والمتجسد في قانون فاتح يوليوز  -3

اله يا إلا للاستفادة من الأهلية القانونية، حيث يودع لدى الإدارة، ويمكن إرسالأشخاص بكل حرية دون طلب ترخيص أو إيداع تصريح مسبق، ولا يكون التصريح ضرور 
على الأقل شخصين  تبظرف مضمون مع الإشعار بالاستلام، كما أن القانون الفرنسي يفرض إعلان الجمعية في الجريدة الرسمية، وهو ما يستوجب في تأسيس الجمعيا

 نطقة ألزاس وقسم موسيل، وبمجرد عقد الجمع العام والتصريح تصبح الجمعية قانونية.سواء كانا طبيعيين أو معنويين باستثناء م
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وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي 

يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن  )60ستين (وجوبا داخل أجل 

 .1تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة قانونا"

يستشف من خلال النصين القانونيين السابقي الذكر، أن المشرع المغربي اعتمد في نظام 

وهو يعتبر نظاما محمودا، بخلاف نظام الترخيص الذي  ،تأسيس الجمعيات على نظام التصريح

 .2س الجمعياتيعتبر نظاما تسلطيا لا يتلاءم وطبيعة الحق في حرية تأسي

م وصل يمحل تسل فمسألة التصريح وإيداع وثائق تأسيس الجمعية المحدثة من اللازم أن يكون

تين سداخل أجل  ،ويكون عليها ،التأسيس لدى السلطة الإدارية المحليةإيداع ملف مؤقت بمجرد 

أن تمارس نشاطها  لهذه الأخيرة وإلا حقلجمعية المحدثة وصلا نهائيا، لأن تسلم  ،يوما )60(

ويمكن لمؤسسي هذه الجمعية أن يقوموا بتسليم وثائق  .وفق أهدافها المسطرة بشكل قانوني

أو بواسطة عون قضائي، حتى تكون هناك وسيلة إثبات قانونية في حالة  ،التصريح إما مباشرة

 رفض السلطات تسليم الوصل، وبالتالي يمكن للمتضررين اللجوء إلى القضاء. 

هذا الصدد حيث لم يعد من الواجب إيداع ملف تأسيس الجمعية لدى في مهم  تعديلوهناك 

جهتين: جهة النيابة العامة، وجهة السلطة المحلية، وأصبح بالتالي الإيداع لدى جهة واحدة فقط 

النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الكائن بها مقر  دورويبقى هنا . 3وهي جهة السلطة العمومية

، وهو ما ينص عليه الفصل الخامس من قانون الجمعيات في جزء من استشاريا الجمعية المحدثة

فقرته الأولى. وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة 

ا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة وكذ ،نسخة من التصريح المذكور

بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء. وبناء على هذا المقتضى كثيرا 

تعمل تس للسلطات الإدارية المحليةما يلاحظ أن النيابة العامة في مراسلاتها الجوابية الموجهة 

لا نرى مانعا مع مراعاة مقتضيات الفصل الخامس من قانون تأسيس العبارة التالية: "

الجمعيات"، وذلك لضمان شرعية تأسيس الجمعية المحدثة، وتظل هذه الشرعية "ناقصة" في 

يتجاوز الصفة  التي كانت تود أن يكون للجهاز القضائي دور ظر العديد من الفعاليات الجمعويةن

                                                           
 .1958من ظهير الحريات العامة  5الفصل  -1
 .5، ص:2004عبد العزيز النويضي، "شرح القوانين الجديدة للحريات العامة بالمغرب"، دار الأمان، الرباط، طبعة  -2
 : "يجب أن تقدم كل جمعية سابق تصريح إلى مقر السلطة الإداريةالمتعلق بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات 1973في ظهير  5الفصل تم تغيير الفقرة الأولى من  -3

 المحلية وإلى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة القضائية.....". 
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إلى درجة مطالبتها بتقديم تصريح التأسيس إلى الجهاز  الاستشارية إلى الصفة التقريرية،

 ،ها الجمعيةيفبمقر الدائرة القضائية التي توجد  يابة العامة بالمحكمة الابتدائيةالقضائي وأمام الن

تسليم وصل  عندتعسف من  لما عهد على الأخيرةبدلا من السلطة الإدارية،  ويسلم وصل

 .1الإيداع

مدلولا جديدا، يتمثل في إعطاء الإدارة  1973إن الالتزام بالتصريح أصبح يحمل مع ظهير  

أن غياب التصريح كان  فرغم .2الوسيلة الناجعة لمراقبة عملية تأسيس الجمعيات مراقبة قبلية

يجرد الجمعية من  بالمقابلعن إشعار الإدارة، لكن ذلك  بمنأىيسمح للجمعيات أن تؤسس 

  .3والترافع أمام المحاكم ،والتعاقد باسمها ،يحرمها من الامتلاكوالشخصية الاعتبارية 

فلم يكن القانون يسمح للجمعيات الفعلية بإبرام العقود رغم أنه لم يمنعها من ذلك عن طريق 

لامتلاك، وحتى ممثلها القانوني الموكل له من طرف جميع الأعضاء، كما أن القانون حرمها من ا

إلا أن أكبر  عائدات واجبات الانخراط لم تكن ملكا خاصا للجمعية، بل ملكا مشتركا للأعضاء.

غياب الشخصية المعنوية للجمعية غير المصرح بها، يرتبط بالدعوى التي يقيمها  همشكل يطرح

م، أمام المحاكمقاضاتها جل فلأ ممثليها،ن من العقود التي تبرمها عن طريق والأغيار المتضرر

ية ، وهي عملية منطقةيتعين توجيه الاستدعاء بالحضور لكل عضو من أعضاء الجمعية على حد

وسليمة قانونيا، لكنها إجرائيا قد تجعل الغير يتقاعس عن القيام بها مما يمنح الجمعية إمكانية 

  .4وغ لها أن تترافع أمام المحاكمسكما لا ي ،الانفلات من المقاضاة

وإيداع الملف القانوني لدى السلطات  ،بعد وضع التصريحإلا التواجد الفعلي عادة يتم لا 

المحلية، وبمجرد حصول الجمعية على وصل الإيداع المؤقت تصبح موجودة قانونيا، وعلى 

ضوء هذا الاعتراف القانوني يمكن للجمعية مزاولة بعض الأنشطة الداخلية كتنظيم العمل 

 الجمعيات على الوصل النهائيأقر بحصول القانون ف التنظيمية. وتحضير الوثائق ،الداخلي

                                                           
 .41ص:، 2004نون المغربي والمقارن"، مطبعة أليستروكراف، الرباط، ، "حق تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية في القامحمد الغياط -1
 .37، ص: 2006، كما تم تعديله"، مطبعة فضالة المحمدية  1958نونبر  15بالمغرب: قراءة نقدية من أجل تغيير ظهير  عبد العزيز مياج، "قانون الحريات العامة -2

3 - Ghazali Ahmed, le phénomène associatif au Maroc dans: changement politiques au Maghreb, éditions 
C.N.R.S, Paris, 1991, pp.148-260. 

وز لها الطعن ضد قرار كن يجوهذا ما أكدە مجلس الدولة الفرنسي حين أعتبر أن عدم التوفر على الشخصية المعنوية يجرد الجمعية من الحق في الترافع أمام المحاكم، ل -4
 بعيب من عيوب الشطط في استعمال السلطة في حق الأهداف التي تتبعها.إداري مشوب 

- Décision judicaire de Conseil d’Etat, 31 Octobre 1969, Syndicat de Défense des canaux de Durance. 
R.E.C, p. 462.69. 
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وجوبا في أجل أقصاه شهرين، وفي حالة مرور هذا الأجل دون الحصول على هذا الوصل تعتبر 

وبالتالي إمكانية قيامها  ،الجمعية موجودة قانونيا أي كاملة الشخصية الاعتبارية والقانونية

 بمزاولة أنشطتها بكامل الحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن وصل الإيداع هو إعلان عن الوجود القانوني للجمعية (شهادة ميلاد) 

ي لم الجمعية التفي منع  لم يحسم في أي فصل من فصوله، فالقانونعمل، للوليس ترخيصا 

في استعمال  االعمل، ويعتبر أي ادعاء من هذا القبيل تجاوزمن  صل على وصل الإيداعتح

 .السلطة

، أن 1من قانون تأسيس الجمعيات 6يمكن لكل جمعية مصرح بها قانونيا وفق الفصل وعموما 

واجبات و ،تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض، وأن تتملك وتتصرف في الإعانات العمومية

والمساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من  ،وإعانات القطاع الخاص ،انخراط أعضائها

 اجتماعات أن تعقدو ،والأدوات المخصصة لتسييرها والمقرات ،ات دوليةجهات أجنبية أو منظم

. فالجمعية من خلال الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافهاتتملك و ،أعضائهابين 

 .التصريح بالتأسيس وايداع ملفها لدى السلطات تتمكن من الحصول على الشرعية القانونية

أمام هذه الشرعية،  حاجزاإلا أن هذا المعطى ليس خاليا من العقبات التي يمكن أن تقف      

 نهائيأو ال ،مؤقتالوهو ما سنتناوله من خلال تحليل إشكالية تمكين الجمعيات من وصل الإيداع 

 من طرف السلطة المحلية المعنية بذلك.

 ثانيا: تأسيس الجمعيات من خلال الممارسة العملية:   

وقيمته المضافة، وكذا ما شكله  2002لسنة  57.00رغم أهمية الفصل الخامس من قانون 

هذا القانون برمته من منعطف حاسم على مستوى تأسيس الجمعيات وذلك بتضمينه أحكاما 

                                                           
ما قانونية يُق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف في: "كل جمعية مصرح بتأسيسها بصفة 1958من ظهير الحريات العامة  6الفصل   -1
 يلي:

 الإعانات العمومية. -1
 واجبات انخراط أعضائها. -2
 واجبات اشتراك أعضائها السنوي. -3
 إعانات القطاع الخاص. -4
 مكرر من هذا القانون. 32و 17دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات  -5
 المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها. -6
 الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها. -7
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متطورة ونصوصا رائدة، نجد في الممارسة أن السلطات المحلية في بعض الأحيان ترفض 

 . ظ في هذا الجانبأو على الأقل تتحف ،تطبيقها

جمعيات من مشكل رفض السلطات المحلية تسليمها الوصل المؤقت عن الوهكذا تعاني كثير من 

الممارسة فرفض تسلم ملف التأسيس من الأصل.   تعاني من إيداعها لملفات تأسيسها، بل وأحيانا

المحلية مع أفرزت عدة معطيات أهمها استمرار تعاطي ممثلي السلطات شك، قد  ، لاالعملية

 .ملف الجمعيات بخلفية الهاجس الأمني

كون بعض تإن هذا التدخل يطرح إشكالية تطبيق النصوص القانونية وما يعتريها من نقائص  

ومن ثم فالصعوبات المرتبطة بحرية  ،75.00من قانون  5بنودها "غير مفعلة"، ومنها الفصل 

يق السليم بل كذلك في التطب ،صوص القانونيةالممارسة المدنية لا تجد مصدرها فقط في طبيعة الن

لهذه النصوص، مما يزيد في خلق متاعب يومية للفاعلين الجمعويين والمدنيين، ويعكس استمرار 

 ،بعض جيوب المقاومة "المخزنية" في إنتاج أشكال من المراقبة الاجتماعية للمبادرة المدنية

 ،والمؤسساتي المرتبط بحرية التعبير ،سيوتتأثر الممارسة الاجتماعية أيضا بالسياق السيا

 .1والحق في التأطير الاجتماعي ،وحرية التجمع ،وحرية الحصول على المعلومة

ديرية السلطة التقتجاوز من الوسائل بإمكانها تقليص  ةأن القانون المغربي وضع مجموع غير

ني تتمثلان في إرسال الملف القانو ينتن اثنيللإدارة بشأن نظام التصريح، وذلك من خلال آليت

للجمعية عبر البريد المضمون، أو الآلية القضائية عبر رفع دعوى أمام القضاء الإداري في حالة 

الوصل المؤقت، رغم أن المحكمة تسليم و ،عدم التزام السلطة المحلية بإجراءات استلام الملف

أو تسليم  ،تأسيس أو تجديد الجمعية ثائقو باستلامبار السلطات المحلية الإدارية لا تستطيع إج

 ،أن تقضي بأن السلطات الإدارية قد تجاوزت صلاحياتها هو عهتستطيوكل ما  ،وصل الإيداع

حكم بتعويض الطرف المتضرر، ومن ثم فحكم المحكمة الإدارية في هذا توعلى أكثر تقدير 

وهو  .2الصدد لصالح إحدى الجمعيات لا يتبعه بالضرورة قبول وثائقها أو تسليمها وصل الإيداع

ما تم تأكيده من خلال تقارير المؤسسات المهتمة بهذا المجال، وكذا من خلال الأحكام القضائية، 

  لهذا النوع من التجاوز للسلطة.تصدى فتئت ت التي ما

                                                           
 .2015أبريل  13بالمغرب، الاثنين  حول نتائج رصدە وتتبعه لأوضاع الحقوق والحريات العامةبيان المرصد المغربي للحريات العامة،  -1
 .555محمد البكوري، مرجع سابق، ص:  -2
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واقع تأسيس الجمعيات بالمغرب، من خلال تقاریر المؤسسات، الفرع الثاني: 

 :والعمل القضائي

، يقتضي بالضرورة استحضار حقوق الإنسان ن حرية ممارسة حق منإن الحديث ع   

تشكيل  هامنكونها تعد مرجعية أساسية لممارسة جميع الحقوق، لالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، 

 ،والإعلانات ،حيث أكدت كافة المواثيق .كما سبقت الإشارة إلى ذلكوتأسيس الجمعيات 

 لى رأسهاوعوالاتفاقيات الدولية، وكذا الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان على حماية هذه الحقوق، 

منه لمقتضيات مهمة  22، الذي يشير في المادة 1العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 التالي: على النحو بخصوص حماية الحق في تكوين الجمعيات والنقابات، جاءت 

لكل فرد الحق في حرية تكوين جمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات  -1

 ل حماية مصالح.والانضمام إليها من أج

مجتمع الفي  اضروري اشكل تدبيرأو بما ي ،القانون بنصهذا الحق إلا تقييد لا يجوز  -2

لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو  ؛ديمقراطيال

ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات  .الآداب العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين

 المسلحة ورجال الشرطة لقيود على ممارسة هذا الحق. 

والاعتراف لها  ،مجموعة من الدول مبادئ وأسس الحق في تأسيس الجمعياتوقد تبنت  

 من حقوق الإنسان، وتم تضمينها في قوانينها الوطنية، ابإمكانية ممارسة أنشطتها، باعتبارها حق

س مبكر لقانون تأسيالتبنيه ومصادقته على العديد من هذه المواثيق، ومنها المغرب والذي رغم 

مجال ، والذي جاء منسجما مع المواثيق السابقة الذكر، في 1958الجمعيات المتمثل في ظهير 

تنقض  فإن الممارسة ،نظام التصريح بدل الترخيص المسبق اختيارهحرية تأسيس الجمعيات، ب

ذلك، حيث تسجل العديد من التجاوزات من طرف الأجهزة المكلفة بتلقي تصاريح تأسيس 

الجمعيات، وعلى رأسها حرمان الجمعيات من وصل الإيداع المؤقت والنهائي، وهذا ما سجلته 

القرارات الموسومة بتجاوز السلطة، تصدى لها  ذه(الفقرة الأولى). ه المؤسساتالعديد من 

 القرارات في العديد من ذهشكل دائم، حيث دأبت المحاكم المختصة بإلغاء هالقضاء المغربي ب

 أحكامها (الفقرة الثانية).

                                                           
 ، مرجع سابق.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من 22لمادة ا -1
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الفقرة الأولی: تأسيس الجمعيات بالمغرب من خلال تقاریر المنظمات الدولية   
 والوطنية:

تئت ف ما في وجه الجمعيات حاجزاعلاقة بالعراقيل والصعوبات الإدارية والمالية التي تقف  

في تقاريرها إلى هاته الكوابح الميدانية المعرقلة تشير العديد من المنظمات الدولية والوطنية 

 .1لمسار تأسيس الجمعيات، مما يترتب عليه انعدام الأمن القانوني الناجم عن هاته الممارسات

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي استشاري حول وضعية  فإذا أخذنا مثال

الطبيعة التصريحية للنظام رغم " يقر ما يلي: نجد أنهودينامية الحياة الجمعوية بالمغرب، 

المغربي المتعلق بتأسيس الجمعيات، غير أن حرية تكوين الجمعيات تصطدم في الواقع بعدد من 

ذلك أن تأسيس  ،تلتزم بتطبيق المقتضيات القانونية في بعض الأحيان الممارسات الإدارية التي لا

أو تعديل قانون جمعية ما يمكن أن يواجه عددا من التقييدات: عدم التسليم الفوري للوصل المؤقت 

(كما ينص على ذلك القانون)، رفض تسليم الوصل النهائي، طلب وثائق إضافية، بما في ذلك 

، رفض تسليم الوصل 2009لأعضاء المؤسسين، رغم إلغاء ذلك سنة شهادة السوابق العدلية ل

 .2النهائي...."

مدني والأدوار وهو كذلك ما سارت عليه اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع ال

في مقدمة مشروع قانون الجمعيات، حيث أقرت بوجود العديد من "الثغرات  الدستورية الجديدة

والعقبات المرتبطة أساسا بالبيئة التشريعية والسياسية والتنظيمية غير الكافية في كثير من 

جوانبها لحرية عمل الجمعيات، ووجود العديد من الممارسات التي تعرقل تكوين الجمعيات 

 .3على حرية الجمعيات واستقلالها" واستمرار القيود المفروضة

، أماطت اللثام عن 4خريبكة-كما أن دراسة أنجزتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال

العديد من تجاوزات السلطة للمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تنظم الحق في تأسيس 

السلطات الإدارية  فيها من الحالات ألزمت 43,975الجمعيات، حيث كشفت الدراسة أن %

                                                           
 . 20، ص: 2015المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "مذكرة وجهت إلى رئيس الحكومة حول: حرية الجمعيات بالمغرب"، نونبر  -1
 .9، ص: 28/2016تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "رأي حول: وضعية ودينامية الحياة الجمعوية"، إحالة ذاتية رقم  -2
 مقدمة مشروع قانون الجمعيات الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة. -3
، 2012خريبكة، نونبر –ق القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات بجهة بني ملال خريبكة"، دراسة أنجزتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال حول: "تطبي تقرير -4

 .13ص: 
 خنيفرة. –ميدلت  –خريبكة  –الفقيه بن صالح  –أزيلال  –جمعية موزعة على ست أقاليم، وهي: بني ملال  300تشكلت العينة من  -5
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المتعلقة بمسطرة التصريح  5المحلية الجمعيات بضرورة الإدلاء بوثائق لا تنص عليها المادة 

إذ لا تزال السلطة الإدارية المحلية تطالب الأعضاء المؤسسين بالإدلاء بنسخ من  ،بالجمعيات

ذ تعديل ن بالتصريح منبطائق سجلهم العدلي، في حين أن هذا المستند لم يعد مطلوبا من المتقدمي

طلب السلطات تكثيرا ما  . وفي نفس السياق2009فبراير  19 بتاريخ 07.09بالقانون  5المادة 

، 5من الأعضاء إرفاق التصريح بتأسيس الجمعية بمستندات غير منصوص عليها في المادة 

 أو النظام الداخلي للجمعية.  ،مثل شهادة حسن السيرة

أيضا على ممارسة أخرى تتمثل في تأخر تسليم الوصل المؤقت كما سلطت الدراسة الضوء 

، في حين أن القانون المتعلق بتنظيم حق 5إلى حين إجراء الأبحاث المنصوص عليها في المادة 

يجب تسليم الوصل المؤقت  5تأسيس الجمعيات لم يقرن العملية الأولى بالثانية، فبموجب المادة 

يظل البحث خيارا يمكن أن تلجأ له السلطات العمومية التي مختوما ومؤرخا في الحال، بينما 

 تتلقى التصريح بتأسيس الجمعية.

وغالبا ما يترتب عن هذه الممارسة تأخر كبير في تسليم الوصولات المؤقتة تصل إلى سنة 

 :1كاملة، كما يبينه الجدول التالي

 المدة بالأیام
 یوم واحد 

 إلی أسبوع

 أیام  8

 إلی شهر

 من شهر

 إلی شهرین 

 أكثر 

 من شهرین

دون 

 جواب

 27 13 14 44 64 عدد الجمعيات

 

وأظهر تحليل نتائج الدراسة، أيضا جوانب سلبية في ممارسات أخرى تخالف مسطرة التصريح 

ذلك أن السلطات العمومية المختصة تطالب بتوفير عدد من نسخ الوثائق  ،بتأسيس الجمعيات

، أي ثلاث نسخ. وأكدت الدراسة أن احترام العدد القانوني من 5يتجاوز العدد المحدد في المادة 

  .2من مجموع الحالات التي تمت دراستها %4النسخ لا يتجاوز 

ملال خريبكة، إلى استمرار المقاربة الأمنية وخلصت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة بني 

اء وممارسة أنشطتها سو ،في التعاطي مع الجمعيات، وتسجيل تعقيد مسطرة تأسيس الجمعيات

                                                           
 .14خريبكة، مرجع سابق، ص:–دراسة أنجزتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال  -1
 .14خريبكة، مرجع سابق، ص:–دراسة أنجزتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال  -2
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من حيث الوثائق أو الآجال أو المساطير، ورفض السلطات المحلية تسليم الوصل سواء المؤقت 

ا على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة إضافة إلى عدم قدرته أو النهائي في الآجال القانونية،

  .1لأصاحبها في مواجهة الإدارة

فقد أشار في بيان له حول نتائج رصده وتتبعه لأوضاع  ا المرصد المغربي للحريات العامةأم    

"حرمان العديد من الحقوق والحريات العامة بالمغرب إلى هاته التجاوزات، حيث سجل: 

ع أو رفض تسلم ملفاتها القانونية سواء تعلق الأمر بالتجديد أو الجمعيات من وصولات الإيدا

. كما سجل أيضا 2التأسيس، مما يشكل انتهاكا سافرا من طرف الدولة للقانون المنظم للجمعيات"

"إثقال كاهل الجمعيات بعدد النسخ المكونة للملف القانوني ضدا على ما ينص عليه القانون، 

 .3ة لأخرى"ويختلف هذا من دائرة جغرافي

طرف المجلس الوطني لحقوق ستشهد هنا بفقرة من مذكرة مرفوعة لرئيس الحكومة من نو

التي لخصت واقع عمل الجمعيات بالمغرب:  الجمعيات بالمغرب حول حرية تأسيس الإنسان

أنه رغم التقدم القانوني والتنظيمي، لا زالت تعترض النسيج الجمعوي المغربي صعوبات "... 

وممارسات إدارية يمكن أن ينجم عنها في الكثير من الأحيان حالات الشطط في استعمال قانونية 

السلطة. فإذا جاز لنا اعتبار الإطار القانوني الذي ينظم الجمعيات ليبراليا في مجمله، (باستثناء 

)، غير أن هذا الإطار 1973أبريل  10"القوس السلطوي" الذي كرسته التعديلات المدخلة في 

يستجيب بشكل أقل للتحديات التي تعترض الجمعيات في الوقت الراهن، وكذا للتحولات  أضحى

التي تعرفها الحركة الجمعوية والدور المكرس دستوريا للجمعيات، وكذا حاجيات وتطلعات 

 .4المجتمع"

 الفقرة الثانية: تأسيس الجمعيات بالمغرب من خلال العمل القضائي:    

 لنا تتكشف سابقي الذكر 1958من ظهير  5و 2بقراءة متأنية ومتمعنة لمضامين الفصلين 

ب لا يرتهن في الطلإذ البت ، تهاسلط يقيدغل يد الإدارة وي في تبني نظام تصريحي رغبة المشرع

 . 5ممارستها الإدارة علىدأبت  لسلطة تقديرية

                                                           
 .20 :، صالمرجع نفسه -1
 .مرجع سابق ،بيان المرصد المغربي للحريات العامة -2
 المرجع نفسه. -3
 .19 :ص مرجع سابق،المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "مذكرة وجهت إلى رئيس الحكومة حول: حرية الجمعيات بالمغرب"،  -4
 .313، ص: 2017أكتوبر -، شتنبر136راة المحلية والتنمية، عدد اد"حرية تأسيس الجمعيات بين الترخيص والتصريح"، منشورات المجلة المغربية للا ربيعي،أحميد  -5
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التصريح بالجمعيات مع إجبارية تمكين المشرع ألزم الجهة الإدارية بضرورة تلقي ملفات ف

المصرحين من الوصل المؤقت، وبالتالي نحن بصدد سلطة إدارية مقيدة لا مجال فيها للاختيار 

هو ما خلصت إليه محكمة الاستئناف الإدارية في  5أو التقدير. وهذا التفسير لمقتضيات الفصل 

ن القضاء المغربي، باعتباره ضمانة لحماية حقوق الأشخاص إوحيث قرار لها بقولها: "

على أن متواتر من الدستور،  117والجماعات وحرياتهم طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 

تأسيس الجمعيات لا يتوقف على الإذن المسبق من الإدارة، ويمارس بكل حرية مع مراعاة 

ابقا، وهي المقتضيات التي حددت من نفس الظهير المشار إليه س 5مقتضيات الفصل 

اختصاصات السلطة الإدارية المحلية في تلقي الملف التأسيسي وتسليم وصل مؤقت عن ذلك 

بشكل فوري، مما حاصله أن سلطتها بشأن الوصل المؤقت هي سلطة مقيدة لا تملك بشأنها إجراء 

ختصاص المقيد، فإنها أي تقدير لمضمون الملف  ولا لإجراءات التأسيس، وأنه مقابل ذلك الا

من  وتعليق تسليم الوصل النهائي على تحققها ،تملك تقدير السلامة الشكلية للملف التأسيسي

 .1ا"المذكور سابق 5سلامته ما لم تتجاوز الأجل المحدد في الفقرة الثانية من الفصل 

 ومن السوابق القضائية بخصوص حرية تأسيس الجمعيات نذكر موقف المحكمة الإدارية

دور السلطة المحلية بشأن تأسيس الجمعيات يقتصر على تسليم وصل بأكادير التي اعتبرت أن "

بشأن تنظيم حق تأسيس  1958-11-15الإيداع المنصوص عليه في الفصل الخامس من ظهير 

ء وحده لأن القضا ؛ه وتعديله، ولا يحق لها أن ترفض تسليمه لأي سببمالجمعيات كما تم تتمي

رار قخولة له مراقبة قانونيتها طبقا للفصل السابع من نفس الظهير. وحيث إن هو الجهة الم

إيداع الملف التأسيسي للجمعية يكون متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته  الطعن برفضه

 .2ء"للقانون (ظهير تأسيس الجمعيات) مما يعرضه للإلغا

التصريح بتأسيس الجمعية لدى السلطة ووقفت ذات المحكمة عند المغزى العميق من إيداع 

ن الهدف من إيداع التصريح إوحيث الإدارية المحلية ونطاق سلطة رجل الإدارة في هذا الصدد: "

من القانون أعلاه  5المذكور لدى السلطات المحلية مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 

جمعية وهياكلها أو أنظمتها الأساسية دون أو تجديد أجهزة ال ،هو إخبار السلطة والأغيار بتأسيس

ن لأ ؛ية هذا التأسيس أو تلك التجديداتأن يكون للسلطات المحلية الحق في مراقبة مشروع

                                                           
 الحسيمة ومن معه. –، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد والي جهة طنجة 2016قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الصادر بتاريخ فاتح نونبر  -1
 ادير.، عبد الكريم عطفاوي ضد المقاطعة الحضرية لبنسركاو اك2008يناير  22بتاريخ  005/2008كمة الإدارية، أكادير، عدد حكم المح -2
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س وليس لنظام الترخيص حسب نف ،القانون المغربي أخضع تأسيس الجمعيات لنظام التصريح

 ،عند تلقي كل تصريح بالتأسيس المادة. وحيث إن مؤدى ذلك هو أن السلطة المحلية ملزمة قانونا

أو التعديل في القوانين الأساسية بأن تسلم الوصل المؤقت للجمعيات المؤسسة في إطار قانون 

الذي يسمح بتأسيس الجمعيات  15-11-1958الحريات العامة وذلك انسجاما مع روح ظهير 

يعتبر امتناع السلطة المحلية  وعليه .1"دون الحاجة إلى إذن مسبق بذلك من السلطات المحلية

، عن تسلم التصريح بالتأسيس قرارا إداريا ضمنيا ةممثلة في شخص الباشا، في نازلة الحال

 مما يتعين معه التصريح بإلغائه. ،ومتسما بتجاوز السلطة ،بالرفض مخالفا للقانون

 م آخر: الاجتهاد القضائي منذ مدة، ونشير هنا إلى حك هذا الطرح هو ما استقر عليه

 وتسليم الوصل المؤقت حسب ،ن رفض باشا مدينة سيدي قاسم تسلم ملف الجمعيةإوحيث "

لعدم موافقة  1-11-709الثابت من محضر مأمور إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 

ورية يشكل مخالفة دست ،رغم توافر الملف على سائر الوثائق المتطلبة قانونا ،مصالح العمالة

الذي لا و ،الذي تقوم عليه -وليس الترخيصي–نظام التصريحي لول ،أسيس الجمعياتلحرية ت

مما يجعل القرار الإداري المطعون فيه يشكل  ،يمنح للإدارة أي صلاحية تقديرية بشأن التصريح

باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها دستوريا توقيف  ،اعتداء على صلاحية السلطة القضائية

بشكل يجرده من  ،ن صيرورة القرار الإداري المطعون فيه منعدماإها. وحيث الجمعية أو حل

يجعله مشوبا بعيبي مخالفة القانون وعدم  ،ومن أي شكلية إجرائية للطعن ،المشروعية

 .2ء"وحليفه الإلغا ،الاختصاص

 يستشف من الأحكام القضائية السابقة الذكر أن تسليم الوصل المؤقت لمسؤولي الجمعية مقابل

اولا يعد تط ،وضع الملف واجب على الإدارة، وكل امتناع لا يستند على مبرر واقعي أو قانوني

نونبر  15من ظهير  5على رأسها الفصل  ةعلى حق مضمون بمقتضى نصوص قانونية كثير

 :عن المحكمة الإدارية بأكادير في الحكم الصادر يهالسابق الذكر، وهو ما تم التأكيد عل 1958

تسليم الوصل مقابل إيداع التصريح إجراء ملزم للإدارة، مادامت واقعة التصريح وحيث إن "

وسلطة الإدارة في  من القانون المذكور أعلاه ثابتة، 5كما تنص عليها الفقرة الأولى من الفصل 

                                                           
، جمعية الإمام مسلم للتربية والثقافة والأعمال الاجتماعية، ضد الخليفة الأول 2008يوليوز  23بتاريخ  200/2008حكم المحكمة الإدارية، اكادير، عدد  -1

 لعامل إقليم تارودانت بباشوية تارودانت.
 البيت السعيد ضد باشا مدينة سيدي قاسم.، جمعية 2012يونيو  7بتاريخ  2209كمة إدارية، الرباط، عدد حكم المح -2



 

 
72 

هذا المجال سلطة مقيدة لا تملك إزاءها أي صلاحية تقديرية، ذلك أن تسليم الوصل المذكور لا 

كون إشهادا بحصول عملية إيداع التصريح، وهو إشهاد لا تملك الإدارة أن تحجزه عن يعدو أن ي

أعلاه في  5الجمعيات دون أن تكون بذلك قد أخلت بالالتزام القانوني المنوط بها بموجب المادة 

  .1"الفقرة الأولى

، أن 2وعلى نفس المنوال سارت المحكمة الإدارية بالرباط حيث اعتبرت في حكم صادر لها

الأصل هو الحق في تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية دون سابق إذن، شرط مراعاة 

التي تضع التزامات على عاتق المصرح وأخرى على  1958من ظهير  5مقتضيات الفصل 

ستيفاء باقي بعد ا، عاتق السلطة الإدارية المحلية المكلفة بتلقي التصريح وتسلم الوصل المؤقت

يوما، وإلا جاز للجمعية  60سلم الوصل النهائي للتأسيس وجوبا داخل أجل الشروط القانونية ت

أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها. كما يسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال 

ن قرار الامتناع عن تسليم الوصل يشكل حيادا على إوحيث  عن كل تصريح بالتغيير من عدمه.

يجعل هذا القرار يتجاوز السلطة لمخالفته الصريحة للقانون، فضلا  المقتضيات المذكورة أعلاه

عن تعارضه مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد على الحق في تأسيس الجمعيات، مما تكون 

 ويترتب عنها إلغاء القرار موضوع الطعن. ،معه الوسيلة المتمسك بها صحيحة

المحكمة لما تبين لها أن السلطة ف ،اتفي مجال تجديد مكاتب الجمعيآخر، ونشير إلى حكم 

ت وجوب ، رأأعضاء مكتب الجمعيةالمحلية الممثلة في القائد عندما توصلت بتصريح يتضمن 

الذي لا يسمح لها بتقدير و ،1958نونبر  15من ظهير  5لنص المادة  السلطة المحلية امتثال

وحده بناء على طلب ذوي القضاء  يه ذلك تقديربلأن الجهة المختصة  ؛مشروعية الاجتماع

خاصة وأن قانون الجمعيات مبني على نظام  ،المصلحة، واعتبرتها متجاوزة لاختصاصها

ون، وتقرير حالة مخالفة القان ،ويبقى القضاء هو المرجع الوحيد لإعلان حالة البطلان ،التصريح

أشغال جمع  ج عنمادام أن المكتب المسير الذي طالب بوصل التصريح بالتغيير قد تمسك بأنه نت

عام استثنائي، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء القرار الإداري 

  .3المطعون فيه، تكون قد بنت قرارها على أساس صحيح من القانون، وعللته بما فيه الكفاية

                                                           
يت لثانية لأا رئيس المقاطعة الحضرية ، جمعية القاضي عياض للتربية والثقافة ضد القائد2009مارس  13، بتاريخ 34/2009 المحكمة الإدارية، أكادير، عددحكم  -1
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 ، جمعية "أطاك المغرب" ضد والي جهة الرباط سلا زمور زعير.2012أكتوبر  24، بتاريخ 1305.05.2012المحكمة الإدارية، الرباط، ملف عدد حكم  -2
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المغربي من خلال هاته الأحكام، وأخرى لا يسع المجال لذكرها كلها، أكد الاجتهاد القضائي 

هج حاكم الإدارية بشكل ممنبالإجماع الطابع التصريحي لنظام تأسيس الجمعيات، حيث تقوم الم

لكل قرار للسلطة الإدارية يتجاوز تلقي التصريح بتأسيس الجمعية. كما أن رفض تسليم  بإلغاء

 هراتباع إضافة إلىالوصل المؤقت يعتبره القضاء الإداري قرارا مشوبا بعيب عدم الشرعية، 

هذا الرفض خطأ مصلحيا مرتبا لمسؤولية الدولة في شخص وزير العدل وموجبا للتعويض، 

  .1وأن التصريح هو مجرد إخبار يجب الإشهاد عليه بتسليم وصل مؤقت

ن دورها ينحصر في ممارسة إو إن الإدارة ليست مختصة في فحص شرعية الجموع العامة،

لجمعيات، ويتمثل هذا الدور في التأكد من قيام الاختصاصات المخولة لها بمقتضى قانون ا

ار كرس وفي نفس الإط ،الجمعية باستيفاء الشروط المرتبطة بتقديم التصريح طبقا للقانون

القضاء الإداري دور السلطة القضائية بوصفه السلطة الوحيدة التي لها صلاحية توقيف أو حل 

  .2الجمعية

دى نفاذ هاته الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة، يتعلق بم لكن الإشكال الذي يظل مطروحا

ثبتت أن هاته الأحكام لا تجد طريقها للنفاذ، وبالتالي لا تحد من العرقلة أن الممارسة إحيث 

 .3ولن تثنيها على مخالفتها للمقتضيات القانونية ذات الصلة ،الإدارية

، يهم الإطار التشريعي 4الأول مرتكزال: ةيمكن أن نخرج بثلاثة مرتكزات أساسي من هنا

الضابط لحرية تأسيس الجمعيات حيث يتميز كقاعدة عامة بطبيعته الليبرالية. فمقتضيات ظهير 

ي مختلف التعديلات التوب للمعايير الدولية في الموضوع، وتستجي ،متطورة 1958نونبر  15

ط والتبسي ،من الإجراءاتكان ظهير الحريات العامة محلا لها كانت في معظمها تروم التخفيف 

والتقليص إلى أبعد الحدود من سلطة  ،وضمان حقوق الأفراد ،من المساطر الإدارية عند التأسيس

 الإدارة.

حيث تميز موقف مختلف ، الدور الحمائي للقضاء الإداري 5الثاني مرتكزالمن جهته، يمس 

 زمرتكال. أما الجمعيات المحاكم بجرأتها ودفاعها المستميت عن حرية المواطنين في تأسيس

                                                           
 .14: حرية الجمعيات بالمغرب"، مرجع سابق، ص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "مذكرة وجهت إلى رئيس الحكومة حول: -1
 لمرجع نفسه.ا -2
 .2009تصريُي بالاسم فقط"، أكتوبر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش،"حرية تكوين الجمعيات، نظام  -3
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ن مضامين ع حيانفي بعض الأيتعلق بالممارسة الإدارية التي تتميز بابتعادها فوالأخير  1الثالث

  . وروح القانون

كل القراءات تتفق اليوم على كون الجمعيات بالمغرب أصبحت فاعلا فإن  استنادا إلى كل هذا 

ل العمومي والفع ،وتقييم السياسات ،وتتبع ،وتنفيذ ،أساسيا يضطلع بأدوار محورية في رسم

 ،ةوالتفاعل مع القضايا المجتمعي ،الجمعيات من قدرة على الفعل نهما أبانت ع. فالمحلي والوطني

وما حققته من مكتسبات في مجالات حقوق ، راتبوما راكمته من تجارب وخ ،ومع الفاعلين

 ل هذاك ية والاجتماعية والثقافية واللغوية،والحكامة والحقوق الاقتصاد ،وقضايا النساء ،الإنسان

  .2مكنها من الانتقال من موضوع للسياسة العمومية إلى منتج لها وفاعل فيها

ولا ينبغي لها أن تكون بديلا  ،فإن الحركة الجمعوية ليست هي الدولة، ولا يمكنها ورغم ذلك

عن الدولة، ولا عن فروعها المتعددة على المستوى المحلي والجهوي، فغالبا ما تسعى أنشطتها 

إلى تذكير الدولة بمسؤولياتها الخاصة من أجل حماية حقوق المواطن والمواطنة والكرامة 

  .3والخدمات العمومية الأساسية

أو بآخر في تنمية المجتمع المغربي وتطويره، من  بشكل تساهم الجمعياتن أ، ولا جرم

: اجتماعية، ثقافية، بيئية، رياضية، شبابية، حقوقية.... لذلك نجد مجالات عدةتدخلها في خلال 

الاقتراحية،  ا، وقوتهالجمعياتبمدى قدرة  ةدائما مرتبط تأن تطورات النص القانوني كان

ة لوساطفي ا احول الحرية والحق في المشاركة المدنية، وتثمين أدواره اونضج مرافعاته اويقظته

 الاجتماعية، وفي دمقرطة القرب.

 المرجعيات السياسية في تدبير الشأن المحلي:ت االجمعيالمبحث الثاني: إشراك 

 :والتدبيریة

 .تمعاومج، سياسة، اقتصادا، جميع مناحي الحياةيشهد المغرب جملة من التحولات التي لامست 

، حيث أصبح الشارع أداة تحرك صانع وأخرى داخلية ،تج هذا الوضع عن تأثيرات إقليميةنوقد 

 . ار السياسي وفق تطلعاته وأحلامهالقر

                                                           
 .المرجع نفسه -1
ج و "الآليات الدستورية والقانونية للتدبير التشاركي للشأن العام المحلي"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزد عبد اللطيف بكور وحسنة كجي، -2

 .37، ص:2017غشت -، ماي134-135
 المرجع نفسه. -3
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كان إلى عهد قريب يتعرض  ،ظهور فاعل قوي، سمحت بهذه التحولات المتنامية والمستمرة

 ،فاعل المدنياليتمثل في والسياسية أيضًا،  ،والضغوطات الأمنية ،لكافة الاستقطابات السياسية

بمدى مرتبطة  دوار المنوطة بهذا الوافد الجديدغير أن نجاعة الأ ،المجتمع المدني جمعياتأو 

 تلفةومؤسساتها المخ ،لدى الدولة الحقيقية منها توفر الإرادة، توفر جملة من الشروط الموضوعية

 ،وتسهيل عملها في مرافق الدولة ومؤسساتها ،ماتلهذه المنظمن أجل تقديم الدعم والمساعدة 

 وتمكينها من تدبير مشاريعها بحرية واستقلالية تامة.  ،المختلفة ،وتفعيل مقترحاتها ومبادراتها

من المبادرات الحكومية الرامية إلى إشراك الجمعيات في تدبير الشأن  العديد المغرب تبنىلذا 

، ودسترته 2011المشاريع القطاعية، ولاسيما بعد إقرار دستور العام، وانخراطها في العديد من 

م أساسا من التوجيه الملكي، الذي تاستلهمت  إذ لمفهوم الديمقراطية التشاركية (الفرع الثاني).

 لملك محمد السادس للمفهوم الجديدالإعلان عن معالمه الأولى والاساسية من خلال تبني ا

، حيث جعل من هذا المفهوم خارطة طريق لحكمه للمغرب، 1999للسلطة، منذ اعتلائه للعرش 

والذي يقوم على التفاعل مع انشغالات المواطنين ميدانيا، واشراكهم في تدبير أمورهم اليومية، 

 من الخطب وهو ما دأب على تأكيده في الكثير إما مباشرة أو من خلال جمعيات المجتمع المدني.

كد ؤرية، التي تم تشكيلها، ما فتئت تالعديد من اللجان الاستشاوالرسائل الملكية. إضافة إلى أن 

الرامي إلى تبني مقاربة تشاركية في تدبير الشأن  يرها على هذا الخيار الاستراتيجيفي تقار

العام، تروم إشراكا حقيقيا وفعليا للمواطنين في اتخاذ القرار المحلي بالأساس، عن طريق فتح 

 المجال أمام الجمعيات للمساهمة في اتخاذ القرار الترابي (الفرع الأول).   

 المرجعيات مغرب:جمعيات في التدبير المحلي بالالالمطلب الأول: إشراك 

الانتقال إلى التدبير الديمقراطي للشأن  استهدفت تحقيقمبادرات عدة شهد المغرب الحديث  

س فقط ين بالمشاريع التنموية، ليالعام، من خلال فتح الإمكانية للمستفيدين والمعنيين المباشر

 تقييم نجاعته.لو ،تتبع تنفيذهل، بل في اتخاد القرار التنموي لمساهمةل

يؤكد على أهمية النهج التشاركي في تدبير  الملك محمد السادسومنذ اعتلائه العرش، ما فتئ 

بجمعيات المجتمع المدني في هذه مركزية الدور المنوط على ب الحديث، والشأن العام للمغر

على الإشراك  ذي راهنالمقاربة. ولعل المفهوم الجديد للسلطة أطر التوجه الإصلاحي ال

 مضامين عكستهوصًا على المستوى المحلي. وهو ما ن مختلف الفاعلين خصبي والتشاور
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والسماح بإشراك فعلي للمواطنين في تدبير  ،الإصلاحات الإدارية من خلال إحداث إدارة القرب

 الخطب والرسائل الملكية (الفرع الأول). ، انسجاما مع روح الشأن المحلي

 ،تدبير الشأن العام تم إقراره في مخرجات ، فإن إشراك الجمعيات فيبالإضافة إلى هذا

شهد تشكيلها، لتأطير العديد من المواضيع، ونستتم وتوصيات تقارير الهيئات الاستشارية التي 

هنا بتقرير اللجنة الجهوية، وتقرير الخمسينية، لكن قبل ذلك وَجبَ التذكير بميثاق حسن التدبير، 

 مغرب (الفرع الثاني). باعتباره يؤسس لثقافة القرب والإشراك بال

  :يةالملك اتالفرع الأول: التوجيه

عن أهمية إدماج صريح  ، عبر بشكلالمغربية منذ تولي الملك محمد السادس عرش المملكة

الفاعل المدني في معادلة تدبير الشأن العام، فعلى امتداد العديد من المحطات، وفي مقاطع 

التأكيد على أن المجتمع المدني المنظم داخل الجمعيات م تواضحة من الخطب والرسائل الملكية، 

والمنظمات غير الحكومية، هو فاعل ينبغي أن ترتقي الشراكة معه إلى مستوى عال من التكامل 

 .1مع كافة السلطات المنتخبة والإدارية

احتلت مسألة دعم العمل الجمعوي مكانة خاصة في الانشغالات والاهتمامات الملكية، وقد  

اعية إلى النهوض بالمجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في التنمية إلى جانب باقي الشركاء الد

تتجلى الأهمية الخاصة للعمل الجمعوي من خلال العناية التي يوليها الملك ، إذ والفرقاء الآخرين

ة امنيمحمد السادس لهذه المنظمات، من خلال اطلاعه وتتبعه لأهم المشاريع الاجتماعية والتض

هذا التتبع الميداني والمباشر للمشاريع المنجزة من طرف  .2التي هي قيد الإنجاز أو المنجزة

الجمعيات، هو تكريس للنهج الذي سار عليه جلالته منذ اعتلائه العرش والذي يؤكده باستمرار 

 ).ثانيةمن خلال خطبه ورسائله (الفقرة ال

تبناه المغرب الحديث، هو المفهوم الجديد  التطرق إلى مفهوم مرجعي وَجبولكن قبل ذلك 

للسلطة، الذي دخل القاموس السياسي المغربي بقوة منذ اعتلاء محمد السادس العرش، وانطلقت 

وهكذا وضع ،3بزوغ عهد جديدو ،عدة إشارات في اتجاه تغيير نمط أسلوب تدبير الشأن العام

                                                           
، 2014-01-06، بتاريخ 2264"الدستور المغربي وحق تقديم العرائض، دراسة مقارنة بين التجارب الدولية والتراكم المغربي"، جريدة المساء، عدد  رشيد لزرق، -1
 . 6ص:
كدال، الرباط، سنة ا مد الخامس، "، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة بجامعة مح-نموذج الجمعيات–الشريف محمد سالم، "تدخل المجتمع المدني في البيئة  -2

 .39، ص:2006-2007
 .177، ص: 2003مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى  عبد العزيز أشرقي، "العامل والمفهوم الجديد للسلطة"، -3
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 الجديد للسلطة بين مفهوم بائد للسلطة، الملك محمد السادس خطا فاصلا ونهائيا من خلال المفهوم

ومفهوم جديد وعصري يقوم على أن السلطة في خدمة المواطنين، وليس المواطنون في خدمة 

هي جعل الآخر يطيع ويحترم،  ت، وذلك من خلال تدقيقه على أن مسؤولية السلطة ليس1السلطة

وف وإتاحة الظر ،تتجلى في "حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات ابل إن مسؤوليته

 هذا من وجهة نظره يجب تثبيتبيه دولة الحق والقانون"، وضاللازمة لذلك على النحو الذي تقت

رعاية الحريات الفردية والجماعية، ووتدعيم "رعاية المصالح العمومية" و"الشؤون المحلية"، 

والحفاظ على السلم  ،وتدبير الشأن العام المحلي ،والاستقرار ،منوكذلك السهر على الأ

وهذا لا يجب فهمه بأن دولة القانون تعني الفوضى، ولكن العكس يجب احترام ، الاجتماعي"

 ).  ولى(الفقرة الأ 2القوانين

 الفقرة الأولی: المفهوم الجدید للسلطة:    

العامة المؤثرة على  من الصعب جدا على الباحث أن يجد ضمن المفاهيم المؤطرة للسياسات   

صور من حيث قوة مصدريته، كت ن قد ضاهى المفهوم الجديد للسلطةابي، مفهوما يكورالتدبير الت

فالمفهوم الجديد للسلطة يهدف إلى إرساء دعائم إدارة  إداري.-يحدد معالم إصلاح النسق السوسيو

مواطنة وحديثة متجاوبة مع محيطها، وبعث ثقافة من نوع جديد، وذلك بهدف خدمة المصلحة 

لسلطة ل العامة، وتلبية حاجيات المواطنين وإعادة ثقته في الإدارة، وبالتالي فإن المفهوم الجديد

 وجودها أساسا، وبالتاليهو الذي يبرر  ن الطابع الخدماتي للإدارةأيغلب البعد الوظيفي، إذ 

 .Management Publicس مفهوم التدبير العمومي كري

هو حضور كلمة السلطة، فبعد الـتأمل في تعريف  الذي يطال المفهوم الجديد للسلطةوالالتباس 

محمد السادس للسلطة، نجده يؤكد الصفة المتجددة للمفهوم الذي يعتبر من المفاهيم الملك 

وهكذا فالسلطة . 3السياسية من تحول وتغير وتقلبالمتطورة والمتغيرة حسب ما يطرأ على الحياة 

 30بمعنى ممارسة القيادة، وهذا ما أورده الملك في خطاب العرش يوم  ليس لها معنى واحد

كل من أوكلت إليه سلطة معينة، اعتبارا لغايته "، حيث ينطبق مفهوم السلطة على 2000يوليوز 

السلطة والجهاز الإداري وحفظ الكرامة وحفز  النبيلة العامة، المتمثلة في مصالحة المواطن مع

                                                           
 .المرجع نفسه -1

2- Mustapha Sehimi, Citations de sa majesté Mohammed VI, Edition Okad, 2000, p. 19. 
 .3، ص:2001عبد الحميد سبحان، " المفهوم الجديد للسلطة محاولة لتحديد"، ماي  -3 
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الاستثمار، وقد حرصنا على تفعيل هذا المفهوم بإجراء حركة تغيير واسعة في مختلف الأجهزة 

الإدارية خاصة منها الإدارة الترابية والمركزية ورجال السلطة الجهوية والإقليمية، وكذا قطاع 

. فالمفهوم الجديد للسلطة يعتبر كنسق 1"ية المتجددةالإعلام والاتصال بغية توفير الموارد البشر

سياسي إداري جديد يضم مصطلحات متحركة كالتنمية والديمقراطية المحلية والمشاركة 

غير أن الاعتماد على هذا المفهوم سيتم حصره هنا في مضامينه التي تعزز استقلالية  .2والحرية

لسلطات بالمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، القرار الترابي، وهكذا تلك التي تعنى بعلاقة ا

فمن بين ما يقوم عليه هذا المفهوم (ماله صلة بموضوع البحث)، حماية الشؤون المحلية، 

 والمعالجة الميدانية لقضايا المواطنين.

يقتضي المفهوم الجديد للسلطة الأخذ بعين الاعتبار حقوق  أولا: حمایة الشؤون المحلية: 

إن هذا المفهوم يفضي إلى تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة،  المحلية، وبعبارة أدقالجماعات 

 .3بين الحقوق والحريات الفردية والجماعية من جهة، وحقوق الجماعات المحلية من جهة أخرى

احترام اللامركزية والحريات المحلية، من الأسس الجديدة التي يرتكز عليها المنظور الجديد ف

 هذا جانب فريد من نوعه في مجال اللامركزية بالمغرب.للسلطة، و

لحماية الحقوق الفردية  مكملةأن حماية الشؤون المحلية هي في الحقيقة  والجدير بالذكر

والجماعية، لأن المواطنين لديهم عدة حقوق يدافعون عنها على المستوى المحلي في مواجهة 

لتي تعتمد ا دارية تجسد الديمقراطية المحليةاللامركزية الإة. إن ينالسلطة المحلية المنتخبة أو المع

كالصحة والسلامة وصيانة الطرق  وحماية الحقوق المحسوسة ،أساسا على الإدارة المجاورة

وكل ما يتعلق بالبيئة.......، وهذا الاعتبار يبرر لوحده توسيع وتدقيق اختصاصات المجلس 

ل ب ات لا يمكن اعتباره تأكيدا شكلياالحقوق والحريوالاعتراف للجماعات المحلية ب الجماعي.

يجب على السلطات المختصة أن تعمل على توطيد هذه الحقوق والحريات في اتجاهين 

 .4متكاملين

يتعلق أولا بمستوى علاقة الدولة بهذه الجماعات المحلية، فهذه الوحدات الترابية قد عانت كثيرا 

 مة، غير أن المفهوم الجديد للسلطةءي ممارسة وصاية الملامن التركيز المفرط للدولة المتمثل ف

                                                           

 .2000يوليوز  30مقتطف من خطاب العرش  -1 
2- Ahmed Bouachik, Le concept Rénové de l’autorité local , La Vie Economique, 27 Juillet 2001, p.28. 

 . 23 :، ص2001، 41عدد ، للمفهوم الجديد للسلطة"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنميةمحمد اليعقوبي، "الخصوصية الكبرى  -3 
 .24مرجع سابق، ص:  اليعقوبي، مدمح -4 
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مة، مما يعني أن الجماعات المحلية ءمهما من وصاية الملا اتخفيف ،منطقيا على الأقل، يقتضي

يجب أن تتمتع باستقلال إداري ومالي كبير يؤدي إلى استقلال حقيقي وفعلي، ويستلزم كذلك 

ية وبالتالي الزيادة في مسؤوليتها. ويقوم المفهوم ضرورة تقوية اختصاصات الجماعات المحل

م يقوم الثانوية أو التفريع، بمعنى الإقلي إالجديد للسلطة على تصور جديد للدولة يرتكز على مبد

قيام به، لا يمكن للجماعات المحلية الأخرى بما لا يمكن للجماعة أن تقوم به، والجهة تتكفل بما لا

التي لا يمكن لها أن تتدخل في المستقبل إلا على أساس تخلفات والدولة تمارس الاختصاصات 

 .1ونقائص وعجز الجماعات المحلية والمجتمع المدني

لا يعني استقالة الدولة على المستوى المحلي، بل إن  المفهوم الجديد في تشييد الدولة لكن هذا

ر مفضل للتدخلات غيهذا المستوى الترابي مدعو لكي يصبح أكثر فأكثر الإطار الملائم وال

ي المفهوم يفض المباشرة للدولة، عبر التنظيم والتحكيم وإعادة التوازن بين الجماعات المختلفة.

يها: تقسيم نطوي علتللامركزية نظرا للإيجابيات التي الجديد للسلطة في آخر المطاف إلى تقوية ا

الناخبين،  ولية المنتخبين تجاهسلطة التقريرية، تقوية قدرة المبادرة للمسيرين المحليين ومسؤال

ة إلى حماية إضافو وتوسيع إمكانية تدخلات المجتمع المدني. ،تسهيل المبادرة الاقتصادية المحلية

 الشؤون المحلية فإن المفهوم الجديد للسلطة يقوم على المعالجة الميدانية لقضايا المواطنين.

فهوم الأساسية للم بين الخصوصياتمن  ثانيا: المعالجة الميدانية لقضایا المواطنين: 

ح ن حماية المصالألميدانية لقضايا المواطنين، حيث هو اعتماده مبدأ المعالجة ا الجديد للسلطة

والشؤون المحلية، والحريات الفردية، والجماعية، والمحافظة على الأمن والاستقرار،  العمومية،

ارية، داخل المكاتب الإد الا يمكن تحقيقه وتدبير الشأن المحلي، والحفاظ على السلم الاجتماعي،

لأن هذه المسؤولية تتطلب تواصلا مباشرا مع المواطنين، بإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة 

 .2لمشاكلهم الميدانية

إن شرعية سلطة الإدارة تكمن في أهمية الخدمات المقدمة للمرتفقين (كما وكيفا)، ولهذا يفرض 

أكثر فأكثر من المواطنين، عملا بسياسة القرب، فالإدارة هي التي تبحث على الإدارة أن تقترب 

 .3عن المواطنين، لمعرفة أحوالهم المعيشية، وطبيعة مشاكلهم

                                                           

 .5عبد الحميد سبحان، مرجع سابق، ص:  -1 
 .36، ص:2006، 49الحبيب الجنحالي، "المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي"، منشورات الزمن، عدد  - 2
 .58:، ص2006، 53الشريف الغيوبي، "إدارة القرب: آلية التضامن الترابي"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد  - 3
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إلى تقريب الإدارة من المواطن،  عىبل يس جديد للسلطة ليس غاية في حد ذاتهإن المفهوم ال

تجعل الإدارة تنخرط إيجابا في  ، وهي غاياتةوخدمة مصلحته، وتشجيع الاستثمارات المنتج

لا يعتبر تغيير نظرة  فهو. 1المغرب شهدهايوالاقتصادية، والاجتماعية، التي التحولات السياسية، 

بما يتماشى والوعي الجديد  فقط احقوقي ااركة المواطنين له هدفالسلطات المحلية نحو مش

عن طريق إدماج السكان في الحياة  للمواطنين، وبما يساهم في التدخل لحل أزمة المواطنة، وذلك

، ينطلق من عدد من تجارب الدول التي انفتحت كذلك اتنموي ااقتصادي ااجتماعي اهدف بل ،2العامة

امة وهو الأمر الذي يعتبر شرطا للحك، إدارتها على انتظارات المرتفقين، بما أدى إلى نتائج طيبة

ولتدبير الشؤون العامة، وعلى تحريك مختلف  ،الجيدة التي ترتكز على نموذج تشاركي للحكم

  .3وتعتمد برامج مبدعة من أجل أداء فعال للمرفق ،الفاعلين، والتي تدبر مواردهم

لصعيد لا تستهدف فقط تحفيز الإصلاح على ا ،إن الثقافة الجديدة المبلورة للمفهوم الجديد للسلطة

ن م ،كذلك تعزيز الديمقراطية المحلية اللامركزي والحكامة وتحديث الإدارة، وإنما ترمي إلى

  .4خلال تقوية البعد التشاركي للمواطن في مجال تدبير الشأن المحلي

إن  .يعتمد على الدعم والمساعدة جديد للسلطة منظورا جديدا للدولةويستدعي تفعيل المفهوم ال

تأسيس الدولة ينطلق من القاعدة اتجاه القمة، حيث أن تدخل الدولة في المستقبل يجب أن يكون 

على أساس الاختلالات، وضعف فعالية الجماعات المحلية والمجتمع المدني، في أداء مهمتهم 

ى عن تخلطلاقا أن الدولة ستإكفاعلين أساسيين في تدبير الشأن المحلي، لكن هذا التوجه لا يعني 

ي النهاية ففإن المفهوم الجديد للسلطة يؤدي  لي. ونتيجة لذلكأداء واجبها في تدبير الشأن المح

 .5يجابياتها المتعددةنظرا لا إلى تعزيز اللامركزية

وهناك من ربط بين المفهوم الجديد للسلطة وتنمية القانون المطبق على الإدارة، يعني القانون 

، وهذا ما 6القضائية المطبقة من طرف القضاء الإداري على الإدارةالإداري، وتحسين المراقبة 

                                                           
 .55، ص: 2007هوم الجديد للسلطة بالمغرب، من أجل حكامة جيدة في مجالات الديمقراطية والتنمية"، الطبعة الأولى محمد لحموش، "المف - 1

2- Claud Brunet, La décentralisation et le Citoyen , République Française, Avis et rapports du conseil 
économique et social, éditions des journaux officiels, 2000, p. I-31. 

3- Sanaa Mengat, Action économique locale et gouvernance territorial , Université Med V, Agdal, 
F.S.J.E.S, Rabat, D.E.S.A, 2004, pp. 54-56. 

 . 27 :ص، 2009، 11-12محمد زين الدين، "التدبير الجماعي والديمقراطية المحلية"، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج  -4
 .42، ص: مرجع سابقمحمد لحموش،  -5

6- Abdellah Harsi, Nouveau Concept de l’autorité, les Phase d’une évolution , REMALD, Série « thème 
Actuels », n° 25, 2001, p. 33. 
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 محمد السادس في حين أن الملك ،1أدى إلى تضييق المفهوم وجعله قصرا على الإدارة الترابية

خص فقط السلطة الإدارية كان واضحا في هذه المسألة، حيث أكد أن المفهوم الجديد للسلطة لا ي

 30في خطاب العرش يوم  جاءحيث ، معينة بل ينطبق على كل من أوكلت إليه سلطة الترابية

إننا نشدد على أن هذا المفهوم لا ينحصر في الإدارة الترابية بل ينطبق على : "2000يوليوز 

 .2كل من أوكلت إليه سلطة معينة"

الجماعات ورجال الدولة،  ليشملفبعد هذا التصريح الواضح يتسع مجال المعنيين بهذا المفهوم، 

. إذن فالمفهوم 3المجتمع المدني والمواطنوالقطاع الخاص، والمؤسسات العمومية، والترابية، 

الجديد للسلطة الذي أعلن عنه الملك محمد السادس يخص الجانب العادي في العلاقة بين المواطن 

ستساهم في  وبالتالي، وفعليةة يوالإدارة، والتي إن تحسنت فستكون مفتاحا لتحقيق مواطنة حقيق

 .4والمواطن كخاضع ،التخفيف من النظر إلى الإدارة كمتحكمة

هكذا إذن يسعى المفهوم الجديد للسلطة إلى تحسين مستوى مشاركة المواطنين في رسم 

من خلال تعزيز الديمقراطية على المستوى  وتحمل المسؤوليات ،واتخاذ القرارات ،السياسات

  .5والمحلية بشكل فعال ،المركزية المستويات الحكومية لي للربط بينالمح

لا يمكن تحقيق مشاركة تفاعلية وايجابية للمرتفقين في التدبير الترابي، وفي  قانطلاقا مما سب

المواطنين، والإدارة تدبير المرافق العمومية المحلية، دون تغيير نظرة الإدارة المحلية تجاه 

السلطات المحلية الممثلة في رجال السلطة وسلطة الوصاية، بل  لا يقصد بها فقط المحلية هنا

القصد يتجه نحو الجماعات المحلية والمنتخب المحلي نفسه. فالجماعات المحلية هي مطالبة 

بتطبيق المفهوم الجديد للسلطة فيما يتعلق بنظرتها إلى الموقع والدور التشاركي للساكنة والمجتمع 

 حقيقي لهم في متابعة الشؤون المحلية.المدني، بما ينسجم وإدماج 

                                                           
1- Driss Abbadi, Interprétation du Nouveau Concept de l’autorité , REMALD, Série « thème Actuels », 

n° 25, 2001, p. 12. 
 .2000يوليوز  30مقتطف من خطاب العرش ليوم  -2
 .4عبد الحميد سبحان، مرجع سابق، ص: -3
دريس البصري، وإنشاء سبق إهنا تبلورت عدة إشارات، كإعفاء بعض رموز العهد السابق، الذين لعبوا دورا مؤثرا على مسرح الحياة العامة بالبلاد، كوزير الداخلية الأ -4

يط)، والمجلس الأعلى إحداث ديوان المظالم (مؤسسة الوسبعض المؤسسات كهيئة الإنصاف والمصالحة، للنظر في الملفات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في العهد القديم، و 
 للثقافة الأمازيغية...... 

 .132ص:  ،2003 ةطبعزهير عبد الكريم الكايد، "الحكمانية: قضايا وتطبيقات"، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحوث ودراسات، القاهرة،  -5
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صعيد لاإن الثقافة الجديدة المبلورة للمفهوم الجديد للسلطة لا تستهدف فقط تحفيز الإصلاح على 

اللامركزي والحكامة وتحديث الإدارة، حيث تشكل الحكامة المحلية الرشيدة إحدى الركائز 

وإنما  ،منصفة للمجالات الترابية المحليةالاستراتيجية المرتبطة ببلورة التنمية المستدامة وال

ترمي كذلك إلى تنمية البعد التشاركي للمواطن في مجال تدبير الشأن المحلي، بحيث تمكن 

  .1وتفعيل مسألة التعاقد بين المنتخبين والناخبين ،مختلف مكونات المجتمع من إيصال صوتها

أسس من خلاله الملك محمد  ، والذي1999أكتوبر  12إضافة للخطاب الملكي المؤرخ ب و

هناك العديد من الخطب والرسائل الملكية، التي حملت في طياتها السادس للمفهوم الجديد للسلطة، 

 دعوة ملكية صريحة لفسح المجال والامكانية للجمعيات للمساهمة في تدبير الشأن العام.

 الفقرة الثاني: التوجيه الملكي من خلال الخطب والرسائل الملكية: 

إن الخيار الاستراتيجي الملكي الداعي لدور حقيقي وفعال، لجمعيات المجتمع المدني في تدبير 

الشأن العام سواء الوطني أو المحلي، يستشف من خلال الخطب والرسائل الملكية، حيث يسجل 

 . هعلى هذا الخيار في العديد من خطبه ورسائل املكي اتأكيد

 لمكانة المجتمع المدني:أولا: الخطب الملكية الداعمة   

، التأكيد على أهمية المجتمع -من خلال خطبه-ما فتئ الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش 

ركزية في تحقيق اللام التكريس الديمقراطية المحلية، وشريك احقيقي المدني، واعتباره فاعلا

نشيد بالدور الفعال ''...وإننا  2000يوليوز  30المنشودة، حيث جاء في خطاب العرش ليوم 

للمجتمع المدني، الذي أبان عن انخراطه الفاعل في محاربة الفقر والتلوث والأمية، مما يجعلنا 

ندعو السلطات العمومية والجماعات المحلية وسائر المؤسسات العامة والخاصة، إلى أن تعقد 

شأن المجتمع المدني بال معه كل أنواع الشراكة وتمده بالمساعدة. وإننا لجد معتزين بتعاطي نخبة

العام والعمل الجمعوي، والاهتمام بمجالات كانت إلى حد كبير ملقاة على عاتق الدولة لوحدها، 

 .2مما يعد مؤشرا على نضج الشعب وقواه الحية....''

                                                           
 .27، ص:مرجع سابق والديمقراطية التشاركية"،محمد زين الدين، "التدبير الجماعي   -1
لى فضاءات العمل ع "..... وبقدر ما نؤمن بتكامل المجتمعين المدني والسياسي بدل تعارضهما المزعوم الذي يريد البعض أن يجعله مطية للاستحواذ غير المجدي -2

ية والتربوية من قبل ية المحلية ومحاربة الفقر والتلوث والأمية وكذا النهوض بمهام القوة الاقتراحية والتأطير الوطني، فإننا نعتبر أن دينامية المجتمع المدني الفاعل في مجالات التنم
ضايا وايلاء العناية القصوى للق هعناصرە النشيطة التي لم تجد نفسها في بنيات المجتمع السياسي تعد مدعاة لهذا الأخير لتأهيل أدواته وتجديد هياكله وتغيير أساليب عمل

وجري البعض وراء مصالح أنانية فردية أو أشكال من الشعبوية المضرة بكل مكونات هذا المجتمع السياسي  اليومية المعيشية للمواطنين، بدل الخوض في التلابز بالألقاب
 ."الذي ننتظر منه النهوض الكامل بوظيفته الدستورية المتمثلة في تربية و تأطير المواطنين

 .2000يوليوز  30الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش  مقتطف من -    
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هذه المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، تمت إعادة الإشارة إليها في الخطاب الملكي 

، من خلال الدعوة إلى إشراك 2001يوليوز  30بمناسبة عيد العرش بتاريخ  الموجه للأمة

ن في إعداد المشاريع وتنفيذها، حيث جاء في نص يالمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنتخب

...منتظرين من السلطات العمومية أن تكون صارمة في هذا المجال، وأن تلجأ علاوة "الخطاب: 

ائل للمراقبة الإدارية والقضائية إلى اعتماد أدوات وأجهزة جديدة على ما تتوفر عليه من وس

لتقويم السياسات العمومية، فضلا عن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنتخبين في 

  .1إعداد المشاريع وتنفيذها"

 نيأتي هذا التنويه بمكانة المجتمع المدني تكريما من الملك لانفتاح هذا المكون الأساسي م

مكونات مجتمعنا المدني (الجمعيات) على القضايا اليومية والاجتماعية، الملحة للمواطنين 

وفي طليعتها الفقر وقضايا الأمية والبيئة، وإشادته بالجهود العميقة  ،ومشاركته الفاعلة في جلها

وإشراك  ،وتعزيز بنيتها التحتية ،لإنماء المناطق النائية ؛التي تبذلها جمعيات المجتمع المدني

اعة مين التمسك بالجمثوت ،والمواطنة الحقة ،وإشاعة روح التكافل ،السكان في الالتفاف حولها

 ،إرادة عازمة على تأييد المجتمع المدني هذا الخطاب الملكي فينلمس  والمثابرة والإخلاص.

 والإشادة بدور مكوناته في ملء مجالات خارجة عن اهتمامات الدولة.

، ليؤكد المكانة المهمة التي تحتلها منظمات المجتمع المدني، 2005ي ما 18وجاء خطاب 

على ضرورة مساهمة العمل الجمعوي في المبادرة الوطنية للتنمية  الملك المغربيوالذي شدد فيه 

''...لقد قررت أن أخاطبكم بشأن قضية تهم  البشرية، حيث جاءت حيثيات الخطاب كما يلي:

 ل كل المؤسسات والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديينئساالمغاربة في العمق، قضية ت

والهيئات الجمعوية، بل إنها تشكل الهاجس الملح لكافة الأسر والمواطنين....، وبنفس الحرص، 

ننتظر من المنظمات النقابية والغرف المهنية، المساهمة بدورها الفعال في تحفيز المقاولات، 

ها واستمرارها، كما نشيد بالجهود السخية، التي تبذلها فعاليات المجتمع ها شريكا في نجاحرباعتبا

 .2المدني، لإشاعة روح المواطنة، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي، الموفر لشروط العيش الكريم''

يبدو جليا من خلال مضامين هذا الخطاب الاهتمام بإعادة تأسيس المشهد المغربي من خلال 

المدني، وعلى وجه الخصوص الهيئات الجمعوية باعتبارها ملجأ  إشراك فعاليات المجتمع

                                                           
 .2001يوليوز  30مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش  -1
 .2005ماي  18مقتطف من الخطاب الملكي المؤرخ ب  -2
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وباعتباره ورقة تحدي لتحقيق المشروع  ،يستقطب الجزء الأكبر من مكونات المجتمع المدني

 التنموي.  

لمتميزة المعترفة بالمكانة ا لمؤرخة للمناسبات الوطنية وغيرهالتتواتر بعد ذلك الخطب الملكية ا

، والمؤكدة على ضرورة دعممغرب والاقتصادي لل ،خل المشهد السياسيللمجتمع المدني دا

 في تدبير الشأن المحلي. مجتمع المدني، وبالخصوص الجمعياتوإشراك منظمات ال

يم وتقي ،نذكر بالخصوص، الخطاب الملكي بمناسبة انتهاء مهام هيئة الإنصاف والمصالحة

''غايتنا المثلى ترسيخ ، حيث جاء فيه: 06/01/2006الدراسة حول التنمية البشرية بالمغرب 

دعائم المجتمع التضامني، الذي يكفل الكرامة والمواطنة المسؤولة لكافة أبنائه، في تلازم بين 

 ممارسة الحقوق وأداء الواجبات.

كما نتطلع إلى أن تشكل هذه الدراسة، باجتهاداتها الجماعية والفردية، خير محفز على استعادة 

بمختلف مشاربها، لدورها التنويري، في نهضة الأمة، وانبثاق فكر استراتيجي. فضلا النخبة، 

عن فتح نقاش تعددي وبناء، حول مشاريع مجتمعية متمايزة وواضحة. هذه المشاريع التي تظل 

ت الدستورية والسياسية، والنقابية والجمعوية، هي المسؤولة عن بلورتها وتنفيذها، وفق ئاالهي

           عبية الحرة.الإرادة الش

استكمال المواطنة الكريمة..... ساهرين على تحقيق الكرامة والعيش اللائق لكل المغاربة. في 

، أفراداً ت وسلطاتئاتضافر للجهود بينها وبين سائر الفاعلين، قطاعاً خاصا ومجتمعاً مدنياً، هي

 .1وجماعات''

كرس الدور الأساسي للمجتمع  ،2007 يوليو 30 العرش عيد بمناسبة الملكي الخطابكما أن 

المدني في تحقيق الديمقراطية المحلية، من خلال نهج أسلوب الديمقراطية التشاركية، حيث جاء 

: ''ومهما كانت مشروعية الديمقراطية النيابية التقليدية، فإننا نرى من ي مضامين الخطابف

الضروري استكمالها بالديمقراطية التشاركية العصرية. الأمر الذي يمكننا من الاستفادة من كل 

  .2الخبرات، الوطنية والجهوية، والمجتمع المدني الفاعل، وكافة القوى الحية للأمة''

                                                           
 .06/01/2006البشرية بالمغرب مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة انتهاء مهام هيئة الإنصاف والمصالحة، وتقييم الدراسة حول التنمية  -1
 .2007يوليوز  30مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش  -2
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''يتعين توطيد المكانة ، 2008يوليو  30إلى الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش إضافة 

المركزية لمؤسسة الأسرة وتعزيز دينامية المجتمع المدني وفعالياته المسؤولة للنهوض بالتكافل 

 .1الاجتماعي والمواطنة التضامنية''

''ندعو المنتخبين المحليين، إلى تحمل  ،2009 يوليوز 30 العرش عيد بمناسبة الملكي الخطابو

مسؤوليتهم، في الاستجابة للحاجيات اليومية الملحة للمواطنين، من خلال برامج واقعية. وهو ما 

دبير شؤونهم، وإيثار الصالح العام، وتضافر الجهود مع الفعاليات يتطلب القرب منهم، وحسن ت

 .2الإنتاجية والجمعوية، والسلطات العمومية''

''تعزيز الآليات الدستورية  ،2011 مارس 09 بتاريخ الأمة إلى الموجه الملكي الخطابو

لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة 

  .3المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني''

حيث طالب خطاب العرش  2011لفاتح من يوليوز ا تم الاعتراف به في دستوروهو الأمر الذي 

بمناسبة المصادقة على الدستور إلى ضرورة التفعيل الدستوري لدور  2011يوليوز  30بتاريخ 

"...وبموازاة ذلك، يجدر تفعيل التكريس المجتمع المدني، حيث جاء في الخطاب الملكي: 

المدني، ووسائل الإعلام والاتصال، في البناء السياسي الدستوري لكل من دور المجتمع 

والحقوقي والتنموي، بما يمكنهما من النهوض بمسؤوليتهما الفاعلة، كقوة اقتراحية، وكرافعة 

  .4ناجعة، وشريك أساسي في توطيد هذا البناء"

 ، بإدماج مشاركة2011أكتوبر  14كما تم تفعيل دسترة المشاركة المواطنة، حسب خطاب  

فاعلين جدد أبرزهم المجتمع المدني في مجال بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والمشاريع 

ي "...كما تشمل التحديات التأهيل الذاتالتنموية والاقتراحات التشريعية، حيث جاء في الخطاب: 

ال. عللأحزاب، التي لا ديموقراطية حقة بدونها، وذلك من أجل انبثاق مشهد سياسي معقلن وف

وبموازاة ذلك، فإن تفعيل دسترة المشاركة المواطنة، يمر عبر تعزيز انخراط الفاعلين الجدد، 

                                                           
 .2008يوليوز  30مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش  -1
  .2009يوليوز  30مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش  -2
 .2011 مارس 09 بتاريخ الملكي ابالخطمقتطف من  -3
 .2011يوليوز  30من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش  مقتطف -4
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ت المجتمع المدني، ونقابات وقوى حية منتجة، ووسائل الإعلام كشريك بناء، يئامن مواطنين وه

  .1ية"عفي بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، والمشاريع التنموية، والاقتراحات التشري

كما تم منح المجتمع المدني مكانة مركزية في ملاحظة الانتخابات والمساهمة في انتخابات حرة 

لثورة الملك  58ونزيهة، وذلك بمناسبة الخطاب السامي الذي وجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى 

 "...فعلى كل من ينوي الترشح للانتخابات المقبلة، أن، جاء فيه 2011غشت  20والشعب، ل 

يستحضر تكريس الدستور لربط ممارسة السلطة بالمحاسبة، واعتبارا للمكانة التي خولها 

ة ة، فإنها مطالب، في ترسيخ قيم المواطنة المسؤولالدستور للمجتمع المدني ووسائل الإعلام

والمحايدة لسلامة العمليات  ،والمستقلة ،بالنهوض بدورها الفعال في الملاحظة القانونية

  .2الانتخابية"

 إهاته الخطب وغيرها بشكل صريح وواضح على التوجه الملكي الرامي إلى تكريس مبد تعبر

إشراك جمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، باعتبارها فاعلا أساسيا ومحوريا لتحقيق 

 الديمقراطية المحلية، كما أن الرسائل الملكية تحمل في طياتها نفس التوجه.

 ثانيا: الرسائل الملكية المثمنة للدور المحوري للجمعيات في تدبير الشأن العام:  

إضافة إلى الخطب الموجهة للأمة بمناسبة الأعياد الوطنية بالخصوص، فإن عاهل البلاد ما 

فتئ يستغل كل المناسبات للتأكيد على دعمه كل المبادرات الرامية لتقوية دور المجتمع المدني، 

وتمكينه من آليات العمل، حتى يتمكن من لعب دوره المتمثل أساسا في إتاحة الإمكانية لأكبر 

 يةالملك الرسالةريحة من المواطنين من المساهمة في تدبير الشأن العام المحلي، إذ جاء في ش

، في إطار منتدى فعاليات 14/02/2002 الجمعوي التدبير حول الدراسية الأيام في للمشاركين

نموذجا يجسد سياسة الانفتاح التي تنهجها لتمكين ''.....تشكل هذه الجمعيات الحركة الجمعوية 

كل مواطن تحدوه روح المبادرة والتطوع من أن يشارك مشاركة تامة، وعلى مختلف الأصعدة 

 ،وتكامل مع المهام التي تضطلع بها السلطة العمومية ،في الحياة الجماعية والعامة في تناسق

 بدعمها ومساعدتها ذلك تساهم هذه الجمعياتالخاص، وبوفعاليات القطاع  ،والهيئات المنتخبة

                                                           
 .2011أكتوبر  14مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة للبرلمان،  -1
 .2011غشت  29لثورة الملك والشعب،  58لذكرى امقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة  -2
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 ،وللسكان الذين يواجهون وضعية صعبة من تعزيز صرح الديمقراطية ،للفئات المحرومة

 .1وتحقيق التنمية المستدامة''

وقد توجت الرؤية الملكية السامية حول المجتمع المدني من خلال الرسالة الملكية السامية 

والتي تضمنت  ،2012-02-14حول التدبير العمومي بتاريخ  للمشاركين في الأيام الدراسية

ذجية ومدرسة نمو ،اعترافا ملكيا بكون المجتمع المدني أصبح شريكا استراتيجيا لا محيد عنه

 ،وتنسيق أعمالها ،وتحديث طرق تدبيرها ،والتضامن داعيا إلى ضرورة عقلنة ،للديمقراطية

وتكتلها حتى تصبح أكثر فعالية، كما تأتي هاته الإشادة الملكية لتقوية روح المبادرة، وتنتصر 

مجتمع وسليمة لل ،بما يضمن ممارسة ناضجة احية لدى المجتمع المدني وترعاهالنيل القوة الاقتر

نبتهج بما ''...ولا يسعنا إلا أن   :كيةلالمدني ولقواه الفاعلة، حيث جاء في مضمون الرسالة الم

أصبحت تشكله الجمعيات المغربية، من ثروة وطنية هائلة ومن تنوع في مجالات عملها، وما 

حقيق ما لت نهتجسده من قوة اقتراحية فاعلة، أصبحت بفضلها بمثابة الشريك، الذي لا محيد ع

العمومية ''....نهيب بالسلطات وجاء أيضا في نفس الرسالة  .2ث"تقدم وتحدي نبتغيه لبلادنا من

والجماعات المحلية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، في جعل هذه الجمعيات تلتزم بالقانون، والقواعد 

المسطرة في أنظمتها الأساسية، وأن تنهج سبل التشاور الواسع، وتمدها بالدعم القوي وتعقد معها 

قويم محددة كة، من خلال اتفاقيات ذات أهداف ووسائل تمويل وأنماط تامختلف أنواع الشر

3وناجعة وشفافة..''
. 

ننا لنحث الفعاليات الجمعوية على تشجيع انخراط الشباب فيها، باعتبار الجمعيات إ''......و

مدرسة نموذجية للديمقراطية وللتضامن، ولتحرير طاقات الشباب الخلاقة، في خدمة المجتمع 

ية ضها من طرق التسيير التقليدوالصالح العام. كما ندعو هذه الفعاليات إلى تجاوز ما يشوب بع

العقيمة، واعتماد ثقافة تدبير حديثة وناجحة، فضلا عن ضرورة تكتلها في نطاق فيدراليات 

 .4تنصهر فيها تجاربها، وتجعل منها مخاطبا فعالا لمختلف شركائها...''

                                                           
ير الجمعوي، الرباط، نظمتها بمقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى منتدى فعاليات الحركة الجمعوية بالمغرب، بمناسبة افتتاح اليومين الدراسيين حول التد -1

 .2002فبراير  15و14مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يومي 
 وجهة إلى منتدى فعاليات الحركة الجمعوية بالمغرب، بمناسبة افتتاح اليومين الدراسيين حول التدبير الجمعوي.مقتطف من الرسالة الملكية السامية الم -2
 .المرجع نفسه -3
 المرجع نفسه. -4
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وتعدد الأدوار التي يلعبها المجتمع  ،يبدو من خلال هذه الرسالة الاعتراف الرسمي بأهمية

المدني، لذا عليه أن يواكب هذا المعطى ويطور آليات اشتغاله لتتماشى والرهانات الملقاة على 

 عاتقه.   

فالخطب والرسائل الملكية من أهم المؤشرات الداعية إلى ترسيخ الشراكة  وفي هذا الصدد

لك أن ذ ي أفق تحقيق ديمقراطية محلية حقيقية.الفاعلة بين الدولة وفعاليات المجتمع المدني ف

الرؤية الملكية لدور المجتمع المدني امتدت لتشمل المحيط الإقليمي حينما دعا في الخطاب 

، إلى بناء فضاء 2009يناير  19الموجه إلى القمة الاقتصادية في الكويت المنعقدة بتاريخ 

لين جدد في أوراش التنمية بإشراك اقتصادي عربي يقضي بإفساح المجال أمام انخراط فاع

"وفي عالم حيث جاء في هذه الرسالة:  والقطاع الخاص ،والمجتمع المدني ،الجماعات المحلية

لا يعتد إلا بالتكتلات القوية، ولا مكان فيه للكيانات الهشة أو المصطنعة، فإن المغرب تحدوه 

عائم بيل إلى ذلك، إلا باعتماد أربع دالإرادة والثقة في بناء فضاء اقتصادي عربي مشترك، ولا س

أساسية (من بينها).......نفسح المجال واسعا أمام انخراط فاعلين جدد في أوراش التنمية، التي لم 

يعد تحقيقها متوقفا على العمل الحكومي، على أهميته، بل إنه يقضي أيضا إشراك الجماعات 

 .1المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص"

وهي نفس الدعوة التي تم توجيهها بمناسبة الرسالة الملكية إلى القمة العربية بليبيا المنعقدة  

، التي دعت إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني في إصلاح المنظومة 2010مارس  27بتاريخ 

"إن رفع التحديات الراهنة، يتطلب إصلاحا جوهريا وعقلانيا، لهياكل وآليات العمل  العربية،

العربي المشترك، لا يقتصر على أجهزة الجامعة العربية، ولا ينحصر في عمل الحكومات، بل 

يتسع لإشراك الفاعلين الجدد، من برلمانات، وهيئات تمثيلية وجماعات محلية، ومجتمع مدني، 

 .2"وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، ونخب فكرية وإعلامية

 ها،السابقة الذكر وغيرالخطب والرسائل الملكية  التي تضمنتها ملكيةالتوجيهات التشكل  

والساهرين على جعله يشتغل بكل  بالمغرب، للمهتمين بشأن المجتمع المدني المرجع الأساس

وتمكينه من كافة وسائل العمل مع إدخال الشفافية على كل عمل  ،حرية في إطار احترام القانون

                                                           
 .    2009يناير  19مقتطف من نص الخطاب الملكي الموجه إلى القمة الاقتصادية المنعقدة بالكويت بتاريخ  -1
 .2011مارس  27بليبيا بتاريخ  22جلالة الملك إلى القمة العربية ال مقتطف من نص خطاب  -2
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 عنر ار فالخطب والرسائل الملكية تعبهذا الإط وفي .1دون المساس بكيفية تدبير شؤونه الداخلية

إيمان المغرب بالدور الكبير الذي ينتظر الجمعيات، للمساهمة في تكريس المشروع الديمقراطي 

اعتلائه العرش، فتعزيز  ذوالإقلاع الاقتصادي والاجتماعي الذي تبناه الملك محمد السادس من

وإدماج متطلبات التنمية في  ،احترام القانونممارسة الحريات الفردية والجماعية وفي إطار 

الخلق والإبداع، وتقويم مكامن الخلل في العمل الجمعوي وتوسيع فضاء الممارسة، من خلال 

عقد مختلف أنواع الشراكة بين الجمعيات والجماعات الترابية، من شأنها أن تحقق مسعى 

 .ابيةلى الديمقراطية التشاركية الترالإصلاح وترسيخ المشروع المجتمعي الديمقراطي، المستند إ

ة في عتبر مرجعيات سياسيالتي تالتقارير والمواثيق  هاته الدعوة تم تكريسها في العديد من

ير ميثاق حسن التدبير، وتقر منهاالمجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي، جمعيات مجال إدماج 

 .ةي، وكذا تقرير الخمسيناللجنة الاستشارية للجهوية

 المرجعيات السياسية في تدبير الشأن المحلي: الجمعياتالفرع الثاني: إشراك   

في سياق مسلسل الإصلاح  ،أكدت مختلف المبادرات والتقارير التي أنجزت بالمغرب 

والتصحيح والمصالحة الذي خاضه منذ أواخر التسعينات، على الأهمية الحاسمة لتحرير وتمكين 

 ،تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمعكذا و، الإنسان المغربي، وتوطيد دولة القانون والمؤسسات

 ركزية وموقع ووظيفةوتحصين وتنمية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، كما أكدت على م

قوية تفي ، والشأن العام تدبير وانخراط ومشاركة المواطنات والمواطنين في ،المجتمع المدني

 .للبلاد مسار الإصلاح الديمقراطي والتنموي

ي عاشها تال ،نفتاحالذي تم تبنيه في مرحلة الا ،ونشير في هذا الإطار إلى ميثاق حسن التدبير 

 (الفقرة الأولى). اوبالمغرب في ظل حكومة التن

، وكذا ةالتشاركيمخرجات اللجنة الاستشارية الجهوية المتعلقة بالديمقراطية  من دون أن نغفلَ و

ية ، باعتبارهما من التقارير التي اعتبرت مرجعيات فكرية وسياس)ثانية(الفقرة ال الخمسينيةتقرير 

للمغرب الحديث، ليس لمضامينها المؤسسة والمهيكلة لمفاهيم تدبير الشأن العام الوطني والترابي 

فقط، ولكن لطريقة ومنهجية تحضيرها، والتي اعتمدت أسلوب التشاور والإشراك الواسع 

                                                           
 :، ص2008، 173محمد بنيحيى، "حق تأسيس الجمعيات والعمل الجمعوي في خطب صاحب الجلالة"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد  -1
26. 
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 لنهجوساهم في تكريس ااتها بعدا اجتماعيا وواقعيا، ما أعطى لمخرجملمختلف الفاعلين، 

 . التشاركي المراد ترسيخه في تدبير الشأن العام الوطني والترابي على السواء

 الفقرة الأولی: ميثاق حسن التدبير: 

اعدة "يعتبر التزاما حكوميا وق منذ الإعلان عن ميثاق حسن التدبير في بداية عهد التناوب، ظل:  

لتجسيد الثقافة الجديدة التي يجب أن تسود المرفق العام، بهدف خدمة المصلحة العامة مرجعية 

وتلبية حاجيات المواطنين، وإعادة الثقة في الإدارة، وإرساء مقاربة حديثة وشمولية لتخليق الحياة 

. فما لبثت مجموعة من المبادرات الحكومية والمحلية في مناسبات عدة ترتكز على 1العامة"

مينه، ولقد زاد من تدعيم هاته المضامين عدد من الخطابات الملكية التي توالت حول إصلاح مضا

المرفق العمومي، وإن كانت تصنف عادة ضمن المفهوم الجديد للسلطة. غير أن المفاهيم التي جاء 

فق والمر ،تشكل إطارا تصوريا لإصلاح المرفق العمومي عموما ظلبها ميثاق حسن التدبير، ت

ومي المحلي خصوصا. فبالرغم من أنه قد بدأ يخبو ذكره بعد عهد حكومة التناوب لاعتبارات العم

سياسية بالدرجة الأولى، إلا أنه شكل فكرة ومنطلقا لعدد من الجماعات المحلية لتعتمد ميثاقا محليا 

ة قيمحلي سيشكل دعامة حقيال. فاعتماد ميثاق حسن التدبير 2لحسن التدبير بالنسج على منواله

 ركية الترابية.  اللديمقراطية التش

وبالرجوع إلى ميثاق حسن التدبير، يمكن أن نستشف منه ما له علاقة بموضوعنا، وهو المتعلق 

 أساسا بتوسيع مبدأ المشاركة في النشاط الإداري.

 ،كانت الإشارة إلى المضمون التشاركي بميثاق حسن التدبير واضحة ةفمن الناحية الاصطلاحي

: ول أنبالق آنذاك الوزير الأول الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي اوذلك ضمن التقديم الذي خصه به

هو توفير مرجعية للمصالح العمومية في مجال التدبير ونشر  ،"الهدف الأساسي من إعداد الميثاق

                                                           
 . 71-69، ص: 2000، 31 الإصلاح الإداري، السيد: عزيز الحسين، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العددنص الكلمة التي ألقاها وزير الوظيفة العمومية و  -1

 .41، ص: 2002، مطبعة المعاريف الجديدة، الرباط، 2002 -1998انظر كذلك: المملكة المغربية، الوزير الأول، حصيلة العمل الحكومي:  -
 إطار اتفاقية الشراكة في -الشرق الأوسط وماال إفريقيا–حسن التدبير الذي تم إعدادە بمقاطعة سيدي البرنوصي من طرف مركز حرية الإعلام انظر مثلا: نموذج ميثاق  -2

 التي تجمعه معها، والذي جاء ضمن ديباجته:
كم العلاقة بيننا من بيق المبادئ والقواعد المتضمنة في الميثاق والتي تح"نحن المستشارون والموظفون العاملون بمقاطعة سيدي البرنوصي، نعلن عن التزامنا باحترام وتط   

 في مراقبة تدبير ة ومشاركة المواطنينجهة، وبين المقاطعة والمواطنين والإعلاميين من جهة أخرى، إيمانا منا بأن الحكامة الرشيدة هي من الدعائم الأساسية لتطور الديمقراطي
المعلومات و  ضرورة تثبيت الشفافية التي تمكن المواطنين من محاسبة ممثليهم والمسؤولين على تسيير مقاطعتهم، اقتناعا بمسؤوليتنا في تقديم الخدماتالشأن العام، اعتقادا منا ب

 .2018-12-27تم الاطلاع بتاريخ  للمواطنين بدون تمييز، تسهيلا منا للتواصل مع المواطنين والإعلاميين والشركاء الآخرين".
-www.unesco.ma/IMG/doc/projet673.doc 
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سين تحثقافة المرفق العام على نطاق واسع، وتشجيع المبادرة الفردية والجماعية الرامية إلى 

الأداء والرفع من جودة الخدمات الإدارية، وبالتالي خلق علاقة جديدة بين الإدارة ومحيطها قوامها 

 .1"الشفافية ونكران الذات

إن هذه الرؤية تقدم لطرح تشاركي انفتاحي للإدارة على المواطنين وتقبل مبادراتهم الفردية 

بهدف تحقيق الشفافية والجودة في  ومحيطهالاقات جديدة بين الإدارة وكذا خلق ع والجماعية،

تعتبر كوسيلة للسلطة والحكم أكثر  ما المرفق العام. إن الإدارة المغربية كانت ولا تزال إلى حد

منها أداة لإنجاز خدمة عمومية لصالح المواطنين، ويتجلى ذلك من خلال السرية التي تطبعها 

دارة والمواطنين، وتضمن الخضوع للسلطة والتي تساهم في إقصاء أي اتصال حقيقي بين الإ

 الإدارية.

ولتجاوز ذلك، تم التأكيد في برنامج الإصلاح الذي طرح من خلال ميثاق حسن التدبير، على 

وهو مبدأ الشفافية، وتمكين المرتفقين من الحصول  أساسي إضرورة اهتمام الإدارة واحترامها لمبد

في  من خلال تحويلها إلى بيت من زجاج العموم، ووضع الإدارة رهن إشارة على المعلومات

. والشفافية هنا يجب أن تفهم كشرط للحوار والتشاور، 2سبيل تحسين عملها وتدعيم مشروعيتها

وتعلم مراقبة عمل المرفق العام من طرف المرتفقين، كما تتطلب  ،وكذا وسيلة للاندماج الاجتماعي

أ المشاركة مبدالإدارة بالمستعملين من خلال توسيع  وإعادة النظر في علاقة ،تغييرا في العقليات

في محاولة لتقريب الإدارة من المواطنين وإشراكهم الفعلي في تسيير  في النشاط الإداري

  .3دواليبها

لكن الملاحظة الأساسية بالنسبة للإدارة المغربية فيما يخص إشراك المرتفقين في العمل الإداري 

يبقى مرتبطا بالإرادة المنفردة للإدارة، فاتخاذ القرارات يتم في غياب هي أن مسلسل اتخاذ القرار 

تام لأي مشاركة من طرف المواطنين، لأن السلطات العمومية تحدد التوجهات وترسم الاختيارات 

. ومما 4الكبرى دون مناقشتها أو أخذ رأي المواطنين، وهو ما يفسر بشخصنة السلطة السياسية

                                                           
 .، مرجع سابق2002 -1998المملكة المغربية، الوزير الأول، حصيلة العمل الحكومي:  -1

2- Jacques Chevallier, Le Discours de la qualité administrative , Revue Française d’administration publique, 
n°46, Avril-Juin 1988, p.128. 

، 2000"، منشورات مجموعة البحث في المجال والتراب، طبعة -تأهيل الإدارة للعولمة-علي سدجاري، "تصورات من أجل مشروع حداثي لإصلاح الإدارة بالمغرب  -3
  .137ص:

4-Mohamed El Yaagoubi, Les grandes Contradiction de l’évolution de l’administration, dans, la mise à 
niveau de l’administration Face à la mondialisation , Edition L’HARMATTAN, 1999, p. 276. 
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هو عدم قيام الأحزاب والنقابات....وغيرها،  مشاركة في النشاط الإداري،يزيد من تكريس عدم ال

أن العام، ودفعهم إلى المشاركة في تسيير الش ،بشكل كاف بوظيفتها المتمثلة في تحفيز المرتفقين

اب نظرا لغي سة مهامها دون استشارة المرتفقينوهذا ما يفسر قيام معظم الإدارات العمومية بممار

والدفاع عن مصالحهم من اتحادات  ،ساسية التي بإمكانها ضمان تمثيل فعلي لهمالبنيات الأ

لمتحدة يات اوجمعيات، مثل جمعيات المستهلكين كما هو عليه الحال في البلدان الصناعية، كالولا

بة مثل في المطالت، التي عرفت نموا هائلا للمجتمع المدني الذي بدأ يتخذ بعدا آخر، يوفرنس

من الفرنسيين  %88 ف خلال جمعية الدفاع عن المستهلكينتدبير شؤون الإدارة من  بالمشاركة في

يعتقدون أن استشارة الإدارة للمواطنين في تسيير شؤونهم أمر على درجة كبيرة من الأهمية، بل 

يذهبون أكثر من ذلك إلى الاعتقاد بضرورة مشاركة المواطنين في العمل الإداري  %65,5إن 

رتها قبل اتخاذ القرارات المهمة، أو عن طريق جمعيات متخصصة، أو بواسطة من خلال استشا

 .1.ممثلين عنهم ضمن التنظيمات الإدارية....

وهي أنه بالقدر الذي دعا ميثاق حسن التدبير إلى ترسيخ العمل  نختم هنا بملاحظة أساسية

 كبالمقاربة التشاركية في التدبير، بالقدر نفسه الذي افتقدها في تنزيله والعمل بمنهجيته. وكان ذل

لاحظ: "نقص حيث ي .إلى جانب الأسباب ذات السياق السياسي من أسباب فشل الكثير من أهدافه

ثاق، بسبب ضعف البعد التشاركي على مستوى مسلسل إعداد وثائق تملك مسلسل تطبيق المي

الإصلاح، بالنظر لاستعمال الخبرة دون اللجوء بشكل مواز إلى آليات تشاركية، وهو ما يشكل 

آليات أن " يسجلوقراطي والمنطق التشاركي". كما صورة نموذجية للتعارض بين المنطق التكن

اسات العمومية المتعلقة بالإصلاح الإداري، لم تظهر استشارة أو مشاركة المجتمع في السي

كموضوع مستقل في وثائق المناظرة، بالرغم من أن الإجراء الثاني من البوابة الأولى الخاصة 

بعدم التركيز يتضمن الإشارة بشكل جد عام إلى "ضرورة تشجيع وتحفيز الإدارات العمومية على 

والقطاع الخاص في إطار الشراكة والتعاقد  ،مع المدنيمواصلة نهج الانفتاح على تنظيمات المجت

 .2يسمح للإدارة بالانكباب على مهامها الأساسية والجوهرية"

                                                           
1- François Rangeon, Le public face à l’administration, centre universitaire de recherche administratives et 

politiques de Picardie, 1983, p. 89. 
 . مرجع سابق.  16ص:  التنمية في الدول العربية،ندير المومني، "تقيم وطني لمشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إصلاح القطاع العام بالمغرب"، الإدارة الرشيد لخدمة  -2
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 الفقرة الثانية: تقاریر اللجن الاستشاریة:

 تشاريةهناك العديد من اللجن الاسإليه في الفقرة السابقة، ى جانب ميثاق حسن التدبير المشار إل

التي تم تشكيلها لإعداد تقارير موضوعية واستشرافية متعلقة بتدبير الشأن العام، ونشير هنا إلى 

 كل من تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، وتقرير الخمسينية.

 أولا: تقریر اللجنة الاستشاریة للجهویة:  

للديمقراطية  1لجهويةلنشير في إطار المرجعيات الفكرية، إلى تصور اللجنة الاستشارية 

من خلال استشارات واسعة مع  قاربة التشاركية في منهجية عملهاالم نهجتوالتي  التشاركية،

الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، والمنتخبين، جهويا وإقليميا ومحليا، والمنظمات المهنية 

 اسة والتقييموالنسيج الجمعوي، بالإضافة إلى القطاعات الوزارية، وهيئات التنمية والدر

 ومؤسسات المراقبة، وخبراء مغاربة ودوليين.

في محصلة عملها تم إصدار التقرير العام الذي تضمن أربعة كتب، تتمحور حول التصور و

والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأخيرا  ،العام، وتقارير موضوعاتية، ودراسة عن الجهوية

، والذي 3يف للديموقراطية التشاركية في الكتاب الثانيوعليه فقد تم إعطاء تعر .2التقطيع الجهوي

 جاء كما يلي: 

مفاده أن المواطنة تتعدى ممارسة الحق في  إ"تتأسس الديمقراطية التشاركية، على مبد

التصويت من فترة إلى اخرى. وهي تعني مجموعة من الإجراءات التي تمكن من إشراك 

الجماعية، الأمر الذي يتيح لهم من جهة التمتع بحق المواطنين والمواطنات في الحياة 

المشاركة، ومن جهة ثانية التأثير في مسلسل اتخاذ القرار على المستوى الترابي. إن 

 وهي تشكل في حد ذاتها "مدرسة" ممارسة ،الديمقراطية التشاركية مكملة للديمقراطية التمثيلية

 لفعالية والنجاعة على السياسات العمومية".مواطنة متكاملة ونشيطة، مضيفة في ذات الوقت ا

، فقد أبرزت اللجنة الجهوية أهمية الأخذ بالديمقراطية التشاركية من خلال الوقع من ثم    

 الإيجابي لإشراك السكان على عدة مستويات، إذ تتيح لهم على سبيل المثال:

                                                           

 1- نصبت اللجنة الاستشارية للجهوية من خلال خطاب 03 يناير 2010، بحيث تشكلت من 22 عضوا برئاسة الأستاذ عمر عزمان. 
 .22/10/2018، تم الاطلاع بتاريخ للاضطلاع على هذە الكتب، العودة إلى الموقع الرسمي للجنة الاستشارية للجهوية -2

http://www.regionalisationavancee.ma 
  .21للجنة الاستشارية للجهوية، مرجع سابق، ص: ا -3
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ضلا عن معرفة قدرة أكبر على تأكيد الذات، وممارسة حرية التعبير، والتواصل، ف  -1

 القانون، وحسن التضامن.

تملك أقوى للمشاريع، وشعور بأن صوتهم مسموع، وأنهم أهل للمسؤولية مما يجعلهم   -2

أكثر حرصا، تطبيقا وتتبعا لتلك المشاريع، أما بالنسبة للمسؤولين، فإن هذا الإشراك يساعد على 

بة ذا تقديم خدمات أكثر استجااتخاذ القرارات لدى القيام بالتشخيصات وتحديد السياسات، وك

  .1للحاجيات

 ي المدخل التمهيدي لهذا التقريرحيث جاء ف ،2م رفع التقرير إلى الملكتفقد  من هذا المنطلق

... هكذا سيتعزز التدبير الديموقراطي لشؤون الجهة، بما هو مقترح من تدعيم الديمقراطية "

لية، وتوسيع المشاركة النسائية ومشاركة المواطنين وتطوير علاقات الشراكة مع النسيج يالتمث

 الجمعوي والقطاع الخاص".  

كما أفرد التقرير للديمقراطية التشاركية الفقرة الرابعة من المحور الأول "جهوية ديمقراطية 

 مقترحات لتفعيل ديمقراطية القرب: ةالجوهر"، من خلال إعطاء ست

تضع المجالس الجهوية آليات استشارية، وفق ما يحدده القانون من أجل تيسير المشاركة  :أولا 

ك والمشاريع الكبيرة، وذل ،والمسؤولة للمواطنين في إعداد المخططات الجهوية للتنمية ،المنظمة

 من خلال لقاءات واستطلاعات، وغيرها من الأشكال الملائمة.

ومية وتطلعاتهم فيما يمس حياتهم الي ،ينظم القانون طرق تعبير المواطنين عن حاجياتهم :ثانيا 

 ويعني جهتهم، ويدخل في ذلك حق رفع العرائض المقننة.

والتشاور مع الجمعيات المؤهلة وفق معايير  ،توضع في كل جهة آلية للحوار: ثالثا 

تنمية والتقييم لمخططات ال ،لتتبعوا ،موضوعية، بقصد تطوير مشاركتها في عمليات التصور

 الجهوية.

ي والأساليب الت ،والشروط ،إطار مرجعي يحدد المبادئ يوضع وفق مقاربة تشاركية :رابعا 

تقوم عليها الشراكة مع الجمعيات المؤهلة، مع مراعاة مواقع وأدوار كافة الأطراف المعنية. 

                                                           
سابق،  للجهوية، الكتاب الثاني، الجوانب المؤسساتية، تقارير موضوعاتية، الموقع الرسمي للجنة الاستشارية للجهوية، مرجعتقرير حول الجهوية المتقدمة للجنة الاستشارية  -1

 .23ص: 
 .26-25العام، ص: قرير حول الجهوية المتقدمة للجنة الاستشارية للجهوية، الكتاب الأول، التصور ت -2
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لمالي للجمعيات الحاملة للمشاريع ضمن وتقييم الدعم ا ،ويحدد هذا الإطار المرجعي شروط منح

 تلك الشراكة.

على إشراك الفاعلين ويسهر  ،يحرص المجلس الجهوي على الإصغاء للقطاع الخاص :خامسا 

 والمشاريع التنموية، وتوفير المناخ ،والبرامج ،وتنفيذ المخططات ،في وضع التصورات فيه

 ورواج الأعمال. ،وخلق مناصب للشغل ،الأمثل للاستثمار

هيئات للتشاور مع القطاع الخاص، وذلك بقصد أن يفيد بتتزود الجهات لهذه الغاية  :سادسا  

وتقاسم تشخيصات ترابية تكون قاعدة للشراكة الفعالة بين  ،هذا التشاور المنتظم في إجراء

بادل ت الطرفين، ويساعد على بروز واندماج شبكات ومجموعات للمقاولات، ويشجع كل أشكال

 .1اوبرامج مشتركة، وييسر الحصول على المعارف ونشره ،وتبني معايير جماعية ،المعلومات

 ثانيا: تقریر الخمسينية:  

السادس في خطابه بمناسبة ذكرى  محمد الملك لخطاب كاستجابة الخمسينية تقرير جاء لقد

 للدراسة وتشاركي جماعي لمشروع الأساس الحجر وضع ، بهدف2003غشت 20 الاستقلال

 الاستقلال، منذ بالمغرب البشرية التنمية لمسار استرجاعي تقويم إنجاز يهم والنقاش والتأمل

 فقد جاء في الخطاب الملكي: آفاقها، واستشراف

"...علينا أن نجعل من هذه الذكرى الذهبية للاستقلال، وقفة تاريخية لتقييم الأشواط التي 

ية البشرية، خلال نصف قرن، بنجاحاتها وصعوباتها وطموحاتها، قطعتها بلادنا على درب التنم

مستخلصين العبر من اختيارات هذه المرحلة التاريخية، والمنعطفات الكبرى، التي ميزتها، 

مستهدفين من ذلك ترسيخ توجهاتنا المستقبلية، على المدى البعيد بكل ثقة ووضوح، مبرزين 

تي بذلت لوضع المغرب على سكة بناء الدولة الحديثة.  بكل تجرد وإنصاف، الجهود الجبارة، ال

 .2وتلكم خير وفاء للذكرى الخالدة لصانعي استقلال الوطن"

 البشرية التنمية من سنة50 عنوان " يحمل تقرير صيغة في المشروع هذا بلورة تمت ولقد

 مجموعةعليها  أشرف وتقارير دراسات مجموعة عن عبارة وهو "، 2025سنة وآفاق ،بالمغرب

 القرار صناعة مسألة تشوب التي السلبيات تشخيص أجل من والأكاديميين والسياسيين الخبراء من

 تقرير أن كما .والمواطنين العمومية السلطات بين العلاقة مصداقية وكذا ،بالمغرب السياسي

                                                           
 . 30و 29ص:  مرجع سابق، ،العامارية للجهوية، الكتاب الأول، التصور قرير حول الجهوية المتقدمة للجنة الاستشت -1
 .2003غشت  20 عيد الاستقلال بمناسبة ذكرى مقتطف من الخطاب الملكي -2
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 ،والشباب ،والنساء ،والأسرة ،والمجتمع ،كالديمقراطية متنوعة، موضوعات عالج الخمسينية

 والجالية ،والحكامة ،والبيئة ،والفقر ،والصحة ،والتعليم ،البشرية والتنمية ،الاقتصادي والنمو

 ،والتبني الوطني ،هذا التقرير يتسم بكونه يتأسس على مبادئ المشاركة. و1بالخارج المغربية

والتحريرية، حيث انخرط في إعداده ما يفوق مائة من الكفاءات الجامعية  ،والاستقلالية العلمية

  .2والإدارية وفعاليات المجتمع المدني

 ديمقراطي بلورة مشروع في يكمن (ما له علاقة بموضوع الدراسة) 3التقرير به جاء ما أهم إن   

 القرار، واتخاذ صناعة في التشارك فكرة على مبني للسلطة، جديد مفهوم اعتماد على يقوم حداثي

 سيتجلى ما وهو المجالات، مختلف في التنموية المشاريع وإطلاق القرب وسياسة اللامركزية عبر

 ديوان كمؤسسة والقانون، الحق دولة تخدم عمومية مؤسسات عدة وإحداث الحزبية في التعددية

 والمجلس البصري السمعي للاتصال العليا والهيئة الإنسان لحقوق الاستشاري والمجلس المظالم

 و للتضامن السادس محمد الأمازيغية، ومؤسسة للثقافة الملكي والمعهد للحسابات، الأعلى

 .4غيرها و للتخطيط السامية المندوبية

في  ل دائمأن يستقر بشكيستكمل انتقاله الديمقراطي، بل  أن ليس فقط يتعين عليه المغربف 

إطار الممارسة السياسة العادية. إن هذا الانتقال لن يتحقق إلا بفضل فاعلين مقتنعين بالاختيار 

ومواطنة تتولى، في استمرارية دورها التاريخي،  ،الديمقراطي وفي مقدمتهم: ملكية دستورية

                                                           

 القناعات الثلاثة التالية: علىدوافع هذە الدعوة للنقاش  ترتكز -1 
ويتمفصل  وتتوافر اليوم على وسائل انخراطها الحازم في طريق طموح وطني كبير، يتقاسمه الجميع، فبلادنا في مفترق الطرق، إن مصير بلادنا يوجد بين أيدينا •

قطيعة التامة مع الممارسات لحول التنمية البشرية. وللقيام بذلك يتعين المجموعة الوطنية اعتماد اختيارات منسجمة وتسريع الوتيرة وتعميق أوراش الإصلاح، وتحقيق ا
  ت تعيق التنمية في بلادنا؛والسلوكات التي ظل

، طالما كان حاليلالأفكار والمفاهيم والت ، في مجال تدبير الحياة السياسية جدال وتلاقحلا شيء يمكن أن يعوض، و لا تقدر بثمن ،إن فضائل النقاش العمومي •
 الهدف هو خدمة المشروع الوطني المتقاسم بين الجميع؛

تحمل كل واحد منا ب فممارستها بمثابرة، مدعمةالنجاح.  طريق نحو السير الثابت علىبلادنا  توجهالتي يمكن أن  وحدها هيالموطدة،  إن الممارسة الديمقراطية •
 .يستحيل تحقيقه حلما أو فكري ترف لا مجرد يجعل منها ،ليقظةبا ، مع تحلي الجميعلمسؤولياته

 .12، ص: 2005"، ملخص تركيبي للتقرير العام، 2025سنة من التنمية البشرية، وآفاق سنة  50تقرير الخمسينية،" - 2
قته بلادنا، دولة وفي ضوء ذلك، تم تقويم ما حق. وغايتهامحرك التنمية البشرية  ه،في الوقت ذات مفهوم "الإمكان البشري"، الذي يعد، حول العام التقريريتمحور  - 3

 :محاور استرجاعية لمسار المغرب. وهيومجتمعا، من تقدم وما اعتراها من نواقص، وذلك من خلال خمسة 
 والتراث الجماعي، المكون الطبيعي والثقافي؛تمع المج ،ساكنةالديموغرافيا و الالبشري للمغرب كشعب:  الإمكانتطور  •
 ؛البناء الديمقراطي والحكامة ،المسار المؤسساتيللبلاد كدولة:  البشري الإمكانتحرير   •
 ؛الخدمات الأساسية، الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر ولوج ،التربية ،: الصحةوتجلياتاة حي باعتبارە ،البشري الإمكانتثمين  •
  والشغل؛للثروات: الاقتصاد  وإنتاجقوة عمل  من حيث هوالبشري،  الإمكانتعبئة  •
  .ةالتحتي ياتلات الترابية والبنالمجا الموروث الطبيعي والمادي،موردا للتنمية البشرية: تدبير إطارا و ، بوصفه المادي والطبيعي الإمكان •

 .13تقرير الخمسينية، مرجع سابق، ص:  - 4
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للعمليات  يوينبغ وبتوافق مع القوى الحية للمجتمع، قيادة مختلف مراحل هذه السيرورة السياسية.

الانتخابية الانتقال من الوفرة الكمية للأحزاب السياسية إلى التعددية في المشاريع والبدائل. وهو 

ما سيدفع إلى إعادة هيكلة الحقل السياسي الوطني حول أقطاب إيديولوجية واضحة، وإلى تجديد 

ات فعلا وطنيا، كما بفإن إعادة الاعتبار للالتزام السياسي أصبح  نظورومن هذا الم دور النخب.

على غرار دور وسائل الإعلام  جاع دور ومكانة الأحزاب السياسيةمن الضروري استر

مدعوة كلها لأن تلقي نظرة استشرافية  ذه المجموعات الثلاث من الفاعلينإن ه والمجتمع المدني.

طرأ على ي تالتعلى المستقبل، وأن تتأقلم مع التغيرات التي يشهدها المجتمع، ومع التحولات 

 عبر العالم. والتقنيات ،الأفكار

ة بوصفها نهجا لتوسيع نطاق الممارس للامركزية اعطي نفسا جديديأن  المغربكما يتعين على 

وقاعدة النخب، وكذا لتنظيم سياسة القرب ومشاركة الساكنة، وتجاوز بطء مساطر  ،الديمقراطية

والبرامج العمومية أن تحسن من  ،لسياساتل يومن شأن استحضار البعد التراب اتخاذ القرار.

ا بين لمشترك موتشجيع العمل ا ،كما ينبغي تعزيز سياسة اللاتمركزمردودية تدخلات الدولة، 

 تجسد عمليا الانتشار الترابي لعمل الدولة. يحتى  القطاعات الوزارية

وصيرورة التطور لبلوغ هذه الغايات،  ،مولأوقد قدم التقرير في جزئه الثالث المستقبل الم

بعض طرق العمل للسياسات العمومية قصد  اقترحفضلا عن الوقوف على محاور التجاوز، و

 :1، حيث دعا إلى2025توفير الظروف المناسبة لتحقيق رؤية مغرب 

 ،مرتكزة على الشفافيةوعلى نظام تشاوري لاتخاذ القرار،  ، قائمة*التوجه نحو حكامة جيدة

ي لوبالتا ،والرفاهية ،وتحميل المسؤولية، وتعمل على إدماج مختلف المؤهلات لدعم العدالة

جب ي لمرتبطة بنظام الحكامة في المغربقات التنمية البشرية االتنمية البشرية. ولمواجهة معي

 ،نودعم الحكامة الجيدة لدى الفاعلي ،وتحسين فعالية العمل العمومي ،إعادة تحديد أدوار الدولة

 وتشجيع التنمية التشاركية.

تنمية القدرات من أجل ال وتعبئة ،يجب أن يرتكز تعزيز الديمقراطية *دعم التنمية التشاركية:

مال وفي الأع على دعم مقاربة تشاركية في تصور السياسات العمومية، وتطبيقها البشرية

التنمية  وباقي الفاعلين في ،ويتعلق الأمر بوضع شراكة فعالة بين الدولة التنموية بصفة عامة،

                                                           

 1- تقرير الخمسينية، مرجع سابق، ص: 13.
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واحترام استقلالية منظمات المجتمع  ،الشفافيةوالبشرية تكون مرتكزة على مبادئ العدالة، 

ياء، حوتشجيع أعمال التضامن على صعيد الجماعات والا مدني. إن توسيع القدرات الجمعويةال

يات) كلها عوامل من خاصة عن طريق مشاريع مدرة للدخل (تعاون وتنمية الاقتصاد الاجتماعي

 شأنها تقوية التنمية التشاركية. 

 سنة خمسين مدى على والإخفاقات ،الإنجازات تسطير حاول مهما مرجعا الخمسينية تقرير يعد

 لا تشاركية استراتيجيةوضع  التغيير،و للتقييم استراتيجير تقريهو ب، فالمغر استقلال من

 أفق في هذا كل وماضيه، نفسه مع المتصالح الممكن للمغرب المشترك المصير مبدأ عن تخرج

 .1وقدمائه ،شبابه، وورجاله ،نسائه عبر إلا ذلك يكون ولن ،أفضل بشرية تنمية تحقيق

 المطلب الثاني: التوجه الحكومي في مجال الدیمقراطية التشاركية:

كان المجتمع المدني على الدوام مؤثرا في المحطات الاستراتيجية للبناء الحضاري للأمم، 

تان المستوى الدولي، فقد أولت الحكومعلى ه بها جمعيات حظيتونظرا لهذه المكانة التي 

 تهماهيكلأهمية كبرى لهذا القطاع، حيث أصبحت تتضمن  2011بعد دستور  لما بيتانالمغر

حقيبة وزارية تسمى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أسندت لها مهمة 

 التنسيق بين الحكومة وفعاليات المجتمع المدني (الفرع الأول). 

بها فعاليات المجتمع المدني في الهيكلة  حظيت التي المكانةهذه  جب الإشارة، إلى أنتو

طبعت المسار ومتشنجة كانت ، هي تتويج لعلاقة 2011تور الحكومية لحكومتي ما بعد دس

لى إ وانتهتقطعت خلالها هاته العلاقة أشواطا متعددة من الأخذ والرد، حيث السياسي للمغرب، 

من نتائجها إصدار دورية السيد وكان الاعتراف المتبادل بالأدوار المنوطة بكل فاعل وأهميتها، 

قة بالشراكة بين الدولة والجمعيات، والتي تعتبر بحق بداية المتعل 2003/07الوزير الأول رقم 

 لفلسفة ونهج جديد للدولة لعهد جديد للشراكة بين الجمعيات والقطاعات الحكومية، وتنزيلا

جعل الشراكة مع الجمعيات في هذه الدورية إرادة الحكومة وتترجم  إزاء الجمعيات. يةالمغرب

الرامية إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف  سياسة القربالأساسية المعبرة عن إحدى الأدوات 

الذين يوجدون في وضعية صعبة من خلال تلبية متطلباتهم الأولية، ، العيش الكريم للمواطنين

 بل توجيه معين في المشاريع وفي المستفيدين (الفرع الثاني).امق

                                                           

  1- المرجع نفسه ، ص: 37. 
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في تدبير الشأن  الجمعياتالفرع الأول: المبادرات الحكومية في مجال إشراك  

 العام:

عبد الأستاذ  لمدني في التصريح الحكومي لحكومةتمت الإشارة لأول مرة إلى المجتمع ا

ح "يستهدف هذا الإصلا: همنطوقفي الرحمان اليوسفي في مجال محاربة الأمية والفقر حيث جاء 

 الطاقات في أولا، حل المشكل الأساسي للأمية بالاعتماد على تعبئة وطنية وعلى مساهمة كل

لا يمكن أن يتحقق عن طريق مجهودات -محاربة الفقر–المجتمع المدني، غير أن هذا المطمح 

الحكومة وحدها، بل ينبغي أن يتعبأ من أجله المجتمع بكامله ضمن استراتيجية للشراكة مع 

 .1المنظمات غير الحكومية والجماعات المحلية والمجتمع المدني"

الحكومي لحكومة إدريس جطو التي تشكلت بعد الانتخابات التشريعية لسنة وقد رسخ البرنامج 

هذا التوجه، حينما أكدت على أن الدولة ستكثف مجهودها في مجال محو الأمية بشراكة  2002

، فيما جاءت الإشارة إلى المجتمع 2وعلى رأسها فعاليات المجتمع المدني ،مع كل القطاعات

تم الاقتصار على المجال  ة، حيثمحتشم 2007الفاسي سنة  المدني في تصريح حكومة عباس

 .3تشجيع مؤسسات المجتمع المدنيعلى الرياضي في الإشارة إلى عزم الحكومة 

على أهمية المجتمع المدني ودوره المحوري،  اأكدت 2011غير أن حكومتي ما بعد دستور 

 (الفقرة الأولى)، لجمعياتوذلك من خلال تضمين الهيكلة الحكومية، لوزارة تعنى بقضايا ا

 (الفقرة الثانية). شراكة الحكومة المنفتحةوانخراطها في مبادرة 

 الفقرة الأولی: مأسسة الاختصاص الحكومي المرتبط بجمعيات المجتمع المدني: 

 2011التي ترأسها عبد الإله بنكيران ما بين سنة  2011ضمت أول حكومة بعد دستور 

هي و شكل مباشر، ولأول مرة في تاريخ المغرب، وزارة معنية بقضايا المجتمع المدني ب2016و

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حيث حدد 

 مجالات تدخلها، في ثلاثة محاور:  4 2013ير ينا 30الصادر في  2.12.582المرسوم رقم 

                                                           
 .29/09/2018تم الاطلاع بتاريخ  التصريح الحكومي المقدم من لدن الوزير الأول الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، أنظر نشرة المحرر، نشرة إلكترونية. -1
تم بتعيين أعضاء الحكومة،  2002نونبر  7البرنامج الحكومي الذي تقدم به السيد الوزير الأول إدريس جطو أمام مجلس النواب بعدما قام جلالة الملك يوم   -2

 .Hhp://www.mcrp.gov.ma/gouv_ar/prog_R.htm .         2018-10-26الاطلاع بتاريخ 
 .2007أكتوبر  24تصريح الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمام مجلس النواب لتقديم البرنامج الحكومي  -3
 ) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.2013يناير  30( 1434ربيع الأول  18صادر في  2.12.582مرسوم رقم  -4
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ظومة منوتعديل ال ،يهم العمل التشريعي المتعلق بالمجتمع المدني من خلال تطوير :أولها

، اصدار قانون العمل 2003(تعديل قانون الجمعيات، ومنشور الوزير الأول لسنة  التشريعية

 مراجعة قانون المنفعة العامة ...). التطوعي،

النظام المحاسباتي الخاص بالجمعيات،  يتعلق بحكامة الجمعيات من خلال إقرار ثانيها:

والديمقراطية في التسيير المالي والإداري، وإطلاق برامج  ،والنزاهة ،والتأكيد على الشفافية

ن لتكوي "حكامة"لتكوين الجمعيات، حيث تم الإعلان عن ثلاث برامج للتكوين: برنامج 

وتعزيز حكامة المجتمع المدني عبر  ،ال التدبير التنظيمي والماليأعضاء الجمعيات في مج

لتكوين الجمعيات في مجال الترافع لدى  ''ترافع''إقرار جائزة الحكامة المدنية. ثم برنامج 

المؤسسات المنتخبة بهدف ربط العلاقات بين المنتخبين في إطار الديمقراطية 

الذي سيخصص لتكوين العاملين في الجمعيات للحصول على  ''تأهيل''وبرنامج  التشاركية.

 خبرة ومهارات في إدارة الجمعيات. 

من خلال إجراء إحصاء وطني  ع المدني، تتبع وتنظيم المعلومة المتعلقة بالمجتمثم أخيرا

لح تص وفير قاعدة بيانات ومعطيات شاملةدقيق شامل لوضع الجمعيات بالمغرب، من أجل ت

المتعلقة  واستثمار المعلومات ،للتخطيط الاستراتيجي لكل الفاعلين الحكوميين أن تكون أرضية

 .1بهذا المجال

وجمعيات المجتمع المدني المهتمة  ،''تنسيق العمل بين الحكومةكما تضطلع باختصاص 

والمنظمات غير الحكومية في مجال اختصاص الوزارة، والسهر على  ،بقضايا الشأن العام

إعداد السياسة العمومية المتعلقة بجمعيات " وكذلك .تعزيز حكامتها وتتبع ومواكبة نشاطها''

والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بتنسيق مع باقي  ،المجتمع المدني

 .2تبعها وتنفيذها في مجال اختصاص الوزارة''القطاعات الحكومية، والسهر على ت

من خلال اعتماد هيكلة للوزارة تضم إلى جانب مديرية  ويتم تفعيل هاته الاختصاصات

ومديرية الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية، مديرية العلاقة مع  ،العلاقات مع البرلمان

 :مجتمع المدني، تضم قسمينال

                                                           
 19اق"، طنجة، ، على هامش ندوة "الديمقراطية التشاركية بالمغرب: الحصيلة والآفكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني، لوكالة المغرب العربي للأنباءتصريح الوزير الم -1

 .2019يونيو 
 .          مرجع سابق، والمجتمع المدنيقات مع البرلمان ، بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلا2.12.582المادة الأولى من المرسوم رقم  -2
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ن الأولى مهتمة بالشؤو :علاقات العامة، يتكون من مصلحتينوال القانونية الشؤون قسم -

 .بالتواصل والعلاقات العامة مختصة القانونية والملتمسات والعرائض، والثانية

من مصلحة دعم  كلا ضمي الأنشطة، ومواكبة ،وتتبع ،بالحكامة مكلف الثاني القسم -

 .1القدرات وتتبع الشراكات، ومصلحة المواكبة والتنسيق

برئاسة سعد الدين العثماني،  2011النهج نفسه سارت عليه الحكومة الثانية بعد دستور هذا 

التي ضمت هي الأخرى وزارة منتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع 

وهو دليل على أن هذا  ،المدني أسندت لها نفس الاختصاصات وفق الهيكلة السابقة الذكر

ابات ة معينة أو حسذي تبناه المغرب، خيار استراتيجي، وليس وليد لحظة تاريخيالاختيار ال

تغيير تسمية الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان إلى الوزارة المكلفة ذلك أن  ،سياسية مرحلية

 ،يؤشر على تحول مهم في الاهتمام بالمجتمع المدني قات مع البرلمان والمجتمع المدنيبالعلا

شرف عمومية ت إلى سياسة وع يستأثر باهتمام الفاعل الرسميمن مجرد انشغال وموض وانتقاله

عليها وزارة مختصة بأجندة وبرنامج سياسي لضبط وتأطير وتعزيز المسار التطوري للمجتمع 

 .2المدني

إن إحداث وزارة معنية بشؤون المجتمع المدني دليل على وعي المشرع المغربي بالدور 

لحكومي لحكومة والجوهري لهاته الفئة من المنظمات، وهذا ما انعكس على البرنامج االأساسي 

يث أشار المجتمع المدني، ح أدواركفيلة بتفعيل  جمعوية التي تبنت سياسة ،عبد الإله بنكيران

: ''وستسعى الحكومة إلى تعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف حلقات البرنامج الحكومي 

وصياغة سياساته، عبر الإسراع بوضع الإطار القانوني المنظم  ،وتقييمه ،العامتدبير الشأن 

وخاصة ما يهم دوره في المجال التشريعي، والعمل على اعتماد  ،لذلك على ضوء الدستور

سياسة جمعوية فعالة، وإقرار معايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات وإقرار آليات لمنع الجمع 

سياسة التكوين  اد طلب العروض في مجال دعم المشاريع، ومراجعةبين التمويلات، واعتم

بما يرفع من فعاليتها، وبما يمكن من تعميم الاستفادة لفائدة أعضاء  الموجهة للجمعيات

 .3الجمعيات''

                                                           
) بتحديد اختصاصات 2013أبريل  23( 1434من جمادى الآخرة  12ر في دصاال 1407.13قرار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني رقم  -1

 لبرلمان والمجتمع المدني.وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقة مع ا
 .  199، ص:مرجع سابقيونس الشامي الأشهب،  -2
 .19، ص:2012، يناير 2016-2012البرنامج الحكومي، للولاية التشريعية،  -3
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كما أنه في مجال شروط الإقلاع الرياضي أشار إلى مراجعة لحكامة القطاع الرياضي على 

  .1والشراكة مع الجمعيات والأندية ،أسس الديمقراطية الجهوية

ة والحكامة الرشيد ،والجهوية المتقدمة ،كما ستعمل الحكومة في محور ترسيخ دولة القانون 

وربط المسؤولية  ،القائمة على المواطنة الحقةات والحقوق والحري ،الضامنة للكرامة

دستور الديمقراطي لمقتضيات الو ،والحقوق بالواجبات، في مجال التنزيل التشاركي ،بالمحاسبة

 :على

وتطوير  ،فتح ورش الديمقراطية التشاركية بتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة  -1

ام ويحفز على القي ،ويعزز الحقوق والحريات ،العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية

 بالواجب.

شاور مع الفاعلين وتعميق الت ،ومؤسسات الحكامة ،إرساء المؤسسات الدستورية  -2

والجماعات الترابية في بلورة  ،ومنظمات المجتمع المدني ،الاجتماعيين والاقتصاديين

 .2السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها

برئاسة سعد  2011وهو ما تم تكريسه في البرنامج الحكومي للحكومة الثانية بعد دستور  

في ، واحترام استقلاليته ،بدعم المجتمع المدني خلال برنامجهاي، والتي تعهدت من الدين العثمان

 ،ومبادئ دولة الحق والقانون ،المتعلق بدعم الخيار الديمقراطي المحور الأول من هذا البرنامج

ي الذ لخامس لتعزيز دور المجتمع المدنيوترسيخ الجهوية المتقدمة، حيث خصصت الهدف ا

اطي، ويحرص على إشراك جمعيات المجتمع المدني، يسعى إلى تكريس الاختيار الديموقر

 ويقترح البرنامج أساسا ما يلي:

وتطوير الموارد المالية المتاحة له، وتطوير بوابة  ،دعم تنظيمات المجتمع المدني -1

الشراكات العمومية بهدف الولوج العادل والشفاف إلى التمويل العمومي وفق معايير مرجعية 

 واضحة. 

 ملاءمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور.  -2

تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة الهادفة إلى ضمان مشاركة فعالة   -3

اور واعتماد الإطار القانوني للتش ،وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام ،للمواطنين

                                                           
 . 83 ص: المرجع نفسه، -1
 .19-18 :ص ص مرجع سابق، ،2016-2012البرنامج الحكومي، للولاية التشريعية،  -2
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 ،وتنزيل مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بتقديم العرائض العمومية ،العمومي

 .1والملتمسات التشريعية

 إرساء منظومة تحفيزية لفائدة المشاريع التنموية التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني. -4

 تحيين التشريع المتعلق بالتماس الإحسان العمومي. -5

 الكفيلة. إعداد مشروع قانون خاص بالمؤسسات -6

 .2إعداد مشروع قانون يتعلق بالعاملين في مجال العمل المدني التطوعي -7

كما أن الحكومة إيمانا منها بأهمية التشارك مع الجمعيات فقد حددت أهدافا يتم إنجازها من 

 خلال الشراكة مع الجمعيات، نذكر منها:

 ،ومحاربة الفقر ،تقليص الفوارق في الدخل محور الثالث من البرنامج الحكوميال في *

 والإقصاء الاجتماعي: ،والهشاشة

 ميشوالته ،وتعزيز مساهمته في مكافحة الفقر ،في مجال تقوية الاقتصاد الاجتماعي -

مل بالإضافة إلى القطاع من خلال إخراج القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي الذي يش

والجمعيات ذات الطابع  ،أي مقاولات الاقتصاد الاجتماعي المكونات الأخرى التعاوني

 .3الاقتصادي

ماعي لاجتوالإقصاء ا ،والهشاشة ،في مجال تمويل السياسات الهادفة إلى محاربة الفقر  -

وجمعيات  ،والقطاع الخاص ،من خلال عقد شراكات بين الدولة لفئات واسعة من المجتمع

 .4في مجال محاربة الفقر والهشاشة المجتمع المدني لإنجاز برامج بتمويل مشترك

لك باعتماد وذ ،وتحسين الولوج للرياضة ،في المحور السادس المتعلق بالعناية بالشباب *

 خطوات عدة منها:  

باب بتفعيل المجلس الاستشاري للش وناجعة لفئة الشباب ،سياسة إراديةفي مجال اعتماد   -

 .5المبني على النتائج والعمل الجمعوي، ونهج مبدأ التعاقد مع المجتمع المدني الشبابي

                                                           
 .2017للديمقراطية التشاركية، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الإطار القانوني  -1

 .27، ص:2021-1016البرنامج الحكومي للولاية التشريعية  -2  
 .68، ص: المرجع نفسه -3  
 .67ص:مرجع سابق، ، 2021-1016البرنامج الحكومي للولاية التشريعية   -4  
 .70-69: ص المرجع نفسه، ص -5  
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من خلال التمكين التدريجي  وتعزيز الإشعاع الرياضي ،للرياضة تحسين الولوج -

 وتدبير البنيات التحتية الرياضية للقرب. ،للجمعيات من تسيير

تعزيز موقع جمعيات المجتمع المدني في المشهد السياسي وفي نفس السياق، الرامي إلى 

، مارس من كل سنة، كيوم وطني للمجتمع المدني 13المغربي، عملت الحكومة على اعتماد يوم 

لتوجيهات الملكية السامية التي أصدرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم ل وذلك تنفيذا

لاعتماد الثالث عشر من شهر مارس يوما وطنيا للمجتمع المدني، تأكيدا من  2014ماي  23

جلالته على المكانة المتميزة التي أولاها دستور المملكة للفاعل المدني، من خلال تنصيصه 

على مجموعة من الأدوار الدستورية التي ارتقت به إلى مستوى الشريك الأساس في صناعة 

أشرفت الوزارة على  2015وابتداء من سنة  .1السياسات العموميةوفي تتبع وتقييم  ،القرار

في  ، كمساهمة منها2الاحتفال بهذه الذكرى، من خلال إحداث الجائزة الوطنية للمجتمع المدني

تقدير الاسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير 

 التي قدمت خدمات متميزة.  الحكومية، وكذا للشخصيات المدنية

خرط ان ح على جمعيات المجتمع المدنيتانفوتأكيدا لهذا التوجه التشاركي القائم على الا

 المغرب في مبادرة الحكومة المنفتحة.

 :2020-2018: مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة الفقرة الثانية  

 مسلسلا باعتبارها 3(OGP)المنفتحة  الحكومة أجل من الشراكة مبادرة في المغرب انخرط

 ،اهةوالنز ،والمناصفة ،الشفافية مجالات في المنجزة المكتسبات تكريس لتعزيز مهيكلا

 في مجال سياسات الحكومة المنفتحةالتشاركية، حيث تعتمد الدول ذات الخبرة  والديمقراطية

                                                           

انية لليوم الوطني لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الث، العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تصريح عبد العزيز -1 
 .2016مارس  13، للمجتمع المدني

المنشور بالجريدة  ،يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للمجتمع المدني )،2016مارس  04(1437جمادى الأول 24بتاريخ ، الصادر 2.14.836 مرسوم رقم -2 
 .2016مارس  05الرسمية بتاريخ 

خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في  2011 شتنبر 20شراكة الحكومة المنفتحة هي مبادرة متعددة الأطراف تّم الإعلان عنها في  -3 
 .يةلأمريكنيويورك، من قبل ثماني دول هي البرازيل، أندونيسيا، المكسيك، نرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ا

صول على المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والح وتهدف هذە المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في
دان ليتم تدبير هذە المبادرة من قبل لجنة قيادة مكونة أساسا من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات الب .المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة

 .العضوة بالمبادرة (رتبة وزير) وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني الدولي
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على أسلوب الشراكة مع المجتمع المدني، وتستخدم تكنولوجيا المعلومات الحديثة لتطوير 

 .1المقاربات الابتكارية

 صلة اتذ مشاريع عدة تنفيذب بإنجاز المبادرة هذه إلى الانضمام شروط لاستيفاءقام المغرب و

 ةوالمشارك والنزاهة، المعلومات، على والحصول الميزانية، بشفافية المتعلقة تلك لاسيما

 مختلف عن ممثلين عضويتها في تضم 2012 سنة وطنية لجنة تأسست الغرض المواطنة. ولهذا

 يعالمشار وتنسيق المذكورة، المبادرة إلى الانضمام تشجيع مهمة إليها عهد الوزارية القطاعات

 يةالعموم والوظيفة الإدارة إصلاح وزارة لدى كتابة أحدثت كما. السياق هذا في إعدادها تم التي

 لهذه لمغربا انضمام لمواكبة الضرورية التدابير واتخاذ الوطنية، اللجنة أشغال وتتبع ،لتنسيق

 الحكومة ادئمب وتنزيل ،تفعيل في المدني المجتمع يلعبه الذي المحوري للدور الشراكة. واعتبارا

 ذات المجالات يف الناشطة الجمعيات عن ممثلين لتضم الوطنية اللجنة تركيبة توسيع تم المنفتحة

 التنميةو التعاون منظمة مع المشاورات مباشرة تمتذاته  السياق المنفتحة. وفي بالحكومة الصلة

 مليش تقرير وإعداد المنفتحة، للحكومة مامنضالا شروط تقييم أجل من (OCDE)الاقتصادية 

 قتصاديةالا والتنمية التعاون منظمة من خبراء بمشاركة بالمغرب المنفتحة للحكومة عاما تقييما

 فافيةوش العمومية، السياسات في المواطنين إشراك أهمية أساسا التقرير تناول وقد المعتمدة،

 .2والاتصال المعلومات تكنولوجيا واستعمال والنزاهة، الميزانية،

، ةالمغربيالخطة الوطنية للحكومة المنفتحة للمملكة تم الإعلان عن  2018شتنبر  27بتاريخ و

ثمانية  تضم 2020إلى غشت  2018لممتدة من غشت التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة او

) إجراء في مجالات الولوج إلى المعلومة، والنزاهة ومكافحة الفساد، وشفافية 18عشر (

 ول، كما يبين الجدالميزانية، والمشاركة المواطنة، والتواصل والتحسيس بالحكومة المنفتحة

 :3التالي

 

                                                           

 .1استعراض منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحكامة العامة، الحكومة المنفتحة بالمغرب، ص:  -1 
 : 2019-03-05، تم الاطلاع بتاريخ -الإدارةقطاع إصلاح –الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة  -2 

http://www.mmsp.gov.ma/. 
 :2020 – 2018 للفترة الوطني العمل مخطط -المنفتحة  الحكومة مجال في الالتزامات لتتبع الإلكترونية لمزيد من المعلومات المنصة - 

http://www.gouvernement-ouvert.ma 
 المرجع نفسه. -3 

http://www.mmsp.gov.ma/
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 التزمتطة الأنش من بالعديد جاء فقد ،المواطنة بالمشاركة المتعلق الرابع بالمحور يتعلق فيما

 جاءتو حة،المنفت للحكومة الوطنية الخطة تغطيها التي الفترة خلال بتنفيذها المغربية الحكومة

 :1كالتالي

                                                           
 .، مرجع سابق-قطاع إصلاح الإدارة–صاد والمالية وإصلاح الإدارة تقلموقع الإلكتروني لوزارة الاا  -1 

                      
عدد 

 الالتزامات
 الالتزامات

الحصول علی  1
 المعلومة

6 

 ومة،المعل إلى الولوج في بالحق المواطنين تحسيس تعزيز     -1

تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بتوفير المعلومات في الإدارات      -2

 العمومية،

 وحدات إدارية مكلفة بتدبير الأرشيف وتدريب الموظفين في هذا الباب،إحداث      -3

 وإعادة استعمالها،  (open data)تعزيز نشر البيانات المفتوحة     -4

وضع آليات لتبادل البيانات ذات صلة بالبيئة (المراصد الوطنية للبيئة والتنمية      -5

 المستدامة)،

 ،إحداث بوابة خاصة بالشفافية     -6

2 
النزاهة 
ومكافحة 

 الفساد

4 

 النزاهة،ب خاصة بوابة إحداث  -7

 وضع إطار يلزم الموظفين قانونا بنشر الخدمات العمومية،    -8

 تحسين بنيات الاستقبال عبر تعميم منظومة "إدارتي" على المواقع النموذجية،    -9

وشكاياتهم وتتبعها تعزيز وتقوية آليات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم   -10

 ومعالجتها،

شفافية  3
 الميزانية

3 

 دعم شفافية الميزانية من خلال نشر التقارير ذات صلة بما يتماشى مع المعايير الدولية، -11

المتعلق بقانون المالية والمرتبطة بشفافية  13.130تنفيذ أحكام القانون التنظيمي رقم   -12

 الأداء، الميزانية، والميزانية القائمة على

إرساء آليات لدعم شفافية الدعم العمومي الممنوح لمنظمات المجتمع المدني عبر بوابة   -13

 ،""شراكة

المشاركة  4
 المواطنة

4 

 تعزيز دينامية المشاورات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي،  -14

 إحداث منصة إلكترونية خاصة بالمشاركة المواطنة،  -15

مشاركة المواطنين من خلال إمداد المجتمع المدني بآليات الديمقراطية التشاركية، دعم    -16

 وتعزيز إلمامه بها،

 تسهيل ولوج المجتمع المدني إلى الوسائط السمعية والبصرية،    -17

5 
التواصل 

والتحسيس 
بأهمية الحكومة 

 المنفتحة

1 

 

المنفتحة على نطاق واسع، واطلاع نظيم حملة تواصلية للتحسيس بأهمية الحكومة ت  -18

 .المواطنين على التقدم المحرز في هذا المجال
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 الأنشطة أھم الالتزام ھذا يروم: الالتزام ماھية لالتزاما

تعزيز دينامية 

المشاورات 

العمومية على 

الصعيدين 

الوطني 

 .والجهوي

 

 لعام،ا الشأن تدبير في المشاركة بوسائل والمواطنين والمواطنات الجمعيات تحسيس*

 حول اصليتو مخطط وبلورة الوطني، الصعيد على وتحسيسية تواصلية حملة تنظيم عبر

 المواطنة؛ المشاركة

 ؛المدني المجتمع لجمعيات والمواكبة الاتصال مركز طرف من المقدمة الخدمات تحسين*

 الترابية؛ الجماعات مجالس مستوى على والتشاور للحوار هيئات إحداث*

 لتشاركيةا الديمقراطية لدعم للمملكة عشر الاثنتا الجهات مع بشراكة جهوية لقاءات تنظيم*

  لموارد؛ا توفر من والتحقق التشاور هيئات عمل لتيسير مبسطة دلائل إعداد في والشروع

 جانوالل الدستورية المؤسسات عليها تشرف التي والتشاور الحوار عمليات تنسيق*

 ترسيخ في تساهم لآليات “نماذج” واختبار وضع الغرض؛ لهذا المحدثة المختلفة

 جماعاتال مجموع على التجربة تعميم أفق في نموذجي، موقع على التشاركية الديمقراطية

 .والأقاليم والعمالات

 القانوني الاطار حول تواصلية حملة إطلاق: 2018 نونبر - 2018 شتنبر

 .التشاركية بالديمقراطية المتعلق

 عشر الاثنتي الجهات مع بشراكة جهوية تظاهرات تنظيم: 2020 – 2018

 لىع والتشاور الحوار هيئات إحداث في والشروع التشاركية الديمقراطية لدعم

 اللقاءات تنظيم وسيتم لقاءات 5 تنظيم تم الترابية الجماعات مجالس مستوى

 .)شهرين كل لقاء بوثيرة الأخرى

 مركز طرف من المقدمة الخدمات تحسين :2018 دجنبر - 2018 أكتوبر 

 ولح إلكترونية مكتبة وإحداث المدني، المجتمع لجمعيات والمواكبة الاتصال

  التشاركية الديمقراطية

 .التشاور هيئات عمل لتيسير مبسطة دلائل عداد: 2020 غشت - 2019 يناير

إحداث منصة 

إلكترونية خاصة 

بالمشاركة 

 .المواطنة

 ت،الملتمسا تقديم: مكونات ثالثة تضم “المواطنة للمشاركة” إلكترونية منصة إحداث
 ينبالتكو المرتبطة الخدمات إلى إضافة العمومية، المشاورات وإجراء العراض، وتقديم

  .والصيانة التقنية والمساعدة
 أو الحكومة أو للبرلمان الموجهة ملتمساتهم تقديم من المواطنين المنصة هذه وتمكن

  .بها المعمول القانونية للمساطر طبقا وذلك .الخط على الترابية الجماعات

 .برلمانال إلى التشريعية الملتمسات لتقديم البوابة هذه استعمال للمواطنين يمكن كما

 اتاستشار إجراء بغية البوابة لهذه اللجوء العمومية السلطات تستطيع أخرى، جهة من 

 .معينة سياسات أو قرارات حول عمومية

  .البوابة اطلاق: 2018 يوليوز

 عشر الاثنتي بالجهات بالبوابة التعريف: 2019 يوليوز – 2018 أكتوبر

 .الجمعيات لفائدة المنظمة التكوينية الدورات وخلال

  استعمالهما حول والتكوين البوابة استعمال دليل إعداد: 2018 شتنبر

   

 

دعم مشاركة  

المواطنين من 

خلال إمداد 

 
 
 فعال شكلب تنزيلها بغية المواطنة المشاركة آليات تبني على المدنيين الفاعلين تشجيع*

 :لالخ من وذلك والمحلي، الوطني الصعيدين على

 10( مفتوحة لقاءات: عشر الاثنتا الجهات في وتشاورية تحسيسية حملة تنظيم -

 الديمقراطية حول للاءود ومطويات منشورات وتوزيع المدنيين، الفاعلين مع  )لقاءات

  ؛)التشريعية والملتمسات العرائض تقديم( التشاركية
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المجتمع المدني 

بآليات 

الديمقراطية 

التشاركية، وتعزيز 

 .إلمامه بها

 

 متدي التشاركية الديمقراطية حول )وتطبيقي نظري( للتكوين شامل برنامج إعداد -
  ريعية؛التش والملتمسات العرائض تقديم حق ممارسة كيفية على خاص بشكل لسنتين

 اتوالملتمس العرائض تقديم( التشاركية الديمقراطية حول تكوينية ندوات تنظيم -

 كيفيات حول سنة كل جمعوي فاعل 1200 تكوين بهدف الجهات، جميع في )التشريعية

 عشر لاثنتاا الجهات من المستفيدين انتقاء ويتم. التشريعية والملتمسات العرائض تقديم

 .جمعوي فاعل 360 انتقاء :الأولى المرحلة*  :مراحل ثالثة على
  جمعوي. فاعل 560 انتقاء:  الثانية المرحلة*             

 جمعوي. فاعل 280 انتقاء:  الثالثة المرحلة*              
 جمعوي، مكون 100 لفائدة التكوين على المشرفين لتكوين سنوي برنامج تنظيم *

 :التالية المواضيع حول وذلك
 ؛)التشريعية والملتمسات العرائض تقديم( التشاركية الديمقراطية -
  والتقييم؛ والتتبع والتنفيذ الإعداد، :العمومية السياسات -
 على ميةالعمو للسلطات والشكايات المشاريع وتقديم التظلمات رفع وتقنيات كيفيات -

  والترابي؛ الوطني الصعيد

 .والتكوين والتواصل التنشيط تقنيات -

 
 
 

 التكوين. على المشرفين تكوين: 2020 يوليوز  – 2018 أكتوبر

 الديمقراطية حول التكوينية الدورات تنظيم: 2020 أكتوبر  - 2018 يونيو

  التشاركية.
 

تسهيل ولوج 

ني المجتمع المد

إلى الوسائط 

السمعية 

 .والبصرية

 

 18.20 قمر الجديد والقرار البصري، السمعي بالعالم المتعلق القانوني بالإطار التحسيس

  .2018 أكتوبر في التطبيق العليا الهيئة عن الصادر

 صالللات سنتين مدى على عشر الاثنتي بالجهات تكوينية دورات )6( ست تنظيم سيتم*

 الذي البصري السمعي المجال إلى الولوج حول 2018 يونيو 7 بتاريخ البصري السمعي

  ؛)جهتين لكل واحدة تكوينية دورة( الغاية هذه لتحقيق* حيز دخل

  المملكة؛ جهات بجميع الجمعويين الفاعلين لتكوين برنامج وتنفيذ إعداد*

 البصري؛ السمعي المجال إلى المدني المجتمع جمعيات ولوج لتسهيل دليل إعداد*
 :التالية المؤشرات على اعتمادا تزاملاا هذا تنفيذ آثر تقييم سيتم

  تحسيسية؛ ندوات ست تنظيم*
 جمعويا؛ فاعلا 160 تكوين*

 

 .التكوين برنامج إعداد: 2019 مارس - 2018 أكتوبر

 .الدليل إعداد :2019 دجنبر - 2019 شتنبر

 ست تستهدف تحسيسية ندوات)3( ثالث تنظيم: 2019 يونيو - 2018 دجنبر

 .جهات)6(

 .الجمعويين الفاعلين من الأولى المجموعة تكوين :2019 دجنبر

 ست تستهدف تحسيسية ندوات )3( ثالث تنظيم: 2020 يونيو - 2019 دجنبر

 .جهات)6(
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 %84، تسجيل 2020-2018مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة  تنزيلعرف قد و 

شر من أصل ثمانية ع بشكل كلي، اتالتزامإنجاز سبعة تم كنسبة لإنجاز التزامات الخطة، حيث 

 في طور الإنجاز. االتزامأحد عشر لازال بالخطة، و ا الذي كان مبرمجاالتزام

، %72طته أنش نجازنسبة إ بلغت، فقد الرابع المتعلق بالمشاركة المواطنة المحورخص فيما يو

 لتالي:ي جاءت على الشكل اموزعة حسب الالتزامات الأربعة المكونة لهذا المحور، والت

   .%26: تعزيز دينامية المشاورات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي* 

   .%63: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالمشاركة المواطنة*

دعم مشاركة المواطنين من خلال إمداد المجتمع المدني بآليات الديمقراطية التشاركية، *

  .%100 :وتعزيز إلمامه بها

 .%99: المجتمع المدني إلى الوسائط السمعية والبصريةتسهيل ولوج *

عرف  2020-2018مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة نلاحظ من خلال هذه النسب، أن 

طريقه للتنزيل بنسب جد متقدمة، وأن بعض الالتزامات تم تفعيل أنشطتها بشكل كلي بلغت 

على رغبة الحكومة في المضي قدما في ورش  ايعتبر مؤشرا إيجابي ا، وهذ%100نسبتها 

في إعداد خطة العمل  ةإمكانية المساهم، وهو ما تم تأكيده من خلال فتحها 1الحكومة المنفتحة

   .2، في وجه الفاعلين المدنيين2022-2021الوطنية للفترة الثانية 

معيات جأن الحكومة الحالية تبنت سياسة منفتحة إزاء  تجلاقا من كل ما سبق يمكن أن نستنانط

والمادية حتى يلعب الأدوار  ،عازمة على تمكينه من الآليات القانونيةهي و المجتمع المدني

                                                           

 Elsa  جانب السيدة إلزا بيليشوسكيإلى   -وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة -ترأس السيد أحمد العمومري الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة -1 
Pilichowski، دالحكامة العمومية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اجتماعا لإطلاق "تشخيص ورش الحكومة المنفتحة بالمغرب" وذلك بحضور كل من السي  مديرة 

لسيد اسماعيل العلوي اابع الشخصي، و اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطرئيس  ،عمر السغروشني  ت المحلية والسيدخالد سفير، الوالي المدير العام للجماعا
السيد عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان والسيد محمد الدوخة، مستشار بمجلس ام لقطاع العلاقات مع البرلمان و الكاتب العالإسماعيلي، 

 .2021يناير  21ة التعاون والتنمية الاقتصادية و ذلك يوم الخميس النواب، وممثلي منظم
في إطار تقييم تنزيل توصية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحكومة المنفتحة والتي انخرطت فيها بلادنا في  يندرج تشخيص وضعية ورش الحكومة المنفتحة بالمغرب

نقاط القوة والضعف في المبادرات التي قام بها المغرب من أجل تعزيز آليات الانفتاح والشفافية والديمقراطية التشاركية وكذا ويهدف هذا التشخيص إلى تحديد  .2018سنة 
 تحديد سبل وضع استراتيجية للحكومة المنفتحة خاصة بالمغرب تراعي خصوصياته.

http://www.gouvernement-ouvert.ma 

يمكن هذا الفضاء من التفاعل الرقمي للمشاركة في صياغة خطة العمل الوطنية الثانية للحكومة ، 2022 – 2021الإعداد المشترك لخطة العمل الوطنية للفترة  -2 
ة واستثمار الافكار هذا الفضاء عملية معالجكما ييسر . المنفتحة وذلك عبر طرح أفكار واقتراحات على البوابة أو التسجيل للمشاركة في اللقاءات التشاورية الموضوعاتية

 .والاقتراحات قصد صياغة مقترحات الالتزامات الجديدة

http://www.gouvernement-ouvert.ma 
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 بمنطق الشراكة عوض تقديمتعامل كما أن قطاعاتها المختلفة أصبحت ت المنوطة به دستوريا.

 07/2003الوزير الأول رقم  دوريةي ذلك على ف المنح الموسمية للجمعيات، مستندةالدعم و

 .المتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات

 الفرع الثاني: الشراكة بين الدولة والجمعيات: 

نين ستشارة المواطلا والجماعات الترابيةمفهوم الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة يخضع 

متعاقد والأطراف، وفق التزامات متبادلة  بينوإشراكهم. وتنبني الشراكة على العمل بالتعاون 

بالإضافة إلى ذلك تنشئ الشراكة علاقة أعمق بين المواطن  ،من أجل إنتاج السلع والخدمات عليها

جعل من المواطن والحكومة أو الجماعة التربية، وهذا هو أساس الديمقراطية التشاركية التي ت

تنطلق من المواطن لتعود إليه، وبالتالي لا محيد عن إشراكه  اته الأخيرةفه ؛مركز كل القرارات

 .لمجالهفي تدبير شأنه المحلي، وتمكينه من المساهمة في الأعمال التنموية 

ي جتماعية بالأساس، فمشاريع الاالتدريجيا نحو استعمال هذه الصيغة لتدبير  المغربويتجه 

ة الدولالشراكة بين  عرفتفقد إطار المجهودات المبذولة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، 

ظهرت بوادره الملموسة في تسعينيات القرن ، مطرد على  نحو  اطورالمدني توجمعيات المجتمع 

ات ت القطاعلتقائية من حيث أهداف الجمعيات الشريكة وأولوياالماضي، حيث تأسست على الا

وقد تبلورت مقاربة هاته الشراكة، وتطورت مرتكزاتها وأهدافها ومساطرها مع  ،الحكومية

المتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات،   07/2003إصدار دورية السيد الوزير الأول رقم 

 ،)لأولىافي إطار الشراكة والتعاقد (الفقرة  بينهماوالتي شكلت منعطفا هاما في تاريخ العلاقة 

إلى  وقد أدت، وفق إطار قانونيتي أسست لعلاقة جديدة بين القطاعات الحكومية والجمعيات، لوا

 نخراط الإيجابي للقطاعات الحكوميةة على الاتسجيل حصيلة جد مهمة في هذا المجال، مؤشر

 ). ثانية(الفقرة الفي تفعيل مضامين هاته الدورية  والجماعات الترابية

 الأولی: تطور الشراكة بين الدولة والجمعيات:الفقرة   

تسعينيات القرن الماضي أولى مظاهر الشراكة بين الدولة والجمعيات، حيث تمكنت عرف عقد 

الجمعيات التي تنسجم أهدافها والأولويات القطاعية من الاستفادة من الدعم العمومي، وذلك من 

وقد تبلورت الشراكة في هذه  ،كوميةالح أجل تقديم خدمات تدخل في اختصاصات القطاعات

 ،المرحلة لتحقيق هدفين أساسيين، الأول تقديم الخدمات الأساسية للفئات التي تعاني من التهميش

 أو في وضعية صعبة، والثاني تجريب مقاربات تنموية جديدة.



 

 
111 

 

 يةوقد شكل مجال محو الأمية أحد أهم أوراش الشراكة لتحقيق الهدف الأول، حيث كانت البدا

بإشراك الجمعيات في هذا المجال، مع تشكيل اللجنة الوطنية للاحتفال بالسنة الدولية لمحاربة 

ستراتيجية جديدة تقوم على التعاقد مع المقاولات ا، ثم تطور إلى اعتماد 1990الأمية سنة 

 وجمعيات المجتمع المدني بإحداث مديرية محاربة الأمية. 

أجل الحصول على الدعم نجد: تجربة الجمعية في الميدان،  ومن المعايير المعتمدة آنذاك من

تي فيما تنوعت أشكال الدعم ال ،والقدرة على التنفيذ ،والتوفر على مشروع دقيق وواضح الأهداف

 ،تعليميةوتوفير الوسائل ال ،تلتزم بها الدولة في إطار اتفاقية الشراكة بين دعم تكوين المكونين

قاء والارت ،كتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية وبإحداث .فعاتبع دوتمويل المشروع على أر

هذه الشراكات إلى مرحلة جديدة حيث أصبحت تعقد على المستوى  تنتقلا بالتربية غير النظامية

 .1الإقليمية والجمعيات المندوبياتالمحلي مباشرة مع 

ة المهني، قامت باعتماد منهجيكما أن وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين 

مع جميع  نظام الشراكة تبنتتعاقدية قوامها تقديم الدعم البيداغوجي والمالي والتقني للجمعيات، و

المتدخلين. وخلال بداية الشراكة التعاقدية الأولى مع الجمعيات، استفاد من تكوين المؤطرين 

 118.625ات الفاعلة استهدفت تعليم عقد شراكة مع الجمعي 72مكونا، كما وقعت الوزارة  1252

 .19992مستفيد سنة 

وفي مجال السعي لتجريب مقاربة جديدة في مجال التدبير المتسمة بالانفتاح على الفاعلين 

المحليين وعلى رأسهم الجمعيات، نستشهد ببرنامج التهيئة للأحواض المائية الذي انخرطت فيه 

ربة التصحر منذ وقت مبكر، وعملت على تنزيله بعقد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحا

بية وقد كانت أول اتفاقية شراكة عقدتها المندو .شراكات مع الجمعيات التي تعنى بالتنمية البيئية

، حيث عهد للجمعية بتدبير 3مع جمعية تعمل في مجال التنمية البيئية من أجل تهيئة حوض ايناون

 يط إلى مرحلة التنفيذ. كل مراحل المشروع من مرحلة التخط

                                                           
 .2018-06-23، تم الاطلاع بتاريخ "أحمد الجبلي، "المجتمع المدني وإطار الشراكة في مجال محو الأمية -1

Hhp://www.oujdacity.net/regional-article-7255-ar.html 
، منظمة 2003إلى  1999ة ما بين لفتر كتابة الدولة المنتدبة لدى وزارة التربية الوطنية والشباب المكلفة بمحو الأمية والتربية غير النظامية، محو الأمية للكبار: حصيلة ا  -2

 .2018-06-30، تم الاطلاع بتاريخ: لمتحدة للتربية والعلوم والثقافةالأمم ا
Hhp://www.unesco.org/education/uie/country/Morocco.pdf 

 .2018-07-10اريخ تم الاطلاع بت البنك الدولي، "المقاربة التشاركية بالمغرب: حصيلة التجربة وتوصيات من أجل تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، -3
Hhp://www.albacharia.ma/xmlui/handle/123456789/30304 
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تعتبر سنة فارقة في مجال الشراكة بين الدولة والجمعيات، حيث أصدر  2003غير أن سنة 

الوزير الأول آنذاك السيد إدريس جطو دورية تتعلق بتحديد معايير الشراكة بين الدولة وجمعيات 

و ق، تعبيد الطريق نححسب ما جاء في تقديمها الذي يحدد مجال التطبي ، تتوخى1المجتمع المدني

تحديد سياسة جديدة للشراكة باعتبارها مجموعة علاقات جمعوية، تشاركية وجامعة لكل الموارد 

 نجاز مشاريع تنموية أو تحمل خدماتإدية، قصد تقديم خدمات اجتماعية والتشريعية والمالية والما

  .2ذات النفع العام

كة الدولة مع الجمعيات، كما سعت إلى تسهيل الدورية على تحسين الإطار القانوني لشراعملت 

 واستغلالها في خدمة الصالح العام، تهم بالأساس: ،المساطر بغية تجميع الطاقات

 وضع إطار للشراكة أكثر ليونة ومطابقة لمبادئ الحكامة الجيدة.  -1

 تحسين التنسيق والمراقبة من خلال إطار تعاقدي مبني على منطق النتائج.  -2

 الشراكات على أساس نظام اللامركزية واللاتمركز.اختيار  -3

بالإضافة إلى ذلك المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للجمعيات، في إطار تضبط الدورية 

م تتبعها وعد ،الشراكة وتحديد المعايير الخاصة بذلك، بعيدا عن الإعانات الانتقائية والعشوائية

وعة من التصرفات والتجاوزات التي كانت تخرج بالدعم مما كان يفتح المجال لمجم ،ومراقبتها

قل تحيث ميزت بين الحالة التي  ،3عما قدم له، لتغلب المصلحة الشخصية في ذلك على العامة

مر هذه الحالة قرار موقع من الآفي ، إذ يكفي 4ادرهم 50.000فيها المساهمة العمومية عن 

اهمة وبين حالة مبلغ المس ،ئق تقدمه الجمعيةعلى أساس ملف يتكون من عدة وثا ،بالصرف المعني

يعادل أو يتجاوز هذا المبلغ، فإنه في هذه الحالة يستلزم إبرام عقد شراكة، يخضع للعديد من 

، تتمثل أساسا في خلق لجنة تحدث بموجب قرار وزاري على المستوى المركزي 5الشروط الشكلية

المساهمات المالية الممنوحة. هذه اللجنة يتم ترأسها من و باختيار المشاريع أو المحلي تتكلف

وممثل وزارة  ،طرف السلطة الوزارية المعنية أو من يمثلها، وتتشكل من ممثل الإدارة المعنية

                                                           
 .1) بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، ص:2003يونيو  27( 07.2003دورية الوزير الأول الرقم  -1
مساعدة النساء ي و تحدد هذە الدورية مجالات الشراكة فهي ستوجه إلى القطاعات ذات الأولوية في النشاط الحكومي وبالخصوص محاربة الفقر والحرمان الاجتماع -2

ة البنيات التحتية والخدمات يل وضعية صعبة، تعليم الكبار، التربية غير النظامية، الشباب والرياضة وإدماج الشباب في التكوين، والأنشطة التي يترتب عنها دخل وتنموالأطفا
 الاجتماعية الأساسية. 

 المرجع نفسه، نفس الصفحة. -3
 .4المرجع نفسه، ص: -4
 .5ص: ، مرجع سابق،بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني ،07.2003دورية الوزير الأول الرقم  -5
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 .1ينضاف إليها كل شخص يمكن أن ينير القرارات المتخذة ويمكن أنالداخلية أو السلطة المحلية، 

 . 2ار مسطرة لصرف المساهمات، تبتغي تحقيق الشفافية، وحماية المال العامكما تم إقر

 ،إن السياسة المتبعة من طرف الدولة في مجال دعم الجمعيات لا تقتصر على الجانب القانوني

ياسة رجمة سوتدبير وت ،بل تتعداه إلى البحث عن فاعلين في الحقل الاجتماعي بهدف تنظيمه

فية إلا مع الجمعيات المستوحيث تشير الدورية إلى أن الشراكة لا تكون  ،القرب على أرض الواقع

 والتي تحترم قواعد ،المتعلقة بتأسيس الجمعيات 1958محددة في ظهير الالشروط القانونية  لجميع

الشروط التي يجب توفرها في ملف طلب  (الدورية) التسيير الديمقراطي داخل هيئاتها، كما تحدد

تترجم إرادة الحكومة في القيام  فهي اللجنة.م تمويل مشروع الشراكة الذي تطرحه الجمعيات أما

بشراكة مع الجمعيات التي تعتبر أداة مهمة في تفعيل السياسة الجديدة للقرب، والتي تهدف إلى 

ين يعيشون في أوضاع مزرية عن طريق وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين الذ ،محاربة الفقر

 .3تلبية حاجياتهم الأولية ضمن مشاريع ملائمة يستفاد منها قدر الإمكان

الإطار النظري لطبيعة العلاقات التي يجب أن  2003/07لقد وضعت دورية الوزير الأول    

 ستجمع بين الدولة والجمعيات، حيث رسمت الطريق نحو وضع سياسة جديدة تقوم على أسا

تنفيذ و ،لغرض تلبية الخدمات الاجتماعية ؛والمادية والمالية لمشاركة وتقاسم الموارد البشريةا

في عقد الشراكات مع الجمعيات،  الارتجاليةم تجاوز منطق ت. فبهذه الدورية 4المشاريع التنموية

ار تم في إطخاصة عندما يتعلق الأمر بتقديم دعم من الأموال العمومية، ما يجعل هذه الشراكات ت

ن الدعم العمومي دووالاستفادة من  ،بما يقطع مع منطق الريع تعاقدي مبني على أساس النتائج

 أي ربط المسؤولية بالمحاسبة.   ؛تقديم النتائج

المتعلقة بالشراكة بين  2003/07الفقرة الثانية: محصلة تفعيل دوریة الوزیر الأول 

 الدولة والجمعيات:

لوزير في ظل دورية ا ع المدنياتفاقيات الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمتم إبرام العديد من 

، تهم مجالات ذات أولوية بالنسبة للعمل الحكومي، منه مكافحة الفقر، دعم 07/2003الأول 

                                                           
 .المرجع نفسه -1
 المرجع نفسه -2
 المرجع نفسه. -3
 .3المرجع نفسه، ص: -4
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الأنشطة المدرة للدخل، إدماج الشباب في الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية، وتبين الجداول 

 :2017برسم  لمشاريع وأنشطة الجمعيات والدعم العمومي تمويلالالتالية حجم 

 20171توزیع التمویل والدعم العمومي الإجمالي المخصص لفائدة الجمعيات برسم 

 النسبة المبلغ الإجمالي بالدرهم نوعه مصدر التمویل أو الدعم 
عدد 

الجمعيات 
 المستفيدة

 النسبة

 %7,6 1361 % 8 389917776,91 مالي القطاعات الوزاریة 1

 %39,8 6856 %20 961860119,52 مالي المؤسسات والمقاولات العمومية 2

 %0,01 1 %0,01 600000,00 مالي مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة 3

   %29 1380000000,00 مالي التحملات المشتركة 4

   %10 500000000,00 مالي الحسابات المرصود لأمور خصوصية 5

   %5 260000000,00 مالي المبادرة الوطنية للتنمية البشریة 6

   %4 186000000,00 مالي النفقات الجبائية 7

 %8,9 1537 %6 312113880,98 مالي مجالس) 7مجالس الجهات ( 8

9 
مجالس العمالات والأقاليم ومجالس 

 الجماعات
   %15 700000000,00 مالي

10 

تقدیر تكلفة الدعم العيني والمساهمة في 

تقویة القدرات المقدمة من قبل 

القطاعات الوزاریة والمؤسسات 

 والمقاولات العمومية 

 %43,7 7533 %3 127471848,98 عيني

 %100 17243 %100 4817963626,39  المجموع 

 
والجماعات  الحكوميةيتضح من خلال الجداول المشار إليها أعلاه، أن مختلف القطاعات 

تعمل سنويا على تقديم مساهمات مالية لفائدة جمعيات  الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية،

لإنجاز مشاريع في إطار اتفاقيات الشراكة، وذلك عبر عملية إعلان طلبات  المدني المجتمع

مويل لتمهما  يامال حيث خصصت غلافا ،معيات أو عبر أشكال أخرى للتمويلعروض مشاريع الج

  .2017برسم سنة  4817963626,39قدر ب مشاريع وبرامج الجمعيات 

                                                           

المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع الحكومة  ، من إعداد الوزارة المنتدبة لدى رئيس7201التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، برسم  -1 
 .11، ص: المدني
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وتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب المساهمات المالية التي تقدمها القطاعات الحكومية للجمعيات 

لإنجاز مشاريع وأنشطة محددة، هناك مساهمات أخرى غير مالية يتم تقديمها للجمعيات في إطار 

التعاون، وتتجلى في المواكبة والتأطير والدعم التقني واللوجيستيكي والمساهمة الشراكة و

  .1، كما يبين الجول اسفلهمليون درهم 103، بمبلغ بالمنقولات والعقارات

الجهة العمومية 
 الداعمة

مجموع الدعم غير 
 المالي بالدرهم

 النسبة المائویة
عدد الجمعيات 

 المستفيدة
 النسبة المائویة

 %35,71 737 %14,51 14954430.00 القطاعات الوزاریة

المؤسسات 

 والمقاولات العمومية
88089000.00 85,49% 1327 64,29% 

 %100 2064 %100 1030434300 المجموع

 

إلى حصيلة تمويل مجالس الجهات للجمعيات (سبع مجالس جهوية)،  كما نشير في هذا الإطار

جمعية،  1542مليون درهم، لتمويل أنشطة وبرامج  312ما مجموعه  2017التي بلغت برسم سنة 

  ألف درهم للجمعية الواحدة، وفق ما هو مبين في الجدول التالي:  202أي بمتوسط يزيد بقليل عن 

 20172مجالس الجهات لفائدة الجمعيات برسم سنة  الغلاف المالي المخصص من قبل

                                                           
 .35، مرجع سابق، ص: 2017التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، برسم  -1
 .34المرجع نفسه، ص:  -2 

 
مجلس مجالس 

 الجهات

الغلاف المالي الإجمالي 
المخصص لتمویل الجمعيات 
والمبرمج في إطار ميزانية 

 القطاع بالدرهم

الغلاف المالي الإجمالي 
المخصص للجمعيات 
كما تمت المصادقة 

 عليه بالدرهم

الغلاف المالي الذي 
تم تحویله فعليا 
 للجمعيات بالدرهم

عدد 
الجمعيات 
 المستفيدة

1 
الدار البيضاء 

 سطات
29180000,00 29180000,00 29180000,00  

 244 26500000,00 26800000,00 26800000,00 الرباط سلا القنيطرة 2

 856 39610390,00 72441697,00 72441697,00 جهة الشرق 3

 408 43093300,00 44000000,00 44000000,00 بني ملال خنيفرة 4

 5 000,006005 27111500,00 27111500,00 درعة تافلالت 5

 29 24620000,00 44080683,98 44080683,98 سوس ماسة 6
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أنه على مستوى التطور العام لوضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات خلال سنوات  بالذكروجدير 

 14، بلغ مجموع التمويل والدعم الكلي الموجه للجمعيات ما يزيد عن 2017و 2016و 2015

 ، كما يبين الجدول أسفله.مليار درهم

 تطور التمویل والدعم العمومي الإجمالي المخصص للجمعيات
 20171و 2016و 2015ات خلال سنو

 

  2015 2016 2017 

 النسبة المبلغ بالدرهم النسبة المبلغ بالدرهم النسبة المبلغ بالدرهم مصدر التمویل أو الدعم 

 %8 389617776,91 %9 464930994,44 %5 232546197,83 القطاعات الوزارية 1

2 
المؤسسات والمقاولات 

 العمومية
439983000,00 21% 723884247,05 14% 961860119,52 20% 

3 
مرافق الدولة المسيرة بصفة 

 مستقلة
37226782,00  600000,00  600000,00 0,01% 

 %29 1380000000,00 %28 1380000000,00 %30 1380000000,00 التحملات المشتركة 4

5 
الحسابات المرصود لأمور 

 خصوصية
1000000000,00 11% 946062500,00 19% 500000000,00 10% 

 %5 260000000,00 %5 260000000,00 %6 260000000,00 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 6

 %4 186000000,00 %4 186000000,00 %4 186000000,00 النفقات الجبائية 7

 %6 312113880,98 %4 215375573,965 %7 700000000,00 مجالس) 7مجالس الجهات ( 8

9 
العمالات والأقاليم مجالس 

 ومجالس الجماعات
- 15% 700000000,00 14% 700000000,00 15% 

10 

تقدير تكلفة الدعم العيني 

والمساهمة في تقوية القدرات 

المقدمة من قبل القطاعات 

الوزارية والمؤسسات 

 والمقاولات العمومية 

- 3% 117144849,81 2% 127471848,98 3% 

                                                           

 .14، ص: ، مرجع سابق7201التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، برسم  -1 

7 
طنجة تطوان 

 الحسيمة
98500000,00 68500000,00 68500000,00  

 1542 239103690,00 312113880,98 312113880,98 المجموع
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  4993998165,26  4235755979,83 المجموع 
 

4817963626,39 

 
 

 14047717771,48 المجموع العام 

 

 عرفت التمويلات الموجهة للجمعيات استقرار خلال الثلاث السنوات التي شملتها التقارير

دى ل، المنجزة من طرف الوازرة المنتدبة حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات ةالسنوي

، مما يمكن اعتباره مكسبا مهما يبالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدنرئيس الحكومة المكلفة 

 موزعة على الشكل التالي:لدعم ومواكبة انشطة الجمعيات، والتي جاءت 

  %30.15بنسبة  2015مليار درهم سنة  4.2 •

  %35.55بنسبة  2016مليار درهم سنة  4.9 •

  %34.30بنسبة  2017مليار درهم سنة  4.8 •

أساسا جد مهم لتقنين العلاقة بين الدولة والجمعيات، حيث تضمنت  2003/07الدورية  تشكل

وآلية حديثة لتدبير المال العام في علاقتها بالمجتمع المدني، مرتكزة على مبادئ  ،مقاربة شمولية

اللاتمركز،  مهمة منها: المرونة، حسن التدبير، تخليق الحياة العامة، التعاقد، اللامركزية،

وضوح، تبسيط المساطر، التقويم، التقييم، ال، تقريب الإدارة ،فتحاص، التدقيقشمولية، الدقة والاال

الشفافية، المساواة، تكافؤ وتبادل المعلومة.  فقد تم تسجيل احترام القطاعات الحكومية لمقتضيات 

 ،المساطرهاته الدورية، سواء على مستوى اختيار مجالات الشراكة أو على مستوى تبسيط 

التمويل، و ،وتنفيذ مشاريع الشراكة ،أو على مستوى الأمر بالصرف ،وإحداث لجان انتقاء مختلطة

بل إن بعض القطاعات الحكومية قامت بمبادرات متميزة سعيا منها إلى ضمان الشفافية وتكافؤ 

  .1جوترسيخ مبادئ الشراكة المبنية على النتائ ،الفرص في الولوج إلى التمويل العمومي

تمثل في إصدار وزارة التربية الوطنية دليلا تنموذجين لهاته المبادرات، الأول وهنا نستحضر 

، يهدف إلى تحديد معايير الشراكة مع 2مرجعيا حول تدبير الشراكة في قطاع التربية الوطنية

رة زاسلكته وما هو . والثاني منظمات المجتمع المدني على أساس المعايير المحددة في الدورية

                                                           
، الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من إعداد الوزارة المنتدبة لدى رئيس، 2015التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، برسم  -1
 .51ص:
نية، الكتابة العامة، مديرية الي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التربية الوطالدليل المرجعي لمبادرات الشراكة بقطاع التربية الوطنية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الع -2

 الشؤون القانونية والمنازعات.
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"دليلا للمساطير  2013التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حيث أصدرت سنة 

تحديد المجالات المدعمة من طرف القطب إلى ، يهدف 1الخاصة بالشراكة مع الجمعيات"

والمعايير المعتمدة في اختيار المشاريع بما  ،ووضع آليات تدبير ملفات الشراكة ،الاجتماعي

 ينسجم ومنطق حكامة تدبير الشأن العام.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة الفصل الأول:   

يؤدي أدوارا لا تقل أهمية عن تلك  لكونهيحظى العمل الجمعوي بالمغرب بأهمية قصوى، 

 الخطاب السياسي المغربي الراهنفي المدني  الفاعل أوقد تبو، اهومهام الأدوار الخاصة بالدولة

 لك جلياذ، ويتضح المنشودةأبرز المشاركين في تحقيق أهداف التنمية ، جعلت منه ساميةمرتبة 

خصوصا ، والفاعل الجمعوي عمومالمجتمع المدني المقررة لالصلاحيات الدستورية  من خلال

 .2011في ظل دستور سنة 

                                                           
 .2013دليل المساطير الخاص بالشراكة مع الجمعيات، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مارس  -1
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رغم ما و ،هواتساع صلاحيات ،هورهانات الفاعل الجمعوي بالمغرب لى الرغم من تعدد مهاموع

سيط تبو سجله المغرب من تقدم في المجال التشريعي والتنظيمي المتعلق بالحريات العامة،

توسيع قاعدة المشاركة المدنية في والمساطر الإدارية الخاصة بممارسة حرية تأسيس الجمعيات، 

فإن ذلك لم يمنع من وجود صعوبات قانونية وممارسات إدارية، بعضها يندرج في ، الحياة العامة

وما يرسخ  جمعيات،ال عدد مهم منيحد من هامش الحركة لدى  وهو ما ،السلطة تجاوزخانة 

 النظرة الاحترازية السلبية عند فئات عريضة من المجتمع على العمل الجمعوي.

جعله ت، لا يزال يواجه العديد من الصعوبات بالمغرب العمل الجمعوي نيمكن القول إما سبق م

 رقى إلى مستوى المجتمع المدني بمفهومه الغربي. يلا في نظر البعض 

وحدها المخطط والمنفذ للبرامج والاستراتجيات الاجتماعية  المؤسسة الحكومية واليوم لم تعد

وذلك ما يبدو جليا من خلال الخطب والاقتصادية وإنما أصبح المجتمع المدني شريكا أساسيا لها، 

فتئت تؤكد على الدور المحوري لجمعيات المجتمع المدني في تدبير  والرسائل الملكية التي ما

لمفهوم الجديد للسلطة، الذي تبناه الملك محمد السادس مضامين االشأن العام، في انسجام تام مع 

الاستراتيجي من خلال التقارير المنجزة هذا الخيار  ترسيختم . كما 1999سنة  العرشمنذ تقلده 

في رسم خارطة طريق المغرب الحديث،  أسهمتمن طرف الهيئات الوطنية الاستشارية، التي 

 مقراطية التشاركية بكل تجلياتها. يالقائمة على الد

من ضمكلفة لتدبير ملف المجتمع المدني، وذلك  ةجديد مديريةتم إحداث ، لهذا التوجهوتفعيلا 

في إعداد استراتيجية لدعم موقع الجمعيات في  ساهمت ،ة المكلفة بالعلاقات مع البرلمانالوزار

اريع مويل مش، من خلال عقد العديد من الشراكات التي تصب في توتقويته تدبير الشأن العام

ذات الصلة باختصاصات القطاعات الحكومية والمؤسسات  الجمعيات في الموضوعات

 للتأهي على وجود إرادة سياسية حقيقية دليلوهذا لجماعات الترابية. والمقاولات العمومية وا

وتشجيعه، بغية إشراكه في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والقضايا ذات الطابع  المجتمع المدني

  الاجتماعي والتنموي.

 لديمقراطيةل تفعيلا لقيام بمجموعة من الإصلاحاتايفرض  الجمعياتتحقيق رهانات إن 

طلقها من ،ستراتيجية واضحة وفعالةاوضع خطة شاملة و ذلك لابد من من أجل تحقيقو، التشاركية

لذي كان التصريحي ا نظامال تبثي تنظيمابتنظيم حق تأسيس الجمعيات مراجعة الظهير المتعلق 
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 كل، وتضمين هذه المراجعة في نص قانوني تجمع فيه 1958يطبعه خلال صدوره سنة 

 .الأحكام العامة لتأسيس الجمعياتعوية والمتعلقة بالمقتضيات الخاصة بالحياة الجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مداخل إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي: الفصل الثاني   

برز التأثير المتصاعد لمفهوم المجتمع المدني من خلال دوره المحوري في تفعيل مشاركة  

وجهات و ،نهم من التعبير الحر عن آرائهميأفراد المجتمع ضمن مختلف مناحي الحياة العامة، وتمك

نظرهم إزاء قضايا الصالح العام المشترك، وهو الدور الذي يتوقف من الناحية العملية على مدى 

من مشاركة التي تتض ،لآلياتا ذهما يتعلق به خصوصًاوالنظم الكفيلة بتحقيق ذلك، و ،توفر الأطر

ومؤثرة ضمن مسار بلورة القرارات والسياسات العمومية في المجتمع، إذ يؤكد  ،مدنية فعلية

جانب كبير من المهتمين بمفهوم المجتمع المدني على تلك العلاقة المباشرة بين التحول الكبير 
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ة وطرق المشاركة الشعبي ،الذي عرفه المفهوم خلال السنوات الأخيرة، والتطور الذي شهدته آليات

 .1والاجتماعية المعاصرة ،من النظم السياسيةفي العديد 

ارتباطا بمعطى تجويد الديمقراطية، أو البحث عن الديمقراطية الأفضل، نجد أن هناك توجها و

تمثل في الانتقال من الديمقراطية التمثيلية في شكلها البسيط، أو الانتقال من مجرد التمثيلية يعاما 

ها تدريجيا من م تبنيتولاسيما على المستوى الترابي، التي  ،البسيطة، نحو الديمقراطية التشاركية

(المبحث  2قبل عدد مهم من الدول في دساتيرها باعتبارها آليات مكملة لآليات الديمقراطية التمثيلية

 الأول). 

عمل على إرساء أسس الديمقراطية  إذالنهج على امتداد تاريخه السياسي، قد اعتمد المغرب هذا و

والتنصيص على تدبير الشؤون المحلية بكيفية  ،خلال تبنيه لخيار اللامركزية المحلية، من

تم تدعيمه بتبني الديمقراطية ، و2011ي تم تكريسه في دستور ديمقراطية، وهذا الخيار الاستراتيج

التشاركية الترابية، ومنح الجمعيات مكانة مهمة لتفعيل آلياتها، على المستوى الترابي بالأساس 

 الثاني). (المبحث

 :في تدبير الشأن المحلي المبحث الأول: آليات إشراك الجمعيات    

استلهم ذ إان التدبير الأمثل للشأن العام، لقد عجزت آليات الديمقراطية التمثيلية لوحدها عن ضم  

يزمات، ميكانصياغة  الأفراد والجماعات والأقليات من التاريخ السياسي آليات أخرى، وأبدعوا في

يمكن بواسطتها تدارك وضعية مستعجلة، أو رفع حالة حيف أو ظلم أو استباق وضعية لم تسمح 

 التجاوب معها.بآليات الحكم والسلطة المتداولة 

جميع الفاعلين من أجل ضخ دماء جديدة في الحياة  تشركصبحت أ ومؤكدٌ أن الدول الحديثة 

فئات والمستدامة لل ،من خلال اعتماد آليات متعددة تسعى لوضع أسس المشاركة الدائمة ،السياسية

قوق ح المن والمنح، ولكن من موقعالمعنية بالبرامج التنموية، من خلال جمعياتهم، ليس من باب 

فالديمقراطية التشاركية اليوم لم تعد إسهاما نظريا وحلما  .الإنسان، ومنها الحق في المشاركة

                                                           
-2013، أطروحة لنيل دكتوراە في العلوم القانونية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "ية البيئةماهية المجتمع المدني في حما"كريم بركات،   -1

 .11، ص:2014
2- Cuauhtémoc Manuel De Dienhein Barriguete, Tendencias Del Constitucionalismo Mundial a Principios 

del siglo XXI , Publicacion  Electionica Trimestral Del Area De Derecho, Revista Juridica, Ano VIII, 
Numero 32. Enero-Marzo, 2009, p. 3.  Consulté le: 15-06-2018. 

  -htt://www.unla.edu.mx/iusunla32- 
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اود الفلاسفة والسياسيين منذ قرون عديدة، بل صارت واقعا فعليا يتجسد في العديد من التجارب لر

المجتمعية، لعل أهمها تلك التجارب التي شهدتها بلدان أمريكا اللاتينية، في خضم دينامية المنتديات 

جالس رب مابالبرازيل، فضلا عن بعض تج "بورتو ألغري"الاجتماعية، وبخاصة تجربة مدينة 

حيث عرفت تسجيل مشاركة مؤسساتية ). الأولالأحياء الرائدة على المستوى الأوربي (المطلب 

ومستدامة لجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي، إلى جانب ابتداع العديد من الآليات 

 التي تروم بالأساس تحقيق أقصى نسب مشاركة لهاته الجمعيات (المطلب الثاني). 

 المطلب الأول: الآليات المؤسساتية لإشراك المجتمع المدني: تجارب مقارنة: 

تفاعلا مع مظاهر الفجوة بين المواطن والسياسي وبين الناخبين والمقررين، أفرزت 

الديمقراطية الغربية قنوات جديدة للتواصل بين المؤسسات النيابية والمواطنين والمجتمع المدني، 

تشكيل المؤسسات  ابية التي يلعب فيها المواطن الدور الأساسي فيمن خارج اللحظة الانتخ

عتماد الديمقراطية التشاركية اف ،1مشروعيتها الديمقراطية طوال مدة ولايتها ثبتتالتي المنتخبة 

لواقع قصد إشراك مختلف يتطلب آليات ومهارات منهجية وتقنية دقيقة لتنزيلها على أرض ا

هم تمستوى التنفيذ والتشاور، إلى مستوى يحقق فيها المشاركون تنمي والانتقال بهم من ،الفاعلين

  .الذاتية من التحليل والتقرير والتخطيط والتنفيذ والتقييم

ظام نتيجة الانتقادات المتكررة والمتزايدة للن ية التشاركية، والدعوة إليها جاءفالأخذ بالديمقراط

النيابي، الذي لم يعد يوفر للمواطن مكانة لائقة في الحياة السياسية، سواء على المستوى المحلي 

أو الوطني. وقد كانت البرازيل من أول الدول تأسيسا لهذا النموذج خلال فترة السبعينات، تحديدا 

 (الفرع الأول).  2كل أحد النماذج في الديمقراطية التشاركيةتو أليغري" التي تشروبفي مدينة "

ضافة إلى هذا النموذج البرازيلي المتميز، هناك التجربة الفرنسية التي تتأسس على وبالإ

تمكن من ربط علاقات مباشرة  3المشاركة الشعبية عن طريق مجالس الأحياء، هذه الآلية

المحلية عبر إحداث تمثيليات موازية للمجالس ومستدامة بين المجالس الجماعية والساكنة 

                                                           
لعلوم القانونية، مطبعة ، منشورات مجلة ا"مساهمة المجتمع المدني في العمل التشريعيحسن طارق، "المجتمع المدني والبرلمان: أية تقاطعات وظيفية؟ ملاحظات أولية حول  -1

 .6، ص:2015الأمنية، العدد الثالث، 
 .2018-07-19تم الاطلاع بتاريخ   موستف يونس، "الديمقراطية، المحدثة: سياق أزمة ومحاولات انبعاث"، موقع مركز دراسات الوحدة العربية. -2

Hhp://www.caus.org.lb/Home/index.php 
أطروحة لنيل الدكتوراە في القانون العام، كلية  محمد سدرقاوي،"الديمقراطية التشاركية المحلية في المغرب، مقاربة في آليات إشراك المواطن في تدبير الشأن العام المحلي"، -3

 .221، ص: 2015-2014سنة الجامعية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، ال
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الجماعية تتشكل من ممثلي قاطني الأحياء، من أجل المساهمة في بلورة سياسة تنموية نابعة من 

 المشاكل الحقيقية للسكان (الفرع الثاني).

 شراك الجمعيات في التدبير المحليكمدخل لإ الفرع الأول: الميزانية التشاركية:  

كآلية من الآليات المهمة لتطبيق  على الميزانية التشاركيةفي الآونة الأخيرة الحديث انصب 

ير الأساسية لحكامة التدبإحدى الدعامات كوتنزيلها على أرض الواقع، و ،الديمقراطية التشاركية

 تدبير المالي للجماعات الترابية، فهي (الميزانيةاللكونها تقوم على مقومات المشاركة في ؛ المحلي

 ة مشروعات الإنفاق العام وتحديدشاركية) تهدف إلى تخصيص جزء من الميزانية في مناقشالت

ها تخاذ القرارت الفعلية، حول المبالغ التي يتم إنفاقاالأولويات الخاصة بها، وتمنح الساكنة إمكانية 

 . (الفقرة الاولى) في المشاريع المقترحة من قبلهم

داف وتسطير الأه ،ي إشراك الساكنة في تحديد الأولوياتوتظهر أهمية الميزانية التشاركية ف

والمشاريع، وتحديد وسائل بلوغها وتحقيقها، فهذه المشاركة تساعد على ترشيد القرارات، وترتيب 

ستخدام الأمثل للموارد المحلية المتاحة، لويات حسب حاجيات الساكنة، مما يحقق نجاعة في الاوالأ

 ائبة.بما يضمن اتخاذ القرارات الص يشتعلقة بالواقع المعالمعلومة المكما تتيح المشاركة توفير 

، ةجتماعي، الاةظروف السياسيالفجهاز الميزانية التشاركية يسعى لتحقيق عدة رهانات مشروطة ب

 :1لمختلف الجماعات، ونذكر من أشكالها ةوالاقتصادي

 *الديمقراطية التشاركية: المشاركة في تدبير الشأن المحلي. 

 *ديموقراطية القرب: تقريب الساكنة من ممثليها. 

واصر التضامن والتلاحم ماعات: تقوية قدرات الجماعات والأفراد وتنمية أ*تنمية الج

 الاجتماعي.

 *تحديد الشؤون العمومية: تقوية الدور التدبيري للإدارة العمومية وتعزيز الحكامة.

ويلعب المجتمع المدني دورا بارزا في مسار الميزانية التشاركية، خصوصا من خلال تعبئة 

في هذه الآلية، مع بيان أهميتها في تحسين تدبير الشأن العام المحلي، ويقوم  للانخراطالرأي العام 

ومات م المعلع الجماعة بياناتها للعموم، وتقدتض حتىمن أجل ذلك بحملات المناصرة والمرافعة، 

ع مالمتعلقة بالتدبير العمومي للمواطنين، بشكل مفهوم ومبسط، يحفز المواطنين على المشاركة، 

                                                           
 .5، ص: Publicpart ،2016دليل "الميزانية التشاركية، اداة للشفافية في الشأن المحلي"، من إعداد منى الصيحي، مكتب الدراسات  -1
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تقييم وفق وضع نظام للو ،ة لتنفيذ المشاريع، التي سيتم اختيارهاأتوضيح الوسائل المعب ضرورة

 مؤشرات قابلة للقياس.

، حيث في هذا المجال لمياعالع ، المرج"بورتو أليكري" الميزانية التشاركية بوتعتبر تجربة 

، التي سعت لإدماج هاته الآلية التشاركية على المستوى الدولالعديد من  من طرفتم الاقتداء بها، 

 الترابي (الفقرة الثانية).

 الفقرة الأولی: الميزانية التشاركية:  

ختلاف ابليس هناك تعريف واحد وشامل للميزانية التشاركية، بل هناك عدة تعاريف تختلف 

التجارب والمجتمعات، إلا أن جلها تتفق في كون الميزانية التشاركية تهدف إلى إشراك الساكنة 

القرار المالي، حيث يتم تخصيص نسبة من ميزانية التجهيز لهذا الغرض،  ذتخاافي مسلسل 

ة جه وتعزيز مبادئ الحكامة المالية من ،وبالتالي تساهم في إنماء الإحساس بالمواطنة من جهة

 أخرى.

، حينما 1988ترجع الميزانية التشاركية بالضبط إلى سنة  :أولا: ماهية الميزانية التشاركية   

يث ح في هذه السنة نظاما للميزانية التشاركية ب "بورتو أليكري"، البرازيلي أطلق حزب العمال

 أخذ إعداد الميزانية شكلا تداوليا متصاعدا وشفافا كليا، يتمحور حول حاجيات الساكنة محليا.

نع القرار، ''عمليات مبتكرة في صوتم تعريف الميزانية التشاركية في تقرير الأمم المتحدة بأنها: 

اطنين لمنح المو، وتعقد اللقاءات على مدى السنة القرار اتخاذحيث يشارك المواطنون مباشرة في 

الفرصة لتخصيص الموارد، وتحديد أولويات السياسات الاجتماعية ورصد الإنفاق العام، ويتم 

تصميم هذا البرنامج بإدماج المواطنين في عملية صنع السياسات وتشجيع الإصلاح الإداري، 

ماعي وتحدي الإقصاء الاجت ،وكذا توزيع الموارد العامة على الأحياء ذات الدخل المنخفض

فرصة لاتخاذ ا، اليعطاء الفاعلين السياسيين المستبعدين تقليدإوالسياسي والدخل المنخفض، وب

 .1"قرارات السياسة العامة

                                                           
1 - UN, People Matter Civic Engagement in governance, Wold Public Sector Report, in « Wampler », 2000, 
New York, 2008, p. 162. 
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خر، بأنها: "بمثابة عملية يشارك فيها المواطنون مباشرة في آكما تم تعريفها ضمن تقرير 

والرقابة على تنفيذها، وتسمح هذه الأداة بتحسين  ،مختلف مراحل إعداد الميزانية وفي اتخاذ القرار

 .1تي''يناالنفقات العامة وبشفافيتها، كما تسمح بالاستهداف الميز

من خلالها كيفية تخصيص  فهي نوع من المشاورة الديمقراطية، يقرر الأشخاص العاديون

نفاق اقشة مشروعات الإالعامة، وتسمح للمواطنين بتحديد ومنالميزانية ميزانية البلدية أو جزء من 

وتمنحهم السلطة لاتخاذ القرارات الفعلية حول المبالغ التي  ،العام، وتحديد الأولويات الخاصة بهم

 يتم إنفاقها في عدة مجالات.

ليس هناك نوع واحد للميزانية التشاركية، بل تتعدد أنواعها بحسب عدد التجارب المحلية، كما ف

التي  التفكيرمرحلة خلال  حديدها من قبل الجماعةالتي تم ت أن تطبيقها يختلف بحسب الأهداف

كل  اعية المؤثرة فيتسبق إطلاق هذا المسلسل، ولكن أيضا بحسب الظروف الاقتصادية والاجتم

 .ةتجربة على حد

أن تحدد النموذج التشاركي الخاص بها، كما أن كل أنواع الميزانيات  يمكنها كل جماعةف

وعاتية، جتماعية أو الموضالترابية أو الا ةالتشاركية لا تعدو أن تنبثق عن إحدى المقاربات الثلاث

كما يمكن أن تجمع بينها، وتحدد نوع الميزانية التشاركية وقت إطلاقها، أخذا بعين الاعتبار 

ة، والأولويات والإكراهات المالية، ويمكن لهذا النوع أن يتطور من سنة الخصائص المحلي

 .2ليمتد لفاعلين جدد، أو قطاعات ترابية أو مواضيع أخرى ؛لأخرى

 

                                                           
1 - PNUD, Encourager la responsabilisation social: Comment passer des principes à la pratique?, Gouvernance 
démocratique, note d’orientation, Aout 2010, p. 31. 

 . 20ص:  ،2017وزارة الداخلية، مديرية الجماعات المحلية، يوليوز  المحلية: القرار المشترك نموذج آلية الميزانية التشاركية،الحكامة التشاركية  -2
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يمكن للميزانية التشاركية أن تنصب على بعض المناطق ذات الاولوية، دون  :المقاربة الترابية

مح يسو أن تمتد إلى مجموع تراب الجماعة الترابية، ويتم تحديد مشاريع خاصة بهذه المناطق.

هذا النوع من الميزانية التشاركية بتوجيه الأموال العمومية ومجهودات الجماعة نحو هذه المناطق 

 المدن العتيقة، الأسواق، مناطق السكن غير المنظم.ذات الأولوية، 

تهدف هاته المقاربة بصفة خاصة إلى إدماج بعض الفئات السكنية أو  :جتماعيةالمقاربة الا

تحدد المجموعات المستهدفة  مقراطية المحلية، وفي هذه الحالةبعض الفاعلين في الحياة الدي

نساء، الأشخاص المسنون، المهاجرون، مشاريع تستجيب لحاجياتها الخاصة: الشباب، ال

 الأشخاص في وضعية إعاقة...

يمكن للميزانية التشاركية أيضا أن تتعلق بمواضيع محددة سلفا،  المقاربة الموضوعاتية:

، حتيةالت ةنيمشاركين ضمن هاته المواضيع: البويجب أن تندرج اقتراحات المشاريع من طرف ال

 الطرق..... 

التشاركية تشكل مثالا فريدا يتوافق مع الخصوصيات المحلية للجماعات  فكل تجربة للميزانية

ضامني هي مسلسل ديمقراطي ت ن الميزانية التشاركيةأعلى تنفيذها، لذلك يمكن القول التي تعمل 

ومستمر، يشرك السكان في تحديد جزء من الاستثمارات العمومية، ويمتد على أساس الدورة 

، يسمح للسكان بالمشاركة الملموسة في الشؤون العامة (تحديد أشكال الزمنية لميزانية الجماعة

 قتراح مشاريع، التصويت، تنفيذ المشاريع، وتتبعها وتقييمها، تقييم المسلسل برمته).االمشاركة، 

إن الميزانية التشاركية مسلسل دوري يمتد على مدى عدة  :ثانيا: مراحل الميزانية التشاركية

 :1مرحلة منها أن تطبق بشكل مختلف بحسب السياقات المحليةسنوات، ويمكن لكل 

 حيث ،: يتطلب إطلاق مسلسل الميزانية التشاركية توفر عدد من الشروطإطلاق المسلسل -1

، كما يجب أن تكون هناك إرادة سياسية واضحة داخل مجلس الجماعة والذي يسهر على إنجازها

 للمشاركة.يتعين إخبار السكان، وأن يكونوا مستعدين 

تكمن في وضع آليات  ى شروط نجاح الميزانية التشاركيةإن إحد :تحدید كيفية المشاركة -2

المشاركة بشكل توافقي، والتي تحدد سير هذه الميزانية من خلال وصف مفصل لكل مرحلة. 

وتعتبر هذه الخطوة أساسية قصد التكيف مع السياق المحلي، وضمان حسن سير دورة الميزانية 

فإنه يوصى بعدم وضع هاته الوثيقة (اتفاقية الميزانية  كية. ولتيسير تملك هذا المسلسلارالتش

                                                           
 .24الحكامة التشاركية المحلية، مرجع سابق، ص:  -1
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التشاركية، دليل العمل) بشكل أحادي، ومن الأهم تحديد آليات المشاركة بصورة مشتركة بين 

 الإدارة والسكان. 

ي ة فتبدأ الميزانية التشاركي بعد تحديد آليات المشاركة :منتدیات التشخيص التشاركي -3

لأنه يمكن لكل  ؛الواقع مع منتديات التشخيص التشاركي، وهي لحظة حاسمة في المسلسل

تجرى منتديات التشخيص والمواطنات والمواطنين أن يعبروا فيها عن رأيهم أو تقديم مطالب. 

 ،التشاركي على كل مستوى تشاركي أساسي (الدواوير، الأحياء، المقاطعات، المدن العتيقة...)

الجماعة رهن الإشارة (قاعة اجتماعات المجلس، أو في مكان  هويمكن أن تجتمع في فضاء تضع

وتعتبر منتديات التشخيص التشاركي لحظات قوية في مسلسل إعداد كل تخطيط  ،عمومي، ...)

 جماعي. 

 )ولي للتشخيص (الوضعية الراهنةفإن هذه المرحلة تعتبر نقطة الانتقال من العمل الأ وبالفعل

تي يتم إن المطالب ال .إلى الاختيارات السياسية للتنمية التي سيقوم بها المنتخبون (التخطيط)

وذلك من أجل اقتراح حلول ملموسة،  ،تجميعها وتركيبها يتم التعبير عنها خلال هاته المنتديات

من  ةوبطريقة تشاركية وتمثيلية للسكان، تسمح بإعطاء الجواب للنقائص التي تبرز، والاستفاد

 الفرص التي تصبح متوفرة للجماعة.

تكوين الجهاز الذي يقوم باختيار المشاريع "لجنة  : إنتكوین لجن الميزانية التشاركية -4

ية الأحياء، فرق الميزانية التشارك مندوبيالمالية التشاركية" يكون محددا سلفا، ويمكن أن يضم 

ت الدائمة في حالة تواجدها، مجالس الشباب، الجماعية، المصالح التقنية والمالية للجماعة، الهيئا

أكاديميين وباحثين....). تكون مهمتها تقييم واختيار  –الخبراء  –فاعلين آخرين (جمعيات 

 الاقتراحات، وإنجاز بطائق للمشاريع وميزانيتها ليسهل ضمها لميزانية الجماعة.    

تعرض اللائحة النهائية للمشاريع التي تم وضعها على تصويت  :التصویت علی المشاریع -5

يتم إدراج المشروع أو المشاريع التي وقع عليها الاختيار عليها نهائيا ، والمواطنات والمواطنين

وهكذا يسمح تصويت المشاركين بالمساهمة  ،ضمن ميزانية الجماعة برسم السنة المالية الموالية

 الجماعية. الملموسة في تدبير الشؤون

يصادق مجلس الجماعة على الميزانية، ويدرج فيها المشاريع  :التصویت علی الميزانية -6

حترامه لالتزامه المتعلق بالمسلسل االتي تم اختيارها والتي ستنجز في السنة الموالية، وب

 التشاركي، فإن مجلس الجماعة يقوى بثقة السكان.
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ل هو التجسيد الفعلي لدورة الميزانية التشاركية نجاز الأشغاإ: إن إنجاز الأشغال والتقييم -7

لى وتشجعهم ع ،وخاتمة لها، وهي أيضا مرحلة حاسمة لكونها تسمح للسكان بقياس أثر مشاركتهم

 تجديد انخراطهم الشخصي.

 

 

 

 

 

  
  

 

 الفقرة الثانية: الميزانية التشاركية ببورتو أليكري:   

بمدينة بورتو أليكري البرازيلية، وبعد نجاح  1989تم تبني الميزانية التشاركية لأول مرة سنة 

مجاورة، ثم إلى دول أخرى كالإكوادور وبوليفيا، بعد شتغال بها إلى بلديات هذه التجربة انتقل الا

ة وربا وإفريقيا نظرا لفاعليتها في تحقيق الديمقراطية التشاركيأأن تبنتها عدة دول أخرى في آسيا و

الترابية، وإتاحتها الفرصة للساكنة من خلال فعاليات المجتمع المدني لإبداء رأيها، حيث تعتبر 

 في هذا المجال.  اببورتو أليكري، تجربة مؤسسة ومرجع تجربة الميزانية التشاركية

 أولا: تقدیم الميزانية التشاركية لبورتو أليكري:   

الطفرة النوعية   تمثل في الأولين، يارتبطت تجربة الميزانية التشاركية بالبرازيل بتحولين أساس 

في الحياة الجمعوية السياسية التي رافقت مسار الديمقراطية خلال نهاية السبعينات ومنتصف 

هو سن قوانين حول المشاركة والمساواة، من خلال النص الدستوري  الثانيوالتحول ، الثمانينات

مكانات المشاركة الذي سمح بتطوير وتوسيع أشكال وإ ،1994المعدل في سنة  1988لسنة 

: ''السيادة الشعبية يمكنها أن تمارس ليس فقط 1994من دستور  14المواطنة، حيث نص الفصل 

المتعلق بالبلديات  26عن طريق الانتخاب، ولكن عن  طريق المبادرة الشعبية''، كما أن الفصل 

ن حث على  مشاركة ممثلي الجمعيات في صياغة السياسات المحلية في الصحة والضما

لمنتخبونا  
أطر 

 الجماعات
الساكنة 

 والجمعيات

مشاریع اقتراح أفكار  
معاینة جدوى المشروع، 

.لائحة المشاریعوتحدید   
المصادقة، الإخبار، 

 النشر، الإیداع، المساءلة
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يحتمان مشاركة السكان في صياغة ومراقبة اللذين  227-204الاجتماعي، بالإضافة إلى الفصلين 

 .1السياسات العمومية

ي ، مكنها من التطور والانغراس فادستوري اسند مقراطية التشاركية بالبرازيللديل كل ذلك جعل

وذج الفريد هذا النم .اشتغالشكل آليات تعبر ابتكار أربعة فضاءات  الأحياء، لتصبح واقعا ملموسا

على مستوى صناعة الميزانية المحلية، بطريقة تشاركية وديمقراطية، تضمن تجميع مكونات 

وبالتالي تعتبر الميزانية التشاركية إحدى الآليات الإجرائية  المجتمع المحلي في سيرورة إنتاجها.

عة من خل في صناعتها مجموتدتللنصوص التشريعية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، حيث 

الأجهزة، وهي الجهاز التنفيذي والتشريعي للمجلس البلدي، والمجتمع المدني، ثم الهرم 

 ، وفق الجدول التالي:2التشاركي

 

 

 :3ةبنية الميزانية التشاركي جدول

 اختصاصاتها الأجهزة

 الجهاز التنفيذي
 ويضم:

 العمدة ونائبة

 والمصالح الجماعية.ـ يعين مديري وكتاب الإدارات 

 ـ يعد ويقترح وينفذ الميزانية.

 البرمجة السنوية للميزانية

 ـ يتمتع بحق الرفض اتجاه قرارات المجلس التشريعي.

 مكتب التخطيط
 ـ التنسيق مع مختلف الإدارات.

 ـ تهيئ الميزانية تحت رقابة العمدة.

مجموعة تنسيق العلاقات 

 مع السكان

 المشتركة داخل الحي. ـ الوقوف على المشاكل

 ـ ربط الحوار مع رؤساء النسيج الجمعوي المحلي.

 المراكز الإدارية للقطاع

ـ ملحقات لامركزية بالعمدة تقوم بتلبية بعض خدمات 

 للسكان.

 ـ تساعد على تفعيل الميزانية التشاركية محليا.

                                                           
1- Leonardo Avritzer, Nouvelles sphères publiques au Brésil –démocratie locale et délibération politique, 

dans, gestion de proximité et démocratie participative, édition la découverte, Paris 2005, pp. 232-233. 
2- Marion Gret et Yves Sintomer, Porto Alégre: L’espoir d’une autre démocratie, édition la découverte, 

Paris, 2002, pp. 29-33. 
معة الحسن الأول، كلية العلوم جا ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام رشيد لصفر، ''التدبير التشاركي للشأن العام المحلي ـ الجماعات الحضرية والقروية نموذجا''، -3

 . 211 :ص ،2010 – 2009القانونية والاجتماعية والاقتصادية، سطات 
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 الجهاز التشریعي:

 .المباشر النسبي الاقتراع طريق عن ينتخبون نواب -

 ـ يصوت على مشروع الميزانية في كليته.

 المشاريع، دون فقط المصاريف في يفصل -

 هامشا لاشتغال الجهاز التنفيذي لتفعيل الميزانية كليتر

 المجتمع المدني:

ـ يضم التنظيمات المحلية: تجمعات القطاعات، تجمعات 

 الحي، حركات الجيران.

ومي الي ـ اقتراح مشاريع تنموية متكاملة بفعل احتكاكه

 مع السكان والإدارة.

 الهرم التشاركي:

 ـ وسيط بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني

 ـ يعمل وفقا لدينامية مزدوجة:

 مجالية*

 موضوعاتية*

 

وم تقإذ لإعداد الميزانية التشاركية،  ةتبين الآلية والمنهجية المتبعتمن خلال هذا الجدول  

المدني بكل مكوناته مكانة مهمة، ليساهم باقتراحاته وتصوراته في بالأساس على إعطاء المجتمع 

 وضع المشاريع التنموية.

فالبنيات الجمعوية تبقى مستقلة عن الجهاز التنفيذي، وعن الهرمية التشاركية، وتلعب في الواقع  

، يدورا مشتركا، كما تحمل تسميات متعددة مثل المجالس الشعبية، تجمعات القطاع، تجمعات الح

حركات الجيران، حركات الأحياء، وإذا كانت بعض هذه التنظيمات مفتوحة للجميع، فإن البعض 

الآخر جد منغلق على ذاته، هذا بالإضافة إلى أن بعض التنظيمات تكون موالية للحزب العمالي، 

ة دروأخرى للمعارضة. لكن مع ذلك فإن المجتمع المدني يقوم بأدوار مهمة داخل الأحياء، وله الق

على اقتراح مشاريع تنموية متكاملة، بفعل احتكاكه اليومي مع الساكنة والإدارة، ومهامه المتعددة 

على مستوى التعبئة الثقافية والاجتماعية، مما يساعد على توفير مناخ ديمقراطي يمكن المواطنين 

 من المشاركة المواطنة الايجابية المبنية على الوعي والمعرفة.

 دورات الميزانية التشاركية المحلية:ثانيا:     

تختلف سيرورة صناعة الميزانية التشاركية ببورتو أليغري عن الأسلوب التقليدي المعمول به   

في باقي الدول، حيث تتميز بدينامية إعداد وتحضير طيلة السنة، من خلال المرور من عدة مراحل 
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شراك ق إيي عن أولويات المدينة، عن طروقنوات تداولية، تجعلها في النهاية ذات تعبير حقيق

 :1السكان في إعداد وتتبع السياسة البلدية، التي تعتمد على دعامتين أساسيتين

إذ أن المواطن العادي والفقير له الحق في التعبير عن : مبدأ المشاركة العامة المباشرة -1

 رأيه.

يتداول المواطن مختلف حيث  :مبدأ مناقشة كلفة الميزانية سواء العامة أو المحلية -2

 .النفقات العمومية على الصعيد المحلي

من هذا المنطلق، سنعمل على تناول دورات الميزانية التشاركية على طول السنة، حتى نتمكن 

 رتكز عليها هذا النموذج الراقي في إعداد الميزانية:يمن استيعاب ميكانيزمات العمل التي 

، حيث يقدم الجهاز التنفيذي أبریل-مارسللميزانية التشاركية خلال  الدورة الأولی تنعقد   

حصيلة تنفيذ ميزانية السنة الموالية في الدورة الأولى لاجتماعات (المناطق واللجن 

نتداب السكان في المناطق، كما تبتدئ حملة التواصل من طرف المرشحين لا ،الموضوعاتية)

ت المواطنين، من خلال الاجتماعات المتعددة التي واللجان الموضوعاتية من أجل كسب أصوا

 .2تنظم بمشاركة العمدة والمنتديات التشاركية

 وهي ذات أهمية ،مارس ویونيووالتي تسمى الوسيطة، فإنها تنعقد ما بين  الدورة الثانيةأما 

اد عدة قبالغة، حيث تبرز البنية التشاركية في مسار الميزانية التشاركية، بشكل جلي من خلال انع

اجتماعات بالأحياء، التي تعد القاعدة الأساسية في تحديد الأولويات الحقيقية للسكان الذين 

يشاركون في المنتديات الحوارية داخل المناطق، وعند نهاية التداول بالأحياء يقدمون مقترحاتهم 

ن من انتخاب منتدبي إلى العمدة ومجلس الميزانية التشاركية، وبالموازاة مع هذه الجموع العامة يتم

ومن ثمة، تشكل هذه الدورة الحد الأقصى لمشاركة السكان في البنية  المنتديات بالمناطق.

 .3التشاركية، حيث يبرز تنظيم تراتبية الأولويات

، يتم فيها انتخاب المستشارين في یونيو إلی یوليوزمن  دورة ثالثة كما يتلوا هذه الدورة عقد

التشاركية، أو اقتراح تركيبة المنتديات لدى الجهاز التنفيذي لتحديد لائحة الطلبات مجلس الميزانية 

                                                           
1-  Marion Gret et Yves Sintomer, op.cit., p.23  
2 - Ibid, p.41 

3 - Marion Gret et Yves Sintomer, op.cit., p. 41. 
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الاجتماعية داخل المناطق، وفي اللجن الموضوعاتية مما يشكل الخطوط العريضة للميزانية 

 1.المقبلة

افية قإلى أنه طيلة هذه الدورات الثلاث يتم تنظيم العديد من الأنشطة المسرحية والث الإشارة تجدر

احتفاليا وشعبيا، كما يتم تخصيص حافلات لنقل الأطفال للترفيه، حتى  من أجل إعطائها طابعا

يتسنى للنساء المشاركة في النقاشات، مما يبين الحرص على أهمية تشجيع المواطنين للوصول 

 .2إلى أكثر عدد ممكن من المشاركين في مداولات الميزانية المحلية

إذ في هذه  ،نهایة شتنبر، وتستمر إلى بدایة یوليوز، فإنها تفتتح الرابعةللدورة   أما بالنسبة

التفاوض بين الإدارة الجماعية، وخصوصا عبر مكتب التخطيط، ومجلس  المرحلة يرتكز

الميزانية التشاركية الجديد، على قاعدة الأولويات المسطرة من طرف المنتديات والطلبات المقدمة 

يئ مكتب الميزانية بعدما يحصل على موافقة الجهاز التنفيذي، خلاصة من طرف الإدارة، حيث يه

قواعد الاختيار والتقييم الملموس للاقتراحات الموجودة، ليتم تقديمها إلى مجلس الميزانية 

التشاركية لمناقشتها في جلسات عمومية تمكن من مراقبة حقيقة المعايير، والقواعد المعتمدة في 

المحلية من قبل مكتب التخطيط، الذي يقدمها بدوره إلى المجلس البلدي  تهيئ مشروع الميزانية

شتنبر كحد أقصى. تختتم الدورات بالمرحلة الكلاسيكية المتمثلة في اجتماع المجلس  30في تاريخ 

البلدي، لمناقشة مشروع الميزانية المعد بطريقة تشاركية، والذي عليه أن ينهي أشغاله بالمصادقة 

هكذا فالدورات الثلاث الأولى تهتم بالأساس بمستويات . 3نونبر 30ى تقدير تاريخ عليها في أقص

محلي، والمناطق واللجن الموضوعاتية من الهرمية التشاركية، في حين أن الدورتين -ميكرو

 الأخيرتين تهتمان بقمة الهرم على صعيد مجلس الميزانية.

فإن هذا المسلسل التشاركي يتيح للسكان تدبير شؤونهم المحلية انطلاقا من البنيات   وعموما

العمارة)، مرورا بالمنتديات القطاعية والموضوعاتية، وانتهاء -الدرب-جماعاتية (الحي-تحت

بالبنيات التشاركية على مستوى المجلس البلدي، بمعنى الانطلاق من الجزء إلى الكل، وهو ما 

ربة متميزة يتجسد من خلالها مبدأ الإشراك الفعلي للسكان في الواقع العملي عبر الآليات يجعلها تج

الحوارية، مما يحقق مجموعة من الأهداف أبرزها الشفافية في تدبير المال العام المحلي، من 

                                                           
1- Ibid, p.42. 

سنوات من التجارب لتشجيع الحوار الديمقراطي في المدينة"، ترجمة حاتم سليمان، دار الفرابي،  10 ،من كركاس إلى دكار–"إدارة المدن بمشارك سكانها  كاترين فوريه، -2 
 .131، ص:2003الطبعة الأولى، بيروت 

3- Marion Gret et Yves Sintomer, op.cit., p. 42. 



 

 
133 

 

خلال تمكين المواطنين والتنظيمات الجمعوية وغيرها، من المعلومات حول المال العام أثناء 

اقشات، الأمر الذي يؤدي ليس فقط إلى المراقبة الشعبية بمعناها التصويت السلبي ضد الفاسدين المن

خلال الاستحقاقات الانتخابية، بل أيضا المراقبة الاجتماعية اليومية للبرامج والمشاريع، فضلا 

المراقبة  يسهل عملية، مما على التداول السنوي مع إمكانية تغيير المنتدبين للبنيات التشاركية

كما أن المسلسل التشاركي يحقق مضمون التنمية البشرية  .1تحقيقا للشفافية وحماية المال العام

بمفهومها الحديث المرتبط بالمواطن كفاعل ومتفاعل ومستفيد من العملية التنموية، ينضاف إلى 

ة، من ة التشاركيهذه الأهمية مسألة تحديد الأولويات التي يمكن اعتبارها فلسفة وجوهر الميزاني

 .2خلالها يتم ضبط الاحتياجات الحقيقية للسكان، بدل برامج بعيدة عن هموم المواطنين

وبالرغم من الصعوبات التي عرفتها التجربة في البداية، بفعل المناخ السياسي والاجتماعي 

جتماعات، السائد، فعلى سبيل المثال، كان السكان الأكثر فقرا والذين يأتون بشكل مكثف إلى الا

يريدون كل شيء في نفس الوقت، وبين المرحلة الحالية التي تشهد كل عام مناقشة خيارات 

الميزانية على مستوى كل حي على حدة، كان على البلدية أن تثبت بوضوح أنها لا ترفض أي 

مسار بديولوجي أو انتماء ما، كما كان عليها أن تذكر على الدوام بأن الأمر يتعلق يمواطن لسبب ا

مفتوح، فضلا عن الشرح المنتظم للرهانات على كل المستويات، وأخيرا القيام بإصلاحات عميقة 

على النظام المحلي للضرائب من أجل الوصول إلى الحد الأدنى من المصداقية والعمل بشكل يثق 

 .3معه المواطنون بالمناهج الجديدة للإدارة البلدية

التشاركية تعد آلية حقيقية لتجسيد الديمقراطية التشاركية  إذا كانت تجربة الميزانية هكذا  

المحلية، فإن نجاحها على مستوى التخفيف من الإكراهات الاجتماعية والسياسية، دفع ببعض 

الدول المتقدمة إلى ابتكار نماذج أخرى، انطلاقا من الفلسفة العامة للميزانية التشاركية المتعلقة 

ح المجال للمواطنين للتعبير عن آرائهم، حيث تبرز في هذا الإطار بالتركيز على الأحياء، وفت

 رنسا. ربا مقتدية بالتجربة المتميزة بفومجالس الأحياء الشعبية، والتي انتشرت بالخصوص في أ

                                                           
 .295، ص:مرجع سابق محمد سدرقاوي، -1
 .295المرجع نفسه، ص: -2
 .131، ص:سابقمرجع  كاترين فوريه،  -3
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 الفرع الثاني: مجالس الأحياء:    

، لك)ى ذ(كما سبقت الإشارة إل أصبحت جمعيات المجتمع المدني تضطلع بأدوار عدة ومتنوعة  

مكنتها من تبوء مكانة مهمة في المشهد التدبيري للشأن العام، حيث انتقلت من مجرد هيئات يتم 

لى المستوى ع استشارتها لتلميع المشهد السياسي، إلى طرف أساسي في عملية التدبير، ليس فقط

على المستوى الترابي، وذلك بالارتكاز على مداخل عدة، كاللامركزية  أيضاالوطني، بل  

شاركية، للديمقراطية الت يوالحكامة، والانتقال من مجرد مقاربة تشاركية، إلى تحقيق فعلي وحقيق

 بمأسسة هاته المشاركة، باعتماد العديد من الآليات، منها مجالس الأحياء.التي لن تتحقق إلا 

لس التداولية للجماعات الترابية، التي تضم المنتخبين المحليين المكلفين بتدبير إلى جانب المجاو 

مختلف الاختصاصات الجماعية، يتم اعتماد هيئات محلية تشاركية أو تشاورية أو استشارية حسب 

درجة تبني الديمقراطية التشاركية، على شكل مجالس في الغالب، تشمل تمثيلية الفئات المكونة 

الترابية، وتتوزع على مختلف التمثيليات السكانية وفعاليات المجتمع المدني. فهي للجماعات 

(الهيئات) تتسم بطابع الهيكلة والاستمرارية مما يمنحها صفة المؤسساتية، وذلك حسب التوزيع 

المجالي للتراب، فهذه المجالس إما أن تكون ذات طابع عام ممثل للجماعة الترابية ولكافة ساكنتها 

عليها من منظمات المجتمع المدني، وإما أن تكون ممثلة لجزء من التراب، الذي قد يتمثل غالبا وفا

 . كما هو معمول به في العديد من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال في الأحياء.

نشير هنا إلى تجربة مجالس الأحياء التي انتشرت بالدول الأوربية، والتي تعتبر تجارب متميزة و

في مجال اشراك الساكنة والجمعيات على السواء في تدبير الشأن المحلي واستدامته، مع توفير 

الشروط الكفيلة لإنجاح وتفعيل هاته المشاركة. هاته التجربة انطلقت أساسا من فرنسا (الفقرة 

قرة الف(الأولى)، لتنتقل بصيغ أخرى إلى العديد من الدول الأوربية بالأساس إسبانيا وألمانيا 

 ). الثانية

 الفقرة الأولی: تجربة مجالس الأحياء بفرنسا:    

تها في حيث أصبحت تجربتعتبر فرنسا دولة رائدة في مجال الديمقراطية التشاركية المحلية،    

فمجالس الأحياء مؤسسات موازية للجماعات  ،ه في العديد من الدولبيقتدى  انموذج هذا المجال

تسمح باستدامة مشاركة المواطنين في تدبير الشأن المحلي، وفق إطار قانوني محكم ينظم العلاقة 

 بين الساكنة والمنتخبين محليا. 
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 :أولا: مجالس الأحياء بفرنسا: تجربة رائدة في ترسيخ الدیمقراطية التشاركية الترابية 

لعامة ن المدونة اإفعيل الديمقراطية التشاركية، إذ الفرنسية نموذجا متميزا لتتقدم التجربة 

للجماعات الترابية الفرنسية، تقترح على الجماعات إحداث مجالس التشاور بهدف تنفيذ المشاركة 

المنتظرة من طرف القانون، حيث يشكل ذلك خطوة عملية نحو تطبيق مشاركة موسعة للمواطنين 

 .1محليفي التدبير ال

إلى أنه:  العامة للجماعات الترابية بفرنسا) من المدونة L2143-2تشير المادة ( ففي هذا الصدد

لجانا تشاورية حول القضايا ذات المصلحة الجماعية المتعلقة  ''يمكن للمجلس الجماعي أن ينشئ

بكل أو ببعض تراب الجماعة، تضم هذه اللجان أشخاصا لا يمكن لهم الانتماء إلى المجلس، 

خصوصا ممثلو الجمعيات المحلية. تحت اقتراح العمدة، تحدد مكوناتها لمدة لا يمكنها أن تتجاوز 

المجلس البلدي، يعين من طرف من عضو  سهاترأية، وكل لجنة الحالية للبلدي الولاية الزمنية

، حول مسألة أو مشروع يهم المرافق هذا الأخيرالعمدة، يمكن للجان أن تستشار من طرف 

العمومية وتجهيزات القرب، ويدخل في مجال أنشطة الجمعيات العضوة في اللجنة، كما يمكنها 

 .2يتعلق باهتمام الجماعة الذي من أجله أنشئت''أن تحيل على العمدة أي مقترح يهم كل مشكل 

من  2002فبراير   27ية التشاركية في إن المشرع الفرنسي أعطى مكانة أساسية للديمقراط

والتي تتحقق من خلال إحداث لجان  ،المتعلق بديمقراطية القرب 76/2002خلال قانون رقم 

المواطنين المرتفقين، إما بصفتهم  تتركب من ممثلين عن ستشارية للمرافق العامة المحلية،ا

أعضاء في الجمعيات الاستشارية للمرافق العامة المحلية أو بصفتهم ممثلين لجمعيات المجتمع 

، 1985يوليوز  18ه المقاربة التشاركية تحققت خصوصا من خلال القانون ذالمدني المحلي، فه

الذي نص على وجود آليات دائمة ومنتظمة للتداول والاستشارة مثل: المجالس الاقتصادية 

حياء أو اللجان المحلية للإعلام جهوية للتنمية، أو مجالس الأالمجالس الوالاجتماعية الجهوية أو 

 بها طيلة مسطرة الإعداد والإنجاز.  واليقظة، يستمر العمل

المتعلق  2002/76وتلعب مجالس الأحياء دورا أساسيا في الاستشارة، فقد أعطاها قانون رقم 

من القانون رقم  1إذ تطرق لها في المادة  ،بديمقراطية القرب في فرنسا مجالا واسعا للتدخل

                                                           
1 - Driss Abbadi, La Gouvernance participative locale au Maroc, Sciences Humaines, Edition 2004, p. 83. 

2- L’article : L2143-2 du Code général des collectivités territoriales Français, modifié, par la loi n°2002-276 
février 2002, relative à la démocratie de proximité, par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 art.58II, 
par la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 art.13. 
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تي يساوي أو يفوق عدد سكانها ، ونص على كون هذه المجالس تتشكل في الجماعات ال2002/76

لف نسمة. وتجتمع على الأقل مرتين في السنة، وتتكون هذه المجالس من أن يعشر )20.000(

 مستشارين يعينهم الرئيس على أساس قاعدة التمثيل النسبي ومن أشخاص لا ينتمون للمجلس.

ياء المتعلقة بالأحالذي يتلقى اقتراحاتها في الشؤون  م استشارتها من طرف عمدة المدينةويت

وذلك عبر مختلف مراحل مسلسل إعداد القرار، اعتماده، تنفيذه، وتقييمه في إطار  ،والمدينة

 .1منظور وتصور شموليين لسياسة المدينة، أو الجماعة المحلية بصفة عامة

وتجدر الإشارة إلى أن تحديد هيكلة واختصاصات مجالس الأحياء، يتم تقنينها بواسطة قانون 

ي صادر عن المجلس الجماعي، يحدد المجالات التي يعتبر رأي مجلس الحي فيها إلزاميا، داخل

 :2وتشمل المهام الاستشارية لمجالس الأحياء أساسا المجالات التالية

 ـ مبدأ الدعم المخصص للجمعيات المشتغلة في الحي. 

 ـمشاريع المخطط العمراني والبنيات ومراجعة وتعديل مخطط استغلال الأراضي الخاصة 

 بكل جزء من تراب الحي. 

 ـ مشاريع متعلقة بالسير والجولان. 

ـ المشاريع الخاصة بإحداث جمعيات التجهيزات الجماعية كلما كانت المدينة طرفا في 

 المشروع، بما فيها المناطق الخضراء.

تتمتع مجالس الأحياء في شخص رئيس المجلس بالتدبير  هذه المهام الاستشارية،وإلى جانب 

المفوض، يهم كل أو جزء من أشغال وصيانة حالة الممتلكات من بنايات وفضاءات عمومية، من 

، وعليه تعتبر مجالس الأحياء الفرنسية 3ملك الجماعة المخصصة لساكنة الحي بشكل أساسي

أجل ترسيخ التدبير التشاركي على الصعيد المحلي، وإشراك المواطنين وسيلة تشاركية مهمة، من 

 في تدبير الأمور المحلية لصياغة برامج تنموية نابعة من اهتمامات الساكنة المحلية.

                                                           
 .27، ص:2006، 53ة والتنمية سلسلة'' مواضيع الساعة، العدد ''سياسة القرب مؤشر على أزمة الديمقراطية ''، منشور المجلة المغربية للإدارة المحلي محمد الغالي،  -1
، نجةطقانونية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي،  -مقاربة سوسيو –علي الدومي،" التدبير التشاركي للمدن الكبرى بالمغرب  -2

 .163، ص: 2008- 2007
3- Charles maccio, penser le devenir de la démocratie, construire la démocratie participative, lyon, 2004, 

p. 109. 
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 : نموذج عملي لمجالس الأحياء بفرنسا:"ابينز"و "ليل"ثانيا: مجلس الأحياء ببلدیة       

مجلس الأحياء بفرنسا، فإنه فتح المجال أمام الفاعلين  ختصاصاتاإذا كان القانون قد أطر 

المحليين من أجل اختيار وابتداع الهيكلة المناسبة من أجل تفعيل هاته الاختصاصات، دون تقييدهم 

 بهيكلة أو مسطرة موحدة، ولنا في مجلسي ليل وابينز تجارب متميزة في هذا المجال.

الحي لمدينة ليل وفقا للقانون الداخلي من  يتشكل مجلس :"ليل" ببلدیة الأحياء مجالس -1

 فئتين من الأعضاء:

: معين من طرف المجموعات السياسية المكونة للمجلس الجماعي، بالنظر الصنف الأول -

 لأهمية تواجدها داخل المجلس.

يتحدد وفق مبدأ الثلثين، الأول يتشكل من الأعضاء الذين يمثلون وظيفة  :الصنف الثاني -

اجتماعية داخل الحي، أي يمارسون بشكل مباشر أو غير مباشر نشاطا اقتصاديا أو اجتماعيا، أو 

 والثلث الثاني يتكون من الأعضاء الذين يقطنون في الحي وسبق لهم الترشح. ،نقابيا

 34و 32عضوا)، بمعنى ما بين  280عضاء مجلس مدينة ليل (حيث يصل العدد الإجمالي لأ 

، حيث يجتمع بشكل دوري قبل كل دورة 1لكل حي، ومدة الانتداب محددة في ثلاث سنوات اعضو

عادية للمجلس الجماعي، ويحدد الرئيس جدول الأعمال، كما يتم إحداث لجن وفرق عمل بداخله، 

خب ويترأس عضو منت ويصادق عليه المجلس الجماعي.وتثبت مداولاته في محضر كتابي يقدم 

الحياة  مشاكلكل ويحل  ،، يمثل هذا الأخير داخل الحيءمجلس الأحيا من طرف العمدة معين

اليومية، كما يحظى بتفويض الإمضاء من قبل العمدة، من أجل تسليم الوثائق الإدارية الخاصة 

، حيث تبرز أهمية القرب 2ماعية اللامركزيةالمصالح الج لحي، كما يساعده في القيام بمهامبا

 التمثيلي من خلال تفويض مهام إدارية لرئيس مجلس الحي.

من خلال هذه الهيكلة يبدو الحرص على خلق توازن بين التشكيلات السياسية الممثلة في 

المجلس، ومكونات الحي، من أجل تفادي الاصطدامات، والتخفيف من الصراعات السياسية، 

لية لة ناخبة مواتتنافس والنفوذ داخل الأحياء من قبل الأحزاب السياسية، لتكوين كبفعل ال

للاستحقاقات المستقبلية، كما أن تشكيلة الجزء الثاني للأعضاء المتمثل في ثلثين من المشتغلين 

                                                           
1- Charles maccio, op.cit., p. 109. 
2- Ibid., p.113. 
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بوظيفة اجتماعية، والقاطنين بالحي، يوضح الاهتمام بإدماج القوى الحية والشخصيات المؤثرة 

 علة في الحي إلى جانب المواطنين.  والفا

ن طرف هما مثحداإفإن مدينة ليل تساهم عبر منظومتين تم  بالنسبة للامركزية المالية للحي أما

في إطار تعاقد مع المدينة، وتتمثل في صندوق مبادرة السكان، وصندوق  المجلس الجهوي

 الأشغال الحضرية. 

لتمويل المشاريع الصادرة عن السكان  1990بخصوص صندوق مبادرات السكان أحدث سنة 

أو جمعيات الحي، باستثناء الهياكل المهنية ذات المنفعة الاجتماعية الخاصة بالحي، حيث تقوم 

لجنة التدبير بالبحث عن المشاريع، وتقرر تمويلات، وهي تتكون في أغلبيتها من سكان وجمعيات 

 اقم الإداري المختص بالمدينة.طلالحي، ولكن مع دور أساسي لرئيس مجلس الحي ول

بناء على تعاقد بين المدينة  2000الحضرية فقد تم إحداثه سنة  أما بخصوص صندوق الأشغال

والمجلس الجهوي والدولة، من أجل تمويل مشاريع التهيئة الصغرى في علاقة مع تأمين الفضاء 

جب أن ت السكان، فالمشاريع ية والنظافة والصيانة، وكما بالنسبة لصندوق مبادرايوالجودة البيئ

 .1تصدر عن الأحياء، وأن تكون موجهة إليها أيضا

فرنسية: نموذج لمجلس بينز" الإالمجلس الجماعي التشاوري للمواطنين لمدینة " -2

 موسع:تشاركي 

تقدم مدينة "إبينز" الفرنسية نموذجا لمجلس تشاركي محلي موسع، يجمع بين عدد من الفئات 

ع أرب "، يضم هذا المجلسالمجلس الجماعي التشاوري للمواطنينعليه اسم "والقطاعات، تطلق 

 فئات:

ومن  ،تعين من طرف رئيس المجلس الجماعي :"الأشخاص المؤهلينتضم " لفئة الأولیا   

 طرف رئيس رؤساء الفرق السياسية. 

تضم الأشخاص المتدخلين في القطاع  :"الحياة الاقتصاديةتسمى ب " الفئة الثانية    

 الاقتصادي، من تجار وصناع تقليديين وصيدليين وغيرهم.

ط تضم أشخاصا ينشطون في الحياة اليومية والتنشي :"الحياة المعاشية" تتعلق ب الفئة الثالثة   

 الجماعي، من آباء التلاميذ ونوادي القراءة وأربعة شباب أقل من عشرين سنة، وغيرهم.

                                                           
1- Charles Maccio, op.cit, p.113. 
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 وتضم أشخاصا مهتمين بالتعمير والبيئة، من رؤساء :"الأحياء والبيئة" تسمى ب الفئة الرابعة   

 مجالس الأحياء ومانحين اجتماعيين وغيرهم. 

عضوا، ويمثل المجلس الجماعي  35يتكون هذا المجلس الجماعي التشاوري للمواطنين من    

د للنقاش، ويجتمع بصفة عامة في حصة فيه من طرف ناخبين لا يتدخلان إلا في الموضوع المحد

كاملة كل ستة أسابيع. ويقوم رئيس المجلس الجماعي بتكليف شخص مؤهل بإعداد إطار لمهام 

ووظائف هذا المجلس، وفق نظام أساسي تم تبنيه من طرف المجلس الجماعي، الذي يؤكد على 

، ية المحلية والمنتخبينوظيفته هي تكرار مهام المرافق العموم تدوره الاستشاري فقط، وليس

وتحدد مهمته بالخصوص في إبداء رأيه أو إعطاء خبرة حول جميع المسائل التي تهم حياة الجماعة 

ن المجلس الجماعي التشاوري أجلس الجماعي منه ذلك كتابة، كما وتنميتها. ويطلب رئيس الم

 لية لتقديم الطلب. للمواطنين عليه أن يقدم أجوبة حول تلك الطلبات خلال ستة أشهر الموا

التي و ،التي تقدم رأيا رسميا، والتوصل إليها ضمن المجلس المذكورفالخلاصات التي يتم   

ذا، ه يتم تحويلها إلى المجلس الجماعي وتم تبنيها في جلسة كاملة بعد التصويت، ،نوقشت

 تفاصيل الأوضاع المجلس الجماعيمام المذكور يقدم كل سنة أ بالإضافة إلى أن رئيس المجلس

ا منه الحياة العامة المحلية كم في غضون السنة الجارية، مما يجعل منها منبعا تقتات حدثت التي

 .1شكل "بنية للخبرة المواطنة"ت

إن التجربة الفرنسية في مجال مجالس الأحياء أعادت تنظيم الاختصاصات بين الجماعات 

 مشاركة المواطنين في نقاش القرب وقوت من دور الجهة، كما ساهمت في الرفع من ،الترابية

من خلال الاطلاع على جميع المساطر ورهانات المبادرات والسياسات المحلية. هذا ما جعلها 

 للتطبيق في دول أخرى تبنت تجربة مجالس الأحياء. قابلا انموذج

 انيا وألمانيا:الفقرة الثانية: تجربة مجالس الأحياء بإسب 

إذا كانت تجربة مجالس الأحياء عرفت نجاحا كبيرا بفرنسا، فإنها ما فتئت تنتقل إلى باقي الدول 

الأوربية ولو بأشكال مختلفة، لكنها حافظت على الهدف الذي أحدثت من أجله هاته المجالس، ألا 

                                                           
1- Réseau capacité citoyenne, Le conseil communal de consultation des citoyens, Le 4C à Eybens , Etude-

Action pour la formation des habitants à la gestion urbaine et social de la ville, Conception graphique et 
réalisation : «Arpenteur » 2000, compte rendu des rencontres du «4c» et du réseau capacitation citoyenne des 
5 avril, 11 mai et 7 juin 2000. 
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ذ تبنت إ، العام المحلي وهو توفير الآلية المؤسساتية من أجل إشراك المواطنين في تدبير الشأن

 ل الأوربية هاته الآلية التشاركية وعلى رأسها اسبانيا وألمانيا.  مجموعة من الدو

 أولا: التجربة الاسبانية:

بل معظم من ق سبانيا طرحت في بداية الثمانيناتفي البداية نشير إلى أن فكرة المشاركة في إ

عمداء المدن الكبرى والمتوسطة، على شكل مجالس استشارية تجمع بين ممثلي الجمعيات المحلية 

على  الأول تمثليعتمادا على ثلاثة عناصر أساسية، ، وذلك احزاب السياسية والتقنيينوممثلي الأ

ين)، أما ة والمسن، والمرأتعلق بالسكان (مجلس الشبابييد الترابي (مجلس الحي)، والثاني الصع

لكن هذه ، 1رتبط بالقطاعات (المجلس الحضري، مجلس البيئة، الحركة الاجتماعية....)يالثالث ف

اطنين ليتم تبني فكرة مجالس المو ،مما جعلها عرضة للانتقادات ،الآلية اعترتها العديد من النقائص

لإقليم الباسك تدعى بمقاطعة صغيرة تابعة  1992التي ظهرت في أول تجربة بإسبانيا سنة 

» Idiazabal « لتعمم على باقي المناطق الأخرى، بفعل النتائج الإيجابية التي حققتها، وخاصة ،

 والاهتمام  بالشأن المحلي.   ،في حل إشكالية مشاركة السكان في تدبير احتياجاتهم

طنين يتم فإن المقصود بمجالس المواطنين بإسبانيا هو: "مجموعة محدودة من الموا من ثمة

اختيارهم بالقرعة، انطلاقا من اللوائح الإدارية المسجلة بالجماعة، خلال يومين أو ثلاثة، للاطلاع 

 .2"على المعلومات، والنقاش الجماعي لإحدى القضايا المطروحة التي تهم الشأن العام المحلي

ن، اختيار المشاركي :فإن المنهجية التي يتبعها مجلس المواطنين تمر عبر ثلاث مراحل وعليه

 والإعلام والنقاش، ثم تقرير المواطنين.

يحدد عدد المشاركين في مجالس المواطنين بشكل مسبق، ويتم  :اختيار المشاركين -

اختيارهم بالصدفة عن طريق القرعة، انطلاقا من اللوائح النهائية للقاطنين بالجماعة، حيث تشمل 

سنة كحد أدنى للمشاركة، وبعد ذلك يتعين إخبار  16العملية، الشباب الذين يبلغون من العمر 

خصي جل لقاء شأالمواطنين برسالة أو عبر الهاتف، ويتم استدعاؤهم بالهاتف بشكل انفرادي من 

 .3لتوضيح حيثيات مشاركتهم

                                                           
1- Ismael Blanco, Les jurys citoyens en Espagne-vers un nouveau modèle de démocratie locale?, 2001, p. 

163. 
2- Ismael Blanco, op.cit, p.164 
3- IBID., p. 169 

ات المجالس، وخاصة عتجدر الإشارة، إلى أن بعض الجماعات تعمل على تحفيز المشاركين ماديا، كتعويض عن الحضور من أجل ضمان مشاركة جميع المختارين في اجتما -
 الشباب والمسنين، مما يبين حرص هذە الجماعات على المشاركة المواطنة للسكان في تحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي. 
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خلال يومين أو  ضاء المشاركون في مجلس المواطنينيجتمع الأع :الإعلام والنقاش  -

ثلاثة، حيث يتوزعون إلى مجموعتين أو ثلاثة تعقد اجتماعاتها في نفس الوقت، وبشكل منفصل 

فهذه المجالس تتيح للمشاركين فضاءات متعددة للتداول فيما  تبعا لنفس البرنامج المراد مناقشته.

 زيع لعدة مجموعاتفمثلا التو. بينهم وتبادل الآراء والاتفاق حول المسائل المطروحة للنقاش

عضاء الخجولين للتعبير عن يوفر شروطا أفضل للأ إلى خمسة أشخاص ةمحدودة العدد من أربع

كما يسير هذه النقاشات مشرف تكون وظيفته موازنة النقاش، وتمكين الجميع من أخذ  ،آرائهم

جب اطنين يتوالكلمة، ومنع أي كان من الحد من حرية تعبير الآخرين، وفي نهاية دورة مجلس المو

على المشاركين الإجابة بشكل فردي عن استطلاع يتضمن عددا من الأسئلة التي تهم موضوع 

 .1النقاش

مما يبين الحرص على دفع الجميع للمشاركة في التداول، والتعبير عن الرأي الذي يكون      

 له قيمة في بلورة التصور العام حول المتطلبات الحقيقية للساكنة.       

يقوم فريق منظم لهذا المسلسل التشاركي بصياغة تقرير شامل يقدمه باسم  :تقریر المواطنين -

"تقرير المواطنين" يتضمن نتائج الاستطلاع، ودينامية النقاشات داخل مجالس المواطنين 

ومن أجل ضمان حيادية التقرير عن السلطة، يعمل  .الخلاصات التي يجب تفعيلهاو ،المنعقدة

 من خلال إدخال التعديلات مهمته صياغة التقرير النهائي، مجلس المواطنين على انتخاب فريق

ا لهذة الضرورية، ليطرح في اجتماع عام وبحضور جميع المشاركين، والمؤسسات المستدعا

 .2المسلسل التشاركي للمصادقة على التقرير النهائي

 انيا: مجالس المواطنين ببرلين:ث

حيا مستهدفا  17شكلت مجالس المواطنين ببرلين نموذجا للآليات التشاركية الجديدة، حيث همت 

من قبل الفدرالية، لإعادة التأهيل الحضري، من خلال اختيار مجموعة من المواطنين، نصفهم 

من المواطنين المنظمين أو  عن طريق القرعة من لائحة القاطنين، والنصف الآخر يتم اختياره

الاختيار المزدوج إدماج جميع مكونات المجتمع سواء  ة، وتتيح طريق3المنشطين في أحيائهم

السكان عن طريق القرعة، أو الفاعلين في المجتمع المدني المهيكل عن طريق الاختيار مما يقوي 

                                                           
1- Ismael Blanco, op.cit, p. 165. 
2- IBID., p. 169. 
3- Anja Röcke et Yves Sintomer, Les jurys berlinois et le tirage au sort: un nouveau modèle de démocratie 

locale? , in, gestion de proximité et démocratie participative, 2005, p. 139.  
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حلي، ويخفف من حدة النقاش، ويساهم في الاستفادة من خبرات الناشطين على المستوى الم

 أن تحدث بسبب إقصاء الآراء المخالفة.       يمكن الصراعات التي 

من  شخص 300و 200خاصة بكل حي ما بين فإنه يتم اختيار عن طريق القرعة ال عموما

القاطنين في الحي، ويتم الاتصال بهم عبر الرسائل البريدية، وفي بعض الحالات يتم إعادة القرعة 

لم يستجيبوا للدعوات من أجل احترام التعدد الخاص بالسن والجنس والجنسية،  لتعويض الذين

 الذي له أهمية في النقاش نظرا لاختلاف احتياجات ومتطلبات كل فئة على حدة، حيث كان من

 . 1شهرا 12إلى  6ما بين على دورة موزعة  15ما يقارب  المطلوب في المتوسط المشاركة في

س المواطنين ببرلين نموذج خلايا التخطيط، الذي نجده أيضا في كل من استلهم محدثو مجال قدو

إسبانيا وإنجلترا كأسلوب لتنظيم المشاركة، حيث تستدعي هذه الطريقة تجمعا صغيرا للمواطنين 

ن بالقرعة، يجتمعون بشكل دوري خلال عطلة نهاية ي)، مختارشخصا 30و 16العاديين (ما بين 

النقاش والتداول حول موضوع محدد، بمساعدة منشط محترف لهذه الأسبوع مثلا، من أجل 

الجلسات، كما يتم الاستماع للخبراء والمتخصصين لتنوير آرائهم حول المسألة المطروحة، ويتم 

 .2في النهاية إعداد تقرير المواطنين الذي تكون له صبغة استشارية للسلطة المحلية

ق يكة المواطنة في تدبير الشأن العام المحلي عن طرتعد مجالس المواطنين أداة للمشار      

القرعة لاختيار المشاركين، أو الأعضاء الممثلين للسكان مع احترام التنوع من حيث مشاركة 

منح كما تشكل مؤسسة ت ن ....،ين والمهاجريالشباب والمسنين، والسكان الأصليالرجال والنساء و

ومناقشة جميع المشاكل المحلية المطروحة، وتعترف  ،للمشاركين حق الاطلاع على المعلومات

 ، على اعتبار3للمواطن العادي بحقه في الوصول للمعلومة كأساس للنقاش والاهتمام بشأن الحي

شرعية أي قرار إنما تستمد من القدرة على تداول المعلومات الخاصة بين الجماهير كافة،  أن

ليا يتطلب تنفيذ هذه الفكرة وجود أدوات وآليات لتشارك في جميع مراحل صناعته وإصداره، وعم

مخصصة لتداول المعلومات المتعلقة بالقرار وتدويرها طوال الوقت فيما بين السلطات والحكام 

 .4وجماهير المحكومين

                                                           
1 - Anja Röcke et Yves Sintomer, op.cit,  p. 143. 
2 - IBID., p. 144. 
3- Ismael Blanco, op.cit, pp. 163-164. 

 .220، ص: 2008جمال محمد غيطاس،"الديمقراطية الرقمية"، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، يناير  -4 
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 آلية المجالس الاستشارية المغربي عالمشر ختارا سيرا على نهج التجارب السابقة الذكرو

ص تعد هيئة المساواة وتكافؤ الفرحيث  ،الترابيلممارسة الديمقراطية التشاركية على المستوى 

كآلية  ،1ومقاربة النوع من بين الهيئات التي نص المشرع على إحداثها بمجالس الجماعات الترابية

لتي ات لافي المجاالترابي ر في القرا مجتمع المدنيالوجمعيات  تركز على إشراك المواطنين

ية إشراكهم في بلورة برامج تنمو لالتتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وذلك من خ

تعزيز مقاربة النوع التي تسعى لترسيخ إلى هذه الهيئة ما يهدف إحداث ك ،وسياسات مدمجة وفعالة

اعي جتملااعتراف لاتخاذ القرار، وكذا ااالمساواة بين الجنسين في مجال المشاركة السياسية و

ت هيئة المساواة وقد عرف .2ت الخاصة والعامةلافي المجا تهمااسهامهما واقتصادي بأدوارالاو

ين التنظيمية للجماعات وإصدار القوان 2011ر مقاربة النوع تطورا مع دستووتكافؤ الفرص و

الصادر سنة  17.08إلى القانون  اته القوانين التنظيمية، بل تعودليست وليدة هوهي  الترابية،

 .20023الصادر سنة  78.00المعدل والمتمم للميثاق الجماعي  2009

على إحداث آليات تشاركية للحوار  هاوتنصيص ،2011بعد تعديل الوثيقة الدستورية سنة ف   

ة نصت على إحداث هيئحيث توجهات الدستور،  ثبتجاءت القوانين التنظيمية لت ،والتشاور

، لتنتقل بذلك من لجنة المساواة 4ومقاربة النوع كآلية للحوار والتشاورالمساواة وتكافؤ الفرص 

إلى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، فغيرت  ،وتكافؤ الفرص في ظل النظام القديم

ثم إن الذي ية، لالستقلاا على إعطاء الهيئة نوعا من دلالةلل "الهيئة"إلى  "اللجنة"بذلك التسمية من 

نه لم يعد ية هو ألالستقلاجتماعي بهذه الاع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع اتمت يؤكد

شخصية تنتمي إلى جمعيات  هارئيس المجلس المنتخب هو من يترأسها، بل أصبحت تترأس

                                                           

 الجهوي وهما:إلى جانب هيئتان استشاريتان على المستوى  - 1 
 هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة بالشباب. -  
 هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بالقضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي. -

 .8: ص، 2019 ، سلسلة دليل المنتخب،، وزارة الداخليةوع بالجهةشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النافعيل و تدليل مساطر إحداث و  -2 
ات تنتمي يمن الميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميه: "تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، تتكون من شخص 14المادة  -3 

 المجلس الجماعي. إلى شخصيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني، يقترحها رئيس
 س اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها.يرأ   
عضاء اللجنة ومقاربة النوع الاجتماعي. ويمكن لأتكافؤ الفرص تبدي اللجة رأيها، كما عدت الضرورة، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا المتعلقة بالمساواة و    

 يم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها.تقد
المتعلق بالجماعات، تنص على: "تحدث لدى مجلس الجماعات هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني  113-14من القانون التنظيمي  120لمادة ا  -4 

 تسمى "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع"..... تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
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 الهيئة عن التوجهات السياسية لرؤساء المجالس الجماعية لاستقلاليةني، وذلك ضمانا المجتمع المد

1. 

 المطلب الثاني: دعامات الدیمقراطية التشاركية الترابية:   

إن البحث في شروط التحول الديمقراطي، الذي أصبح اليوم ضرورة ملحة تتطلع إليها كل   

الشعوب، يمر بالضرورة عبر تحليل العلاقة بين الدولة والمجتمع عامة، وبين مختلف مكونات 

يتم إلا  ن، لهذا النوعأن أي تحول من  وواضحٌ النسق السياسي الإداري المحلي بشكل خاص. 

عبر تغيير وتصحيح العلاقات القائمة، بين مؤسسات الدولة التي تشكل الإدارة المحلية إحدى 

تجلياتها الرئيسية، ومؤسسات المجتمع المدني التي تلعب النخبة المحلية دورا أساسيا في تنشيطها 

فئات إشراك مختلف ال قصدالتشاركية الترابية، التي ت وهنا تتجلى أهمية الديمقراطية، 2وتفعيلها

والجمعيات بالخصوص، من أجل تحديد مكامن القوة والضعف، ووضع الأهداف المرجوة انطلاقا 

مبدأ انفتاح الإدارة ( الجماعات الترابية جزء من هذه الإدارة)  . وهنا ينبثق 3من أرض الواقع

متعددة  تايلمحلي بكل تجلياته، من خلال آلالقرار ا للتأثير في ؛لفسح المجال أكثر للجمعيات

قتراحات المدنية لمدبري الشأن العرائض، التي تسمح برفع التصورات والا، منها ةومتنوع

رع ح الحلول المناسبة والمواتية لها (الفاالمحلي، ولفت انتباههم لمعالجة قضايا تهم الساكنة، واقتر

، إلى جانب آليات أخرى من قبيل المنتديات واللقاءات الاستشارية والمبادرة الشعبية، وكذا )ولالأ

 لتحقيق المشاركة الفعلية والحقيقية (الفرع حق الحصول على المعلومة، باعتباره مدخلاتفعيل 

 الثاني). 

 في اتخاذ القرار العمومي الترابي: الجمعياتالفرع الأول: العرائض: كآلية لإشراك     

ى نظام لحكم المطلق، إلتعتبر آلية العريضة، من الآليات التي انتقلت بالنظم السياسية من ا   

 قوم على الإشراك الفعلي للمواطنين في تدبير شؤونهم العامة.ي، ديموقراطي

مواطنيها، وتم أقرت مجموعة من الدساتير الوطنية حق تقديم العرائض ل وفي هذا الخصوص

تعريف هذا الحق على أنه تمكين المواطن من التقدم بمطالب ومقترحات وشكاوى وتظلمات بشكل 

خطي إلى السلطات العامة في الأمور التي تتعلق به بشكل فردي، أو تلك التي لها علاقة بالشؤون 

                                                           
 . 2019-03-12تم الاطلاع بتاريخ:  ،"14.113والقانون التنظيمي  08.17مقاربة النوع بين القانون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص و "حسن كنكو،  -1 

Zagorapress.com 
 .144، ص:2002حماني أقفلي، "السلوك الاجتماعي والسياسي للنخبة المغربية"، مركز طارق ابن زياد، مطبعة فيديرانت، الرباط، الطبعة الأولى، أكتوبر  _2
 .124ثروت محمد شلبي، "التنمية الاجتماعية"، جامعة بنها، مركز التعليم المفتوح (بدون تاريخ النشر)، ص: -3
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المفاهيم على  العامة، وهو ما يتضح معه تداخل هذا الحق وعدم تحديد مدلول كل مقتضى من هذه

ا خذ حيزا خاصأت )العرائض(، ومع تطور مفهوم العرائض بخاصة في الدول الأوربية، بدأت ةحد

لأساسية، من خلال سلطة، والدفاع عن الحقوق والحريات االبها يرتبط بعلاقة المواطن مع 

. 1لتبني مواقف أو سياسات أو تشريعات معينة ؛كآلية للضغط على صناع القرار دامهااستخ

سنتناول هاته الآلية التشاورية من خلال التأريخ لتطور مفهومها (الفرع الأول)، وكذا من خلال 

 (الفرع الثاني). ها التجارب الدولية المتميزة في إعمال

 الفقرة الأولی: التأریخ لمفهوم العریضة:  

مة الأنظ مرت العرائض بمجموعة من المحطات التاريخية، انطلقت من بريطانيا وفرنسا كأول

السياسية التي سمحت للمواطنين بتقديم العرائض للسلطات، رغم اتسام هاته الأنظمة في تلك 

 نغلاق، مما يمكن اعتبارها في تلك الفترة ثورة في مجال "الديمقراطيةالفترة التاريخية بالتسلط والا

قيق مشاركة ادها لتحن سمحتا بتطور هاته الآلية واعتمان التأسيسيتان التجربتاهات، فالتشاركية"

 فعلية في تدبير الشأن العام.  

 :أولا: تقدیم العرائض، نظرة تاریخية  

ى أنظمة إل ستبداديتعتبر العرائض من أولى الآليات التي نقلت العديد من الأنظمة من إطارها الا

 منفتحة تسمح بتلقي ملاحظات وشكايات، دون أن يتعرض مقدموها للمتابعة والتضييق، وتعتبر

 وفرنسا مهد هذه الآلية التشاركية. ابريطاني

 :تقدیم العرائض في بریطانيا  -1

عرفت الممارسة حق تقديم العرائض في النظام البريطاني القائم على الأعراف الدستورية 

، والذي أقر حق تقديم 1215الذي تكرس وبات ثابتا اليوم، مع إعلان الميثاق الأعظم سنة 

: تلقي العرائض ان من الأشخاص من قبل الملك مهمتهميتعيين مجموعتالعرائض للملك، إذ تم 

 .2مجموعة مكلفة بتلقي العرائض، وأخرى تتولى دراستها وإحالتها على السلطة المختصة

في عهد الملك ادوارد الثالث تم سن تشريع ينص على عدم السماح بتوقيف أي شخص بسبب 

تولى الملك الاستماع للعرائض المقدمة يأو ملاحظات أبداها في مجلس الملك، بحيث  ،عرائض

ويحيلها إلى السلطات المختصة، وبات الأفراد الذين  ،من طرف الأشخاص الذين يتظلمون عنده

                                                           
 .14، ص: 2018، "الحق في تقديم العرائض، بين التجربة المغربية والتجارب الدولية"، مطبعة ماس برينت، محمد رضا مقتدر -1

 .74 :رشيد لصفر، مرجع سابق، ص -2 
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لء الفراغ جل مأيعترضهم مشكل لم يتطرق له المشرع يتولون تقديم عرائض بشأنها للبرلمان من 

دورا هاما في تكريس حق تقديم عشر ا لعب مجلس العموم في القرن الرابع كم التشريعي.

العرائض في مجلس العموم، ويتولى المجلس مهمة دراستها وإحالتها على مجلس اللوردات من 

جل التقرير في موضوع العريضة مرفقة برأيه بالسلب أو الإيجاب، على أن يعود القرار النهائي أ

أكد مجلس العموم البريطاني أن حق تقديم  1669. وفي سنة للملك في موضوع العرائض

العرائض متاح لكل شخص في المملكة البريطانية، فبات بإمكان أي فرد إعداد العرائض وتقديمها 

لمجلس العموم بشأن تظلم وقع عليه، على أن يتولى المجلس تلقي العرائض ودراستها من خلال 

 فيها بالقبول أو الرفض.تحديد موضوعها وطبيعتها لإصدار حكم 

إعلانا يسمح  1687ه الممارسة في عهد الملك جاك الثاني، إذ أصدر سنة ذتم التأكيد على ه

بحرية إقامة الشعائر الدينية، هذا الإعلان رفض البرلمان المصادقة عليه فأمر الملك رئيس 

ة من قفة رفض هو وستالأساقفة بتفعيل الإعلان وقراءته جهرا على المنابر، غير أن رئيس الأسا

مساعديه القيام بذلك من خلال عريضة تقدموا بها للملك تتضمن الرفض، فعمل الملك على إحالتهم 

تهم بدعوى أنهم استعملوا حقهم الطبيعي، وخلد هذا الحدث أإلى هيئة محلفين، غير أن الهيئة بر

م لوجود حق تقدي . وهذا الحدث أسس بشكل فعلي"ويستمبر"بلوحة لازالت في البرلمان في 

 العرائض.

، والتي جاءت بالملك وليام وزوجته للعرش البريطاني، 1688إن الثورة البريطانية لسنة 

، بموجب هذا القانون تم تقييد السلطات الملكية في بريطانيا 1689واللذان وقعا قانون الحقوق سنة 

، لكن العرائض بشكل خاصبوضع الأسس الدستورية للسلطة التنفيذية، والاعتراف بحق تقديم 

أسس لحق تقديم العرائض ذات طابع عام أي المواضيع التي تهم  1787ذلك عرف تحولا سنة 

المصلحة العامة كإلغاء العبودية. عرفت هذه الفترة كثرة العرائض، الأمر الذي حتم وضع نظام 

ال إلى بحيث لازولقد تكرس نظام تقديم العرائض في بريطانيا،  .قانوني يحدد مسطرة تقديمها

حدود اليوم نظام تقديم العرائض لمجلسي العموم واللوردات، وفق إجراءات مسطرية تحدد طريقة 

 التقدم بعرائض وإحالتها على الوزارة المختصة.
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 تقدیم العرائض في فرنسا: -2

نظام تقديم العرائض حاضرا في فرنسا قبل الثورة الفرنسية كحق معترف به، ولكن في  كان

أو سياسية إلى الملك أو  ،عامة مصلحة لم أو شكوى شخصية لا تتطرق إلىشكل عريضة تظ

 سلطات المختصة.ال

ه على يد رجال الثورة، من خلال إقرار حق تقديم ؤإلا أن تكريسها كحق مضمون تم إرسا

والمتعلق بتشكيل  1789دجنبر  14من المرسوم الصادر في  62بموجب المادة  العرائض

ل كتابة جأن البلديات، بمقتضاه سمح للمواطنين الفرنسيين بالحق في التجمع بدون سلاح، م

لا ينتدب المواطنون أكثر من عشرة  أن يبلغ بذلك مأمور البلديات، وأن ةطيالعرائض، شر

ينص على أن حق تقديم  1791مايو  22 -18در مرسوم آخر في أشخاص لتقديم العرائض. ثم ص

في الباب الأول  1793العرائض لا يمكن تفويضه أو استعماله بشكل جماعي، حيث نص دستور 

على أن: "للمواطنين الحرية بأن يراسلوا السلطات المؤسسة عرائض موقعة بشكل فردي"، كما 

على حق تقديم العرائض بشكل مطلق  1793نة من حقوق الإنسان والمواطنة س 32نصت المادة 

وغير محدد بتنصيصها على الآتي: "إن حق تقديم العرائض إلى القائمين على السلطات العامة لا 

يمكن منعه أو تعليقه أو تحديده بأي شكل"، غير أن الملاحظ هو أن دستور الجمهورية الخامسة 

نظم الداخلية الفي التنصيص على ذلك الحق لم يمنح حق تقديم العرائض نفس الأهمية، فاكتفى ب

 لكل من مجلس الشيوخ والجمعية العامة.

 ثانيا: العریضة كآلية لتفعيل الدیمقراطية التشاركية:  

، فتطور مفهوم العريضة 1الحق في تقديم العرائض هو ظاهرة محددة لحرية الرأي والتعبير

فإن الخوض في التجارب  ذا، لةبتطور الحقوق والحريات على مستوى كل دولة على حد ارتبط

الرائدة في هذا المجال، يستلزم بالضرورة تحديد مفهوم العريضة، قبل التطرق للممارسات 

 الفضلى في هذا المجال.

د صفللعريضة تعريفات متعددة ومختلفة، فهي طلب موجه إلى السلطات العمومية الدستورية ق

حيث يجعل هذا الحق من المجتمع  ،2تدخلها في ظروف معينة وبشأن موضوع معين يعرض عليها

                                                           
1- Denis Alland et Stéphane Rials, Dictionnaire de la culture juridique , Paris, Quadrige, éditions Presses 

universitaires de France (PUF), 2007, p.1157. 
2- Jacques Leclerc, Le droit de Pétition: étude de droit comparé, Thèse, Université de droit de Paris, 

Chatillon-sur-Seine, Imprimerie Ernest Leclerc, 1993, p. 1. 
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ل عمل على تنويع مجالها، ليشميوهي ثقافة يجب أن تسود و ،المدني مشاركا في تحمل المسؤولية

إصلاح نظام الصحة - حقوق اللاجئين والأجانب –مجموعة من المواضيع (الإصلاح الجبائي 

والتعليم....)، والتوسع في مجال حريتها دون أي تضييق في استعمال السلطة، لذلك لا يعتقل 

  .1التظلمات ومقدمو العرائض ورافع

م اللجوء إلى سلطة مشكلة من أجل تقديم شكاية أمامها تحق تقديم العرائض "يتجسد كلما أن كما 

أو عندما يتم اللجوء إلى إحدى لتصحيح الوضع أو لتقديم أية مطالب أخرى لمصلحة فردية، 

ي تالسلطات من أجل اتخاذ إجراء يخدم المصلحة العامة، أو من أجل تنبيهها وتوفير المعلومات ال

 .2إلى هذه السلطة" يمكن أن تيسر المهمة الموكولة

تكمن أهمية هذا التعريف في كونه جمع بين الدور التظلمي للعرائض ومساهمتها في تحقيق 

 ىالعامة، بدل التعريفات التي تقتصر على جعل العرائض أداة للتظلم ورفع الشكاوالمصلحة 

للسلطات العمومية، وبالتالي تجعل الغاية منها تحقيق مصلحة فردية. فالعرائض تشكل نقطة 

التواصل بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني تكريسا للديمقراطية التشاركية، 

حيث يسمح لأفراد المجتمع انطلاقا من   ،3ندماج بين كل أطراف الدولة والمجتمعتم الايوبالتالي 

هذا الحق المساهمة إلى جانب صناع القرار الرسميين في التقدم بمقترحات ترمي في جوهرها 

إلى تحقيق المصلحة العامة، وتنبيه السلطات إلى وجود قضية معينة تحتاج إلى حل أو الضغط 

بهذا المعنى تشكل العرائض تجسيدا لمفهوم السيادة الشعبية  ،عن قرار معين عليها قصد التراجع

ية العامة، كنوع من أنواع الديمقراط بدأ مساهمة الشعب في تدبير شؤونهالتي تسعى إلى تكريس م

لمبدأ السيادة للأمة الذي يقوم على تفويض أفراد الشعب السلطة لممثلين  االمباشرة، باعتبارها نقيض

 ينوبون عنهم في تدبير شؤون الدولة عن طريق صناديق الاقتراع.

من  من خلال جعلها آلية يم العرائض في خدمة الصالح العاملقد استقرت الغاية من الحق في تقد

رف فعاليات المجتمع المدني تكريسا لمبادئ آليات المساهمة في صيرورة القرار العمومي من ط

                                                           
 .73، ص: 2014"، الطبعة الأولى، مطبعة لينا، 2011دراسة مقارنة على ضوء دستور  نور الدين قربال، "المبادرة التشريعية والرقابية للمجتمع المدني: -1
 . 14، ص:2012محمد الطوزي، "من أجل تفعيل الحق في تقديم العرائض الشعبية والحق في المبادرة التشريعية، دراسة مقارنة"، منتدى بدائل المغرب،  -2
 . 74نور الدين قربال، مرجع سابق، ص: -3
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لإبداء  ؛المقاربة التشاركية، وجعل السياسة العامة أكثر حكامة من خلال فتح المجال للمعنيين بها

 .1وجهة نظرهم وتقديم مقترحاتهم بخصوص أي قرار يتعلق بالشأن العام

تم النص، وعادة ما ييل ذفي كثير من الأحيان شكل مجموعة من التوقيعات ت فالعريضة تتخذ

جمع هاته التوقيعات في الشوارع من قبل متطوعين، وقد راعى الجيل الجديد من الدساتير تأثير 

التكنولوجيا الحديثة على مشاركة المواطنين في الحياة السياسية من خلال جعل العرائض أداة من 

  .2الأدوات المهمة في الديمقراطية التشاركية

ريضة وبعض المفاهيم المشابهة كالشكايات بالأساس، فالمفهوم الأساسي ويجب التمييز بين الع

بموجب معاهدات حقوق الإنسان هو أنه يجوز لأي شخص تقديم شكوى ضد  ىلآليات الشكاو

راء إلى هيئة الخب هاك للحقوق المكفولة في المعاهدةفيها حدوث انت يدولة طرف في المعاهدة، يدع

  .3هدةالتي ترصد وتتبع تنفيذ المعا

كثيرا من الدول اعترفت بالحق في تقديم العرائض وإن اختلفت في كيفية  دوفي هذا السياق نج 

تنظيمها، إلا أنها لا تخرج عن كونها آلية للمساهمة في السيرورة القرارية، وتنبيه المؤسسات إلى 

 كيفية تدبيرها للشأن العام.

 المقارنة:الفقرة الثانية: العریضة من خلال التجارب     

في ظل النقاش الجاري حول تقديم العرائض للجماعات، لا بأس من الاستئناس بالتجارب   

 نم المقارنة، منها التجربة الفرنسية، التي تعتبر رائدة في هذا المجال. إضافة إلى تجربة مجموعة

                                                           
هتمامات المواطن ولا االإشارة إلى وجود بعض الاستثناءات التي تتعلق بالمجالات السيادية التي لا يمكن التقدم فيها بعرائض، لأنها تكون في الأصل بعيدة عن  يجب -1

الا للتقدم بعض المرتكزات التي لا يمكن أن تكون مجتمس بمصالحه العامة، كإدارة الدفاع مثلا، والتي تبقى حكرا على الدولة. كما تجدر الإشارة إلى أن أي دولة تكون لها 
 كشكل الدولة ونظامه..... بالعرائض،

 .14محمد الطوزي، مرجع سابق، ص: -2
 .2019-02-20، تم الاطلاع بتاريخ موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان -3

Communications.aspxhttp://www.ohch.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/Individual 
لى هاته ة من طرف أفراد ضد الدول المصادقة عيجوز حاليا لسبعة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ان تتلقى شكاوى فردية أو بلاغات مقدم

 المعاهدة، وهي:
 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. -        
 اللجنة العلمية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. -        
 لجنة مناهضة التعذيب. -        
 لجنة القضاء على التمييز العنصري. -        
 اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. -        
 ختفاء القسري.اللجنة المعنية بحالات الا -       
 لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  -       

http://www.ohch.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/Individual
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الدول، والتي تختلف تجربة كل منها، باختلاف السياق الداخلي الذي سمح بالتأطير القانوني لهاته 

 الآلية التشاركية.

 أولا: حق تقدیم العرائض بفرنسا: 

تعتبر فرنسا دولة رائدة في مجال الديمقراطية التشاركية، وإعمال آلياتها محليا، سواء من خلال 

التأطير القانوني لآليات العرائض. فبالرجوع إلى المدونة العامة مجالس الأحياء، أو من خلال 

للجماعات الترابية بفرنسا، فإننا نجد أنه بالرغم من اعتراف المشرع الدستوري الفرنسي 

، إلا أنه يلاحظ أن العرائض في البنية 20081بالعرائض بموجب التعديل الدستوري لسنة 

الآن، غير منظمة بموجب النصوص التنظيمية للمدونة، التشريعية ما دون الدستور، إلى حدود 

القسم التشريعي والقسم التنظيمي  من كما أن كلا ،بأي من ملحقات هذه المدونة اكما لا نجد أثر

 إشارة إلى العرائض. الجديدة'' لا يتضمنان بدورهما أيالخاص بمدونة الجماعات ''الكالدونية 

للجماعات الترابية الفرنسية بموجب المواد رقم:  فالعرائض منظمة فقط بالمدونة العامة

)LQ6231-1و (LQ)6441-1)و (LQ6331-1 وهي المواد المنظمة لثلاث جماعات ،(

بارتيليمي''، وفي ''سانت ـ -فرنسية ما وراء البحار ذات وضع خاص، المتمثلة في ''سانت

ير فقط ة والأحكام، مع تغيمارتان''، وتحتفظ جميعها بنفس الصيغ-بييروميكلون''، ثم في ''سانت

 في أسماء هذه الجماعات، وبالرجوع إلى المضمون الموحد بهذه المواد، نستخرج الأحكام التالية:

يمكن للمجلس الترابي مسك، عن طريق عريضة، كل مسألة ناتجة عن اختصاصات  .1

 الجماعة.

 يمكن للعريضة أن تقدم بصفة فردية أو جماعية. .2

 أي شكل كان، ومحررة بنفس الألفاظ.يجب أن تكون خطية، وتحت  .3

 على الأقل من الناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية. %5يجب أن تكون موقعة من طرف  .4

يجب أن تكون مؤرخة وتحتوي على الاسم، النسب، عنوان كل ملتمس (موقع) ورقم  .5

 تسجيله باللائحة الانتخابية.

 توجيه العريضة إلى رئيس المجلس الترابي. .6

المجلس التنفيذي في شأن قبول العريضة بقرار معلل، الذي يمكنه أن يكون محل  يتداول .7

 طعن أمام المحكمة الإدارية.

                                                           
 . 15، ص: محمد الطوزي، مرجع سابق -1
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 حينما تقبل العريضة، يقدم رئيس المجلس الترابي تقريرا بشأنها في الدورة المقبلة. .8

ة لإعمال يإلى جانب التجربة الفرنسية، فقد اعتبرت العديد من الدول العرائض من الآليات الأساس

 الديمقراطية التشاركية، مستلهمة ذلك من مضامين العديد من المواثيق والعهود الدولية والجهوية. 

 ثانيا: حق تقدیم العرائض: تجارب مختلفة:     

لأساسية، فمن من الحقوق ا قديم العرائض في ألمانيا يعتبرنجد أن حق ت بتتبع الدساتير الأوربية

 ى، يمكن لكل مواطن تقديم طلبات خطية أو شكاو1القانون الأساسي الألمانيمن  17خلال المادة 

وعلاوة على ذلك، أصبح من  .أو مطالب إلى لجنة العرائض في البرلمان الألماني الاتحادي

تقديم العرائض عن طريق استمارة متوفرة على شبكة  2005الممكن منذ الفاتح من شتنبر 

الانترنيت إلى لجنة العرائض في البرلمان الألماني الاتحادي، وإذا حصلت العريضة على تزكية 

نة العرائض عادة شخص أو أكثر داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع من استلامها، فإن لج 5000

ما تناقشها في جلسة عامة، وتستدعي هاته اللجنة الطرف الذي تقدم بالعريضة، تمنح له الكلمة 

  .2لشرح مبررات طلبه أو شكايته أو تظلمه

، حيث منح الحق للبلجيكيين بشكل 28وأكد الدستور البلجيكي كذلك على هذا الحق في مادته 

السلطة العامة، وجعل حق توجيه العرائض بشكل جماعي  فردي في توجيه العرائض الموقعة إلى

من الدستور الإيطالي تؤكد على أن جميع  50مقتصرا على الهيئات الدستورية. كما أن المادة 

المواطنين الإيطاليين يمكنهم رفع العرائض إلى البرلمان لطلب اتخاذ إجراءات تشريعية أو 

من الدستور الهولندي من خلال التنصيص  5ة لعرض احتياجات عامة. نفس الحق أكدته الماد

للدفاع عن حقوقه، أو  ىلب أو شكاواعلى حق كل فرد في تقديم التماسات أو احتجاجات أو مط

عن الدستور والقوانين أو الصالح العام للهيئات التي تمارس سلطة سيادية، أو مؤسسات الإدارة 

كذلك الحق في أن يخطر بنتائج النظر فيما الذاتية والسلطات الأخرى بمنطقتي الحكم الذاتي، و

 تقدم به خلال فترة معقولة من الوقت، وأحالت على القانون مسألة تنظيم هذا الحق.

على أنه لجميع  29أكدت المادة أما الدستور الإسباني فقد كان أكثر توسعا في هذا المجال، حيث 

أن يطابق شكل العريضة والآثار  سبان أن يتقدموا بعريضة كتابية فردية أو جماعية، علىالإ

والنقطة المهمة في هذه المادة، هي منح هذا الحق لأعضاء القوات  ،الناجمة عنها أحكام القانون

                                                           
، على أن "كل فرد سواء كان بمفردە أو بالاشتراك مع مجموعة 2014ديسمبر  23كما وقع تعديله في من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية،   17تنص المادة  -1

 تماسات أو بشكاية إلى الجهات المختصة، وإلى المجالس النيابية". لمن الأفراد، له الحق في التقدم كتابيا با
 .14محمد الطوزي، مرجع سابق، ص: -2
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الملكية المسلحة أو المؤسسات العسكرية أو الهيئات التي تخضع لنظام عسكري، لكن بشكل فردي 

  .1فقط وطبقا لما تنص عليه تشريعاتهم الخاصة

ي من التعديل الدستوري الذ اات المتحدة الأمريكية، شكل حق تقديم العرائض جزءوفي الولاي

يكرس الحقوق الأساسية الخمس التالية: حرية التعبير، والدين، والتجمع، والصحافة، وتقديم 

العرائض. ويكفل البند المتعلق بالعرائض "الحق للجميع للجوء إلى الحكومة لفائدة السياسات التي 

ضدها، وتشمل هذه الحرية الحق في جمع التوقيعات من أجل قضية معينة والضغط  تعنيهم أو

 .2على الهيئات التشريعية لدعم بعض التشريعات أو التصدي لها"

لمشاركة المواطنين  استراتيجيةتحاد الأوربي فقد جعل من حق تقديم العرائض أداة أما الا

الأوربي أو أي شخص مقيم في إحدى الدول ، حيث يمكن لكل مواطن في الاتحاد 3الأوربيين

الأعضاء أن يقدم إلى البرلمان الأوربي، سواء بصورة جماعية أو فردية، عريضة بخصوص 

مسألة تدخل في اختصاص الاتحاد الأوربي وتعنيه بشكل مباشر. كما يمكن للمقاولات ممارسة 

  .4تحادهذا الحق الذي تكفله المعاهدة، إذا كان مقرها بإحدى بلدان الا

فالنظام الداخلي للبرلمان الأوربي أشار بشكل تفصيلي لشرط ممارسة حق تقديم العرائض،  

 56حيث مكن جميع مواطني السوق الأوربية المشتركة من ممارسة هذا الحق، ونصت المادة 

من النظام الداخلي للجمعية الاستشارية لمجلس أوربا بتنصيصها في معاهدة الوحدة الأوربية 

كل مواطن في الاتحاد وكل شخص طبيعي أو معنوي وجاءت كالتالي: " 1992ترخت سنة بماس

مقيم وله مركز قانوني في دولة عضو، له الحق بشكل فردي أو جماعي بتقديم عريضة للبرلمان 

 ."ويتعلق بها بشكل مباشر ،الأوربي حول موضوع يدخل في مجال نشاط المجموعة الأوربية

                                                           
 .2012كما وقع تعديله سنة   1831ام الدستور البلجيكي لع -    أنظر: -1

 . 2012كما وقع تعديله سنة   1947الدستور الإيطالي لعام  -              
 .2008الدستور الهولندي كما وقع تعديله سنة  -              
 .2005كما وقع تعديله سنة   1976الدستور البرتغالي لسنة  -              
 .2011الشامل لتعديل سنة  1978الدستور الاسباني لسنة  -              

 .15محمد الطوزي، مرجع سابق، ص: -2
سبيل المثال القرار  ىاعتمد البرلمان الأوربي سلسلة من القرارات الهادفة إلى تعزيز الحق في تقديم العرائض داخل بلدان الاتحاد الأوربي وتسهيل تنفيذە (عل -3

2026 /200INV  قرارا 2002فبراير  7بتاريخ  34تحاد الأوربي ، الجريدة الرسمية للا2011مايو  15بتاريخ ،INI2001/2137  2001دجنبر  12المؤرخ في ،
 ر الإمكان من الإجراء.لمواطنين قد)، كما يعكس قبول البرلمان الأوربي تلقي العرائض إلكترونيا إرادة البرلمان في تسهيل استفادة ا2002مارس  21بتاريخ  72تحاد الأوربي للا

 .15محمد الطوزي، مرجع سابق، ص: -4
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إلى أنه "يحق لأي شخص أو جماعة  44 تشير في المادةف ية لحقوق الإنسانتفاقية الأمريكأما الا

أو أية هيئة غير حكومية معترف بها قانونا في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في المنظمة، أن 

ة تفاقية من قبل دولأو شكاوى ضد أي خرق لهاته الا ،ترفع إلى اللجنة عرائض تتضمن شجبا

  .1طرف"

من خلال تطور ممارسة حق العرائض نلاحظ أن هذا الحق انتقل من المجال الشخصي الضيق  

أول ظهور لهذا الحق من أجل الانتصاف من المظالم  جاء إلى الفضاء العام الواسع، حيث

هيئة وتسندهم لنظر ال ،الشخصية. رغم أن بعض الدساتير لازالت تجمع بين الشكوى والعريضة

نظر في التظلمات والشكاوى المتعلقة لؤسسات أخرى أحدثت مؤسسات خاصة لالتشريعية، فإن م

م تدويل الحق تبانتهاك حقوقهم في علاقتهم بمؤسسات الدولة، وفي المقابل على الصعيد الدولي لم ي

قدر ما تم خلق آليات إقليمية ودولية لتمكين الأفراد من تقديم شكاوى أمام بفي تقديم العرائض 

هيئات معنية بمراقبة مدى التزام الدول بالحقوق المكفولة في المعاهدات والاتفاقيات التي صادق 

 عليها. 

إن أنظمة تقديم العرائض في مختلف التجارب الدولية المقارنة تسطر حزمة خاصة لتأطير 

ختلف في نت توإن كا–يات تقديم العرائض، ويبقى القاسم المشترك بين هذه الأنظمة آليات وكيف

ية يدي الهيئات العمومأأن القرار النهائي بخصوص مآل العريضة يبقى بين  -بعض الجزئيات

والمؤسسات المنتخبة. وتحديد مدى نجاح أي نظام للعرائض في خلق دينامية يضمن مشاركة 

التواصل المستمر لفئات المجتمع مع السلطات العمومية والهيئات المنتخبة، المواطنين الفعلية في 

يتأسس على مجموعة من المحددات والمؤشرات الأخرى: كالحق في الحصول على الجواب وفي 

 ستماع إلىلال إمكانية تنظيم جلساتآجال معقولة، والتقديم المباشر للعريضة دون وساطة، 

ض بطريقة إلكترونية، نشر العرائض ومراحل معالجتها على أصحاب العريضة، إيداع العرائ

 البوابة الإلكترونية الخاصة بالعرائض. 

 الفرع الثاني: الآليات الداعمة للدیمقراطية التشاركية: 

، جانب إمكانية تقديم العرائضلتشاركية، ومجالس الأحياء، إلى شكلت كل من آليتي الميزانية ا

مدة تعالم وشيوعا في التجارب الدولية، التشاركية، واكثرها انتشاراأهم آليات الديمقراطية 

من الدول ابتدعت العديد من الآليات التشاركية، التي  مجموعةللديمقراطية التشاركية، غير أن 
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تسمح بمشاركة أوسع للمعنيين بالقرار الترابي بالأساس، والمستمدة أساسا من الديمقراطية 

في تبني هاته الآلية دون  دت حسب إرادة وجرأة متخذي القرارتعدالمباشرة، والتي تنوعت و

الرأي  ،اللقاءات التشاركية والمنتديات التشاوريةغيرها من الآليات التشاورية الأخرى، نذكر منها 

 (الفقرة الأولى). المبادرة الشعبية، التشاركي

في غياب قاعدة للمعلومات  مكنها أن تفي بالغرض من اعتمادهاغير أن هذه الآليات لا ي

همية الحق في الحصول على تأسس عليها هاته الآراء الاستشارية. فأتوالمعطيات، يمكن أن 

من اعتبارها أحد أهم آليات تعزيز ودعم ممارسة الحقوق الأخرى على  ، يأتيالمعلومات وتداولها

اء مي وتؤدي الحقوق، سوفهو عامل أساسي لتهيئة سياق وبيئة عامة تحترم وتح ،اختلاف أنواعها

على مستوى الفرد الصالح لأن يكون مواطنا كاملا بدون تعنيف أو تميز أو تهميش، أو على 

مستوى مجتمع طامح لتنمية إنسانية حقيقية ومناخ يحترم الحقوق والحريات، ويقوم على أساس 

من يعد  المعلومةالحق في الحصول على ف .1ديموقراطي يحترم معايير الشفافية والحكم الرشيد

للمشاركة النشيطة  لإعمال كافة الحقوق الأخرى وشرط أساسي حقوق الإنسان، كما أنه حاسم

الإدارة المتقدمة، إذ لا يمكن الحديث عن اشتغال الإدارة بدون أن يكون عملها و والحرة الهادفة،

 سبةاذ المواقف المناواضحا وبدون أن توفر لمواطنيها المعلومات الكافية للاطلاع والتقييم واتخ

 .(الفقرة الثانية)

 ستشاریة:الأولی: الآليات التشاركية والا الفقرة      

تعتبر الديمقراطية التشاركية إطارا لتبني كل الآليات التدبيرية الكفيلة بإشراك حقيقي وفعلي  

لمختلف المتدخلين في تدبير الشأن العام، ونذكر هنا مجموعة من الآليات المعتمدة على الصعيد 

لتشاركي ا، والرأي اللقاءات التشاركية والمنتديات التشاوريةالدولي التي تسعى لهذا المبتغى، ك

 والمبادرة الشعبية.

 أولا: اللقاءات التشاركية والمنتدیات التشاوریة:   

من طرف المجلس الجماعي أو  »Audition publique« جلسات الاستماع العامة"تعتمد " 

مجلس المقاطعة أو لجنة التخطيط أو غير ذلك، سواء أثناء الاجتماعات العادية أو بمناسبة اجتماع 

 .2الخاص هو الحصول على شهادات عامة أو على تعليقات حول قضية معينة محدد، وهدفها

                                                           
 .7، ص:2013أحمد عزت، "حرية تداول المعلومات: دراسة قانونية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، القاهرة، الطبعة الثانية،  -1

2 - PNUD, op.cit., p.29  
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ين التي طبقت ب " نموذجا للنقاش العمومي المعقلن المجسد لهذه الآليةوتقدم مدينة "مونتريال

"مكتب الاستشارة العامة  تمدت المدينة هيئة مستقلة سميت ب، بعدما اع1998و 1994

حياته أخذ الاستشارات العامة حول المشاريع الكبرى )، الذي من صلاOCPMلمونتريال" (

حية ومراجعة الوثائق التعميرية. وحينما توكل له اللجنة التنفيذية أو المجلس البلدي صلا

(يعينون لمدة »  Commissaires «عن طريق فريق المفتشين  الاستشارة، فإن المكتب يدعو

سات مكلفين بجل شخصا أو عدة أشخاص تخبون بثلثي أعضاء مجلس المدينة)أربع سنوات وين

قبل بداية الاستشارة العامة، وينظم المكتب اللقاءات التحضيرية بين صاحب  الاجتماع العمومي

المشروع الكبير (الذي يمكن أن يكون هيئة عامة أو خاصة)، والمرافق البلدية والمفتشين بطريقة 

 .1اتتضمن الفهم الجيد لسريان المسلسل وتضمن جودة التوصي

قي التي تشكل آلية تشاركية كمناسبة للتلا "الأبواب المفتوحة"من بين هذه اللقاءات العامة كذلك، 

أنشطة ومشاريع الجماعة، ومناقشة  عرضبين المنتخبين والمواطنين وموظفي الجماعة، من أجل 

هذه اللقاءات ف رقمية حول تقدم العمليات، م عروض ماديةيالمواضيع المتعلقة بالحياة المحلية، وتقد

السهل  حسن اختيار المكانبوينصح فيها  ،نتظارات المواطنيناللجماعة بتحديد انشغالات وتسمح 

ما ك ،الولوج والحصول على المعرفة، واستخدام وثائق وسبورات للعرض ومطويات وكراسات

ارية جبغرض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمشاريع ال ؛ينصح فيها بتكوين أفراد الجماعة

 .2والمستقبلية

)"، وهو بمثابة Forum public"المنتدى العام (من بين هذه الآليات التشاركية نجد كذلك 

 يمكن أن نتحدث عن منتدىووالممارسة الحرة في التعبير والاجتماع.  ،مكان مكرس للنقاش العام

عام محدود عندما تفتح الإدارة بعض الاجتماعات الرسمية للساكنة للحصول على آرائها 

 ضاءفوتعليقاتها، حيث تنشئ الجماعات الترابية أو الهيئات الأخرى المنتديات العامة كي تصبح 

 .3مخصصا للنقاش والحوار العام

آلية تشاركية فعالة بهذا الشأن،  ""Conférence de citoyen" "ندوة المواطنينوتشكل آلية 

 م العمل بها في فرنسا في أواخرتوقد استخدمت لأول مرة هذه الصيغة التشاركية في الدانمارك، و

                                                           
 .160مرجع سابق، ص:  اضي،المعبد الرحمان  -1

2 - Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), La gestion participative, Guide à l’attention 
des collectivités territoriales, Aout 2011, p.3. 

3-  PNUD, op.cit., p.29. 
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هم تم تكليفهم بصياغة رأي ربة لها أربعة عشر مواطنا فرنسياالتسعينات. إذ ضمت في أول تج

، ويمكن لهذه الآلية 1حول مسألة استعمال المنتوجات المعدلة وراثيا في المجال الفلاحي والتغذية

 .2من الجماعة نفسها إلى الأحياء مرن في جميع المستويات الجماعية أن تستخدم بشكل

كآلية تشاركية " "Dialogue démocratique ""الحوار الديموقراطيكما يمكن اعتماد 

يهم جميع الأطراف  الذي هو بمثابة نقاش صريح وشامل داعمة للحكامة الترابية التشاركية،

 .3المعنية للتطرق للمواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

آلية تشاركية فعالة في هذا الشأن، وهي عبارة  ""Cercle d’étude ""حلقات الدراسةتشكل و

لحة لق بالمصعن جماعة صغيرة من الناس، تجتمع في لحظة معينة للاستعلام حول قضية تتع

غناء النقاش والانتقال به إلى التجربة ويقترح منشطون مؤهلون أدوات لإ ،العامة للتداول فيها

 .4المعاشة

"اجتماع القمة حول المسألة ا المجال، تتمثل في د آلية أخرى تشاركية في هذاعتميمكن او

الطرح الذي  ، فعلى عكس"" Sommet sur l’interrogation appréciative "المبحوثة

فإن المسألة المبحوثة هنا تركز على التمثلات الايجابية، أو على نقط  ينطلق من حل مشكل ما

 ل، عوض محاولة تصليح ما لا يشتغلوتتمحور حول ما هو صالح للعم ،القوة للجماعة أو للهيئة

وتجمع "قمم المسألة المبحوثة" مجموعات  ،تغيير أو تعاون النظام أو الهيئةبتطوير قدرات ال

 .5متعددة لدراسة واستلهام أفضل ما يمكن عمله داخل هيئة أو جماعة

 الرأي التشاركي: ثانيا:   

التي تقوم بها الجماعات الترابية، أو من يقوم بذلك  لآلية بالأبحاث والدراسات العامةتتعلق هذه ا

بداء اقتراحاتهم وملاحظاتهم إبلصالحها، عند وضعها لمشروع معين، وتدعو المواطنين إلى الحكم 

وقد لا يرتبط طلب الرأي أو استطلاعه هنا بمشروع  ،6قبل أن يتم قبول المشروع بصفة نهائية عليه

                                                           
1- Boy Daniel, Donnet Kamel Dominique et Roqueplo philipe, Un exemple de démocratie participative: 

la Conférence de citoyen sur les organismes génétiquement modifiés, Revue française de science politique, 
n°4-5, 2000, p.779 

 .159ص:  عبد الرحمان الماضي، مرجع سابق، -2
3 - PNUD, op.cit., p.30 
4- Ibid, p.29 
5- Ibid,  
6- Mostapha Fikri, La bonne gouvernance administrative au Maroc: Mission possible, Espace Art et 

Culture, 2004, pp.464-465. 
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ا وتتعدد هذه الآليات وتتنوع إلى درجة يمكنه ،دبير الترابي عمومامعين، بل بقرار أو توجه يهم الت

حث الرأي واستغلال في مجال ب ليات المستعملة علميا وأكاديمياأن تشمل جميع المناهج والآ

نوعين من هذه الدراسات، فهي إما أن تكون عامة وتهم جميع ما  التمييز بينيمكن والمعلومة. 

لي، أو أن تكون متعلقة ببحث الرأي لقياس التواصل أو الرضا أو يمكن أن يدخل في الشأن المح

 جودة خدمة متعلقة بمرفق عمومي محلي.

التي هي عبارة عن بحث تستخلص  ،"" Enquête d’opinion ""بحث الرأيهناك آلية و

نتائجه من خلال عينة معينة، ويصمم في العموم لتمثيل رأي ساكنة معينة بإجراء مقابلات تضم 

. تستهدف المقابلات عينة محددة من المواطنين 1ثم استقراء مختلف الأجوبة، سلسلة من الأسئلة

ن أن ينة تغلب عليها الأمية، كما يمكوتكون المقابلات أكثر فعالية مع ع، والمرتفقين أو الفاعلين

 يدتقديم المز على ينة بأخرى مخالفة لحث المستجوبتستعمل من أجل معارضة الأجوبة المقدم

يدة، فهي تمنح إمكانية تواصل حية اولمقارنة وجهات النظر المختلفة بطريقة مح ،من المعطيات

 ومباشرة مع الساكنة.  

، أو الاستمارة أو الاستخبار أو غيرها، ""Questionnaire ""الاستبيانكما تستخدم آلية 

ويعتبر الاستبيان مجموعة من الأسئلة المرتبة بشكل منطقي وسيكولوجي بهدف جمع بيانات 

يحتاجها الباحث في دراسة ظاهرة ما، والترتيب المنطقي للأسئلة يفيد العلاقة التراتبية على 

 .2فيدل على قابلية الفرد للانتقال من موضع لآخر مستوى الموضوع، أما الترتيب السيكولوجي

الذي يتعلق  ،"Sondage délibératif"التحري التداولي كما يوجد ما يطلق عليه ب 

ن ة، وبعد أومعبرة، ويثار بطريقة بناءة وجديموضوعه بقضايا محددة ويشمل عينة عشوائية 

 الخبراء والمسيرين السياسيينمع  يطرح على مستوى الإعلام أو التلفزة، يناقش المشاركون

 .3تمدة التي تمنح وجهة نظر محايدةباستخدام الوثائق المع

دفاتر "بتدبير المرافق العمومية، تطرح آلية  يرتبطوفيما يتعلق ببحث الرأي حول موضوع 

، التي هي: "بمثابة تحقيقات تشاركية ""Carnets d’évaluation citoyens "تقييم المواطنين

وهي تمكن من تحسين مسؤولية  ،تعليقات المستعملين حول خدمات المرافق العموميةتطلب 

                                                           
1- PNUD, op.cit., p.30. 

، 1997لطبعة الأولى، البيضاء، ا عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدارعبد الكريم غريب، "منهج وتقنيات البحث العلمي: مقاربة ابستمولوجية"، منشورات  -2
 .94ص:

3- PNUD, op.cit., p.30. 
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السلطات بشكل معتبر، لأنها تمنح مجالا لتغطية إعلامية واسعة ولأنشطة التعبئة للمجتمع 

 .1المدني"

  ""مذكرة المواطنينونجد اسما آخر يؤدي نفس غرض هذه الآلية، يطلق عليه 

 « Les bulletins des citoyens »  هي عبارة عن: "آليات للمسؤولية الاجتماعية ترتكز ف

المرافق العمومية، وتسمح خدمات على الأبحاث تجاه المواطنين، إنها تختبر جودة ونتائج 

 : وهي، 2للمواطنين بمراقبة الأداء"

"تحمل عددا من التوصيات من وجهة نظر مستعملي المرافق العمومية، التي تقود الهيئات  -

 لتقويم وتحسين المرافق.

 تسمح بترتيب الأولويات في مجال الإصلاحات وتخصيص الموارد العمومية. -

حاب وحول الموظفين وأص ،ع المعطيات المتعلقة بالوضعية الحقيقية للأشخاص الفقراءتجم -

 القرار والعموم.

 النقاشات والحوارات والتعبيرات عن الرأي، وترفع مطالب الإصلاح. تحاكي -

مستعملي المرافق العمومية كزبناء أو مستهلكين، حيث إن رأيهم يدخل في تصور تعتبر  -

 .3وأعمال وتقييم المرافق العمومية"

 Carnet d’évaluation par lesوتضاف إليهما "دفاتر التقييم من طرف الجماعات

communautés التي تتضمن الأبحاث الكمية والتشاركية المستخدمة لأجل دفاتر تقييم ،"

المواطنين السابقة، ولأجل اجتماعات الأحياء أو القرى، حيث يجتمع السكان لتقديم آرائهم حول 

 .face)-à-( Face4 لوجه-مقدمي الخدمات بعد اجتماعات وجها

 :: المبادرة الشعبيةثالثا  

معين عدد الحق الذي تجيزه بعض الدساتير ل الاقتراح الشعبي أو المبادرة التشريعية الشعبيةعني ي

من الناخبين في تقديم مشروع قانون أو فكرة معينة إلى البرلمان، ويعتبر الاقتراح الشعبي الوسيلة 

وهذا ما دفع بعض الفقهاء إلى القول بأهمية  .5سائل الديمقراطية الشبه المباشرةالقصوى في سلم و

                                                           
1 - Ibid, p.30. 
2- Deepa Narayn, Autonomisation et réduction de la pauvreté, Editions Saint Martin, Paris, 2004, p.325.    
3- Deepa Narayn, op.cit., p.325. 
4- Ibid., p.325 

 .68ص: ،1998مليكة الصروخ، "القانون الدستوري"، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة  -5
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شريعية  تعد سلطة تالاقتراح الشعبي، حيث أن مساهمة المواطنين في التشريع لا تكون كاملة، ولا

 .1حقيقية إلا إذا تمتع الشعب بحق اقتراح القوانين

ة من إذ يسمح الدستور لمجموع دورا ايجابيا في عمل القانونفي الاقتراح الشعبي يلعب الشعب 

الناخبين باقتراح مشروع قانون، ثم يعرض هذا الأخير على البرلمان الذي يكون ملزما بمناقشته 

يكون الاقتراح في صيغة قانون متكامل أو مجرد فكرة، وهنا يتعين على البرلمان ، وقد 2والبث فيه

ويتخذ الاقتراح الشعبي في التطبيق صورتين تبعا  .3صياغته واستكمال إجراءاته الدستورية

لطبيعة الموضوع المقترح، فقد يكون الاقتراح تشريعيا إذا ما تعلق بموضوع يخص التشريعات 

 . 4وريا إذا ما انصب على نص من نصوص الدستورالاعتيادية، أو دست

دور الشعب المباشر في التشريع من أهم العلامات المميزة لنظام الحكم السويسري، وهو  يعتبرو

يتمثل في ركنين أساسيين من أركان الحياة الدستورية لدى الشعب السويسري، وهما أصالة 

ة همية حق المبادرة الشعبية كآليتبرز أالتشريع، والمشاركة الشعبية في سن القوانين، حيث 

شراكية حقيقية للمواطن، ليس في تدبير الشأن المحلي وحسب، بل حتي على مستوى التشريع، ا

وبالتالي فالنظام السياسي السويسري لا يقتصر على إقرار حق الانتخاب للمواطنين كما في بقية 

 .    5رة للتأثير في التشريع واستحداثهنظم العالم، وإنما يمتد إلى منح المواطنين فرصا مباش

تتمثل في سن القوانين من قبل الشعب مباشرة دون وجود برلمان  :بالنسبة لأصالة التشریع: أولا

يمثله، من خلال التجمع الشعبي (أو المؤتمر)، وهو عبارة عن "الجمعية العمومية للشعب"، تجتمع 

في الهواء الطلق لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء الحكومة والقضاة، ثم لمناقشة وإقرار الأعمال 

 .6ةالأساسي

ن قبل من التدخل م ين: فإن هناك نوعتعلق بالمشاركة الشعبية في سن القوانينثانيا: فيما ی

إلى جانب أعضاء السلطة المواطنين، تدخل سابق على سن القوانين، حيث يحق للمواطن 

 اقتراح القوانين وتقديمها إلى السلطة المذكورة للمناقشة والموافقة عليها، ويعرف ذلك التشريعية

                                                           
 . 69، ص:2010، "الديمقراطية شبه المباشرة وتطبيق مظاهرها في بعض الدساتير المعاصرة"، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى الظاهري لمى علي فرج -1
 .240، ص:2010 ،محمد عثمان، "النظم السياسية"، منشورات الحلبي الحقوقية حسين عثمان -2
 .58ص:، 2012، -الأردن–دار النشر الحامد ، "مؤسسة المجتمع المدني، والتحول الديمقراطي"أحمد نايف العكش،  -3
 .70، مرجع سابق، ص: الظاهري لمى علي فرج -4
سلسلة –منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر  "،-دراسة تحليلية في أسس الحكم الديموقراطي–ا محمد مصباح عيسى: "الديمقراطية في سويسر   -5

 .155ه، ص:1428، دار الكتب الوطنية، الطبعة الأولى، طرابلس -)1( النظم الديمقراطية
 156ص:  المرجع نفسه،  -6
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تدخل بعد سن القانون من قبل السلطة التشريعية، حيث يتدخل  النوع الثانيب "حق المبادرة"، و

 .  1الشعب لإلغائه استجابة لطلب المعترضين، أو المصادقة عليه، وذلك من خلال الاستفتاء

وعليه فإن ما يهمنا في هذا الإطار، هو تقنية حق المبادرة الشعبية التي تميز التجربة السويسرية، 

 والاتحاد الفيدرالي. 3، والكانتونات2ع المستويات: الكومناتوالتي تمس جمي

حيث يطالب أصحاب المبادرة  ين البلديةيتعلق الأمر بقوان :علی مستوى الكومونات  -1

. 4المجلس بالانعقاد لتدارس موضوع معين (مثل إنشاء بناء عام أو ازالته)، ويتم فيها اتخاذ القرار

يبدو الإشراك الفعلي على صعيد "الكومون" من خلال حق المبادرة الممنوح للمواطنين  من ثمة

يهم الساكنة المحلية، حيث تنعكس الصورة  وع مافي دعوة المجلس للانعقاد من أجل مناقشة موض

المعمول بها في الآليات التشاركية الأخرى التي تتجه من الجماعة المحلية نحو السكان، إلى 

 الانطلاق من المواطن نحو الجماعة، مما يشكل أرقى شكل للديموقراطية التشاركية المحلية.

ألاف  10قيع ما يقل عن يجب أن يحصل المبادرون على تو: علی مستوى الكانتون  -2

شخص من ذوي الأهلية القانونية في "الكانتون" خلال مدة لا تزيد عن أربعة أشهر، ويدعو 

الموقعون على الاقتراح المجلس الكبير بالكانتون لتدوين وإقرار القانون الجديد، أو الموافقة على 

 مشروع قانون قام الموقعون بتدوينه وإعداده سلفا. 

لا يمكن أن يطال حق المبادرة إلا ما يتعلق بدستور الاتحاد، ولا  :الفدراليعلی المستوى   -3

 تعديل طلب أن كما ،ل أو إلغاء قوانين فدرالية عاديةيمكن إطلاقا أن يهدف إلى إقرار أو تعدي

 لا مدة في القانونية الأهلية ذوي من شخص ألف مائة عن يقل لا ما يوقعه أن يجب الدستور

 .5وإذا اجتمعت الشروط يحول إلى استفتاء الشعب أشهر، ثمانية تتجاوز

د من "قيام عد الذي هو إلى جانب الاعتراض الشعبي-تعد آلية الحق في المبادرة الشعبية  هكذا 

الناخبين يسمح لهم القانون بذلك بالاعتراض على قانون صادر عن السلطة التشريعية، ويترتب 

بالقانون المعترض عليه، وطرحه على الاستفتاء عن ممارسة حق الاعتراض توقيف العمل 

                                                           
  .157ص:المرجع نفسه،  - 1
اته السياسية، ييعني الجماعة بمعنى القرية أو المدينة، وهو أصغر وحدة سياسية واجتماعية واقتصادية ينتمي إليها المواطن السويسري، وأكثر أهمية في ح الكومون:  -2

 حيث يتطابق مع مفهوم الجماعة الحضرية أو القروية في التنظيم الإداري المغربي.       
 ويلة ذات سيادة لها دستورها، وعاصمتها، وعلمها وبرلمانها، كما أن لها سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية. هي بمثابة جهة أو د الكانتون:  - 3
    .157محمد مصباح عيسى، مرجع سابق، ص: - 4
 المرجع نفسه.  - 5
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سيد العملي والمثالي ، التج-1الشعبي، فكل اعتراض شعبي يفضي حتما إلى تنظيم استفتاء شعبي"

 قراطية التشاركية المحلية، حيث عرفت نجاحا بالاتحاد الفيدرالي السويسري بفضلللديم

شاركية ذي طبيعة ت يمي وسياسينسق قالتي ساهمت في خلق  الاعتبارات التاريخية والسياسية

ها في بلجيكا، فلسفتجد في تدبير الشأن العام، مما جعل هاته التجربة تنتشر في باقي الدول، حيث ن

 تحسين نوعية الحياة فيإذ تحت ضغط روابط وتجمعات السكان المجتمعين من أجل "العمل على 

 ي القانون، حيثالمبادرة" للسكان فم اتخاذ مواقف حقوقية مختلفة لإدخال "حق تبروكسيل" 

 ،كسيل إنجاز خطط لاستصلاح الأراضين على أن يطلبوا من بلدية برويأصبح السكان قادر

وإجراء دراسات عن الضرر الصوتي، أو تصنيف الخيرات الموروثة، من خلال طلب يقدم 

 .2بواسطة رابطة مدعومة بتوقيع عدد من الأشخاص المقيمين في المدينة

تعد آلية الحق في المبادرة الشعبية من الآليات التشاركية المتطورة في الإشراك الحقيقي  من ثم

عبر فتح المجال للمواطنين في تحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي مباشرة من خلال  ،للسكان

تبني مبادرات نابعة من انشغالاتهم اليومية، والضغط على المجالس المحلية للقيام بترجمتها على 

 رض الواقع.  أ

 الفقرة الثانية: الحق في الحصول علی المعلومة:     

 مدخل جة للمواطن فحسب، بل هو أيضان الحق في الحصول على المعلومات ليس حاإ 

لأي حكومة ترغب في إثبات صلاحها، فإصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر شفافية  أساسي

يعتبر ركنا أساسيا من أركان الحكم الرشيد، ولن يتأتى هذا إلا من خلال توفير المعلومات وتسهيل 

 .3ل إليهاوالوص

كافة السياسات والتطبيقات والقوانين والإجراءات التي ويقصد بالحصول على المعلومة 

أما الحق في الحصول على المعلومة فهو إجراء من  ،4اتساعد على انفتاح الإدارة على محيطه

بين التدابير الهادفة إلى ترسيخ إدارة حديثة تنصت للمواطن ومعبأة من أجل خدمته، وتواكب 

                                                           
اح الجديدة، طبعة النجمحمد ضريف، "القانون الدستوري، مدخل لدراسة النظرية العامة والأنظمة السياسية"، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، م -1

 . 73-72، ص ص: 1998الطبعة الأولى 
 .125كاترين فوريه، مرجع سابق، ص:   -2
 . 7-6، ص ص:2004طلاع أو حرية الحصول على المعلومات"، سلسلة مشروع تطوير القوانين، رام الله، أيلول بلال البرغوثي، "الحق في الا -3
 1، ص:35الفقرة  ،4-1995-32تشريع حق الحصول على المعلومة، مذكرة توجيهية تطبيقية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مستند الأمم المتحدة رقم  -4
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تطور حاجياته وتتفاعل مع محيطها، الإدارة القادرة على ضمان التنمية المتوازنة والمستدامة 

 .  1حرية والكرامة للمواطنوال

ذلك الحق الذي يتيح للمواطن حرية السؤال عن كل معلومة توجد بالإدارة العمومية، وتلقي  أي

حاجة أساسي للفرد والجماعة، وهو  ا بصورة أو بأخرى، فهو حق إنساني طبيعيالإجابة عنه

، رهاتحضالمجتمعات، وعن مدنية  واقتصادية وسياسية يعبر تماعيةواج بيولوجية ونفسية

واحترام عقلية الفرد، ومنهجية تفكيره، وإشراكه في الأدوار والمسؤوليات، وتحمله مسؤولياته 

 .2اتجاه مجتمعه وقضاياه المختلفة، فالمعلومة يجب أن تكون متاحة ومتوفرة لكل من يطلبها

 الحصول على المعلوماتف، ويجد هذا الحق مرجعيته في العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية

حقا أساسيا من حقوق الإنسان، إذ أن أغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة يعتبر  ،وتداولها

بحقوق الإنسان نصت على هذا الحق واعتبرته من الركائز الضامنة لمفهوم الشفافية والمواطنة 

مجتمع من أجل المشاركة في الحياة الحقة، وذلك نظرا لأهمية توفر المعلومات بالنسبة لأفراد ال

 العامة.

عندما تبنت  1946 سنةقد ظهر الحق في الحصول على المعلومات على المستوى الدولي ف

أن حرية الوصول إلى المعلومات ''الذي نص على:  59الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 

 ي بها الأمم المتحدة''. حق أساسي للإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تناد

كجزء من حرية  19كما أدرج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حرية المعلومات في المادة 

وتضمن هذه المادة الملزمة ، التي تضم "الحق في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها'' 3التعبير

لتعبير، حق في حرية الرأي وا'' لكل شخص ال الحق في حرية التعبير والمعلومات بالصيغة التالية:

ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها 

 '.  بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية

: ''تتخذ كل دولة طرف، وفقا 10نصت في المادة  4كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير 

                                                           
 .8، ص:2013يونيو  13ية حول: "الحق في الحصول على المعلومة: رافعة للديموقراطية التشاركية"، الرباط تقرير المناظرة الوطن -1
-نسانالمغربية لحقوق الا ةزراح حمو، "حق الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية وبعض دساتير الدول الديمقراطية وفي المغرب"، مداخلة في ندوة نظمتها العصب -2
 .2019-02-10، تم الاطلاع بتاريخ  www.marocdroit.comزاكورة، بمدينة زاكورة، مداخلة منشورة على موقع العلوم القانونيةفرع 

3 - Nisrine Banguema, droit à l'information en Afrique : entre enjeux, défis et promotions, revue marocaine 
d'administration locale et développement,  n°: 108, février 2013,  p.141. 

 .2008يناير 17ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  ،2007 ماي 9في  ليها المغربعصادق ، والتي 2003أكتوبر  31 المعتمدة بتاريخ -4

http://www.marocdroit.com/
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لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك... اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس 

يم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات من الحصول على معلومات عن كيفية تنظ

إيلاء المراعاة الواجبة لصون  عفيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، م

  ".حرمتهم وبياناتهم الشخصية

 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية: "لكل إنسان 19فيما نصت عليه المادة  

الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار 

 وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود''.

كما تم اعتماد ''إعلان الحق في الوصول إلى المعلومات" في اختتام المؤتمر الذي نظمته  

 2010ماي  3و 2(بريسبان، أستراليا) بتاريخ اليونسكو وكلية الصحافة في جامعة كوينزلاند 

إلى أن ضمان الحق في المعلومات  يشير الإعلان، فهذا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

أمر حاسم لاتخاذ قرارات مستنيرة، للمشاركة في الحياة الديمقراطية، لرصد الإجراءات العامة، 

لمكافحة الفساد، وأن الحق في الإعلام له دور فعال وتعزيز الشفافية والمساءلة، ويمثل أداة قوية 

من الإعلان وتض ،في تعزيز ثقة المجتمع المدني، وتعزيز المساواة بين جميع الفئات في المجتمع

التنصيص على أهمية تعزيز الوعي العام حول الحق في المعلومات، وتمكين الوصول غير المقيد 

نسان، بما في ذلك المعلومات المتوفرة في المحفوظات للمعلومات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإ

ات والاتصالات لإعمال الحق في الحصول يالحالية والتاريخية، وتسخير قوة تكنولوجيا المعلوم

ودعا الإعلان الدول الأعضاء  .1 تدفق المعلومات علومات، وتعزيز التعددية فيعلى الم

 ،والقوانين الضرورية لضمان الحق في المعلوماتالحكومات الوطنية لاتخاذ التشريعات و

د في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة على جميع افرره حق للأباعتبا

المستويات، المحلية والوطنية والدولية، على أن تنص على استثناءات محدودة، وأن يترافق مع 

واضحة وبسيطة لتقديم طلبات ونظام رقابة  راءاتالتزامات مسبقة بالكشف عن المعلومات، وإج

 وتدابير ترويجية كافية. مستقل وفعال

                                                           
 . 2019-03-14، تم الاطلاع بتاريخ: 2011، 16الإقليمي الشرق الأوسط وماال إفريقيا، العدد المجلة الإلكترونية لمنظمة العفو الدولية، المكتب   -1

http://www.amnestymena.org/Magazine/IssueView.aspx?Id=18 

http://www.amnestymena.org/Magazine/IssueView.aspx?Id=18
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 1أما على مستوى القارة الإفريقية، فقد تبنت اللجة الإفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب 

إعلان مبادئ حرية التعبير في إفريقيا، والذي أكد بدوره على أن "المؤسسات العامة  2002سنة 

 ويكون من حق كل شخص ،تحوز المعلومات ليس لنفسها، ولكن لتلعب دور خادم للمصلحة العامة

 .2الوصول إل هذه المعلومات، والتي تكون بدورها موضوع قواعد واضحة يحددها القانون"

على بلورة عدد من المبادئ المتعلقة بحرية تداول  193منظمة المادة  عملت السياق،وفي هذا 

المعلومات، كمعايير أساسية يمكن الاسترشاد بها حال صياغة التشريعات المنظمة لحرية تداول 

المعلومات، من حيث حدود الإتاحة والاستثناءات ودور الحكومة في تعزيز الحق في الحصول 

 ،وتستند هذه المبادئ إلى قوانين وقواعد إقليمية ودولية، وتطور ممارسة الدولة ،على المعلومات

 -كما تستند هذه المبادئ على  ،إضافة إلى المبادئ العامة للقانون التي تعترف بها دول عديدة

الخبرة الواسعة  -عليها 19نتيجة دراسات طويلة وتحاليل واستفسارات تشرف منظمة المادة 

من منظمات حقوقية في عدد من البلدان. وقد تبنى المقرر الخاص للأمم المتحدة  والعمل الشامل

، كما صادق عليه المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير التابعة 2000هذه المبادئ في تقرير لعام 

 :التالي الشكل المبادئ جاءت على ، هذه19994لمنظمة الدول الأمريكية في تقريره لعام 

 هي لكل فرد الحق في الحصولو ،يستند هذا المبدأ إلى القاعدة العامة ف الأقصی:مبدأ حد الكش*  

على المعلومات التي تحوزها الجهات الحكومية، إلا إذا كانت تلك المعلومات واردة ضمن نطاق 

الاستثناءات المقيدة لهذا الحق، كما يفترض مبدأ الكشف الأقصى أنه ليس بالضرورة أن يتمتع 

كن من الحصول عليها. وأن طالب المعلومة بحيثية معينة أو اهتمام معين بالمعلومات حتى يتم

على الحكومة إذا رفضت الإفصاح عن معلومات معينة أو اهتمام معين أن تبرر رفضها بطريقة 

 طلب الحصول على المعلومات. واضحة في كل مرحلة من مراحل إجراءات 

بحيث تلتزم الجهات الحكومية بموجب هذا المبدأ ليس فقط الإفصاح عن  مبدأ الالتزام بالنشر:*  

المعلومات عند طلبها، ولكن أيضا بالنشر الروتيني والتلقائي لأصناف معينة من المعلومات 

                                                           
بعدما تم الاتفاق عليها في الميثاق الأفريقي (الذي  ،1986كتوبر أ 21في  )، اعتمدت (ACHPR تُ عرف اختصارا بـ وبللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعا  -1 

القارة  في جميع أنحاء والحقوق الفردية حقوق الإنسان جهاز شبه قضائي مُ كلَّف بتعزيز وحماية . وهي)1981حزيران/يونيو  27اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية في 
 ق.والنظر في الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاكات الميثا ،الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فضلا عن تفسير ،الأفريقية

 .24، ص:مرجع سابقأحمد عزت،  -2
مزيد من  طلاع علىهي منظمة دولية غير حكومية تدافع عن الحريات العامة وحق الحصول على المعلومات، وتتخذ من لندن مقر لها، يمكن الا 19المادة منظمة  -3

 .www.article19.org  :2019-10-16تم الاطلاع بتاريخ ، التفاصيل حول المنظمة عبر موقعها الإلكتروني
 . 22أحمد عزت، مرجع سابق، ص: -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8
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الموجودة في حوزتها، من قبيل بنيتها التنظيمية وكيفية الاستفادة من خدمات الإدارة ونوع الوثائق 

 المطلوبة إلى غير ذلك....

ناك التزام يقع على عاتق الجهات المقصود بهذا المبدأ أن ه مبدأ تعزیز الحكومة المفتوحة:*  

الحكومية بضرورة الترويج لثقافة الإفصاح عن المعلومات، والترويج لأهداف التشريع المتعلق 

 هير.ل إلى الجماوبحرية المعلومات من خلال استخدام الوسائل الأسرع والأكثر انتشارا في الوص

ة بين الموظفين العموميين، من خلال كما تلتزم الجهات الحكومية بمكافحة ثقافة السرية الرائج

 تدريبهم على ثقافة الإفصاح عن المعلومات وضوابط السرية ومقتضياتها. 

بحيث تكون الاستثناءات واضحة ومحدودة وخاضعة  مبدأ مجال استثناءات محدودة:*  

لاختيارات الضرورة والمصلحة العامة، ووضعت مجموعة من القيود التي تفترض أن هذا المنع 

 يعتبر ضروريا لحماية مصالح المجتمع، وهي:

 الأمن القومي والعلاقات الدفاعية والدولية. -

 منع التحقيق في النشاطات الإجرامية وملاحقتها. -

 المصالح التجارية والاقتصادية الأخرى، خاصة كانت أم عامة. -

 الخصوصية وأية مصالح مشروعة أخرى. -

 المحاكم.مساواة الأفراد فيما يتعلق بإجراءات  -

 عمليات التفتيش والضبط والمراقبة من قبل السلطات العامة. -

 سياسة الدولة الاقتصادية والنقدية والخاصة بسعر الصرف. -

 سرية المداولة ضمن أو بين السلطات العامة أثناء الاستعدادات الداخلية لمسألة ما. -

إذا كان الطلب مزعجا كما أن الجهات العامة ليست ملزمة بتلبية طلب معلومات منشورة أو 

 أو متكررا.

بحيث يجب معالجة طلب المعلومات بسرعة ونزاهة، ويجب  مبدأ تسهيل عمليات الوصول:*

 تتوفر مراجعة مستقلة لأي رفض من طرف هيئة مستقلة. نأ

 على صولالح بطلب التقدم دون المفروضة التكاليف تحول لا بحيث مبدأ التكاليف المبسطة:*    

 . المعلومات

حيث يجب أن تكون اجتماعات الهيئات والجهات العامة مفتوحة  مبدأ الاجتماعات المفتوحة:*    

لعموم المواطنين والفاعلين الاجتماعيين في حدود القانون، ذلك أن حرية الحصول على 
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المعلومات لا ينطبق فقط على المعلومات التي تكون في شكل وثائق، بل أيضا على اجتماعات 

 امة.الجهات الع

يقتضي هذا المبدأ ضرورة تفسير جميع القوانين الوطنية والقرارات  مبدأ أولویة الكشف:*    

حيث يجب أن تخضع جميع  ،الإدارية في ضوء التشريع المتعلق بحرية تداول المعلومات

التشريعات السابقة على تشريع الحق في الحصول على المعلومات إلى المبادئ الواردة في هذا 

 التشريع، المتعلق بالإفصاح والاستثناءات الواردة فيه.

د من أية عقوبات قانونية أو افرالاحيث يجب حماية  مبدأ حمایة المبلغ عن المعلومات:*    

معلومات حول مخالفات تتعلق باقتراف جرم أو عدم الالتزام بالقانون أو  الكونهم أفشو ،تأديبية

 وفي حالة عدم الأمانة والإساءة في استعمال السلطة، إلى غير ذلك.أإحقاق الحق، أو تلقي رشوة 

والتي يجب أخذها بعين الاعتبار من طرف المشرع  ،19هذه إذن أهم المعايير كما حددتها المادة 

ند إقدامه على صياغة قانون الحق في الحصول على المعلومات، حيث استمدت هذه المعايير ع

من أسمى الممارسات في هذا المجال، والتي على أساسها يمكن قياس أي قانون يتعلق بمجال 

 امتثالها لأهم شروط ممارسة هذا الحق.  ىالحق في الحصول على المعلومات ومد

 :1يد أهداف وأهمية حق إتاحة المعلومات في جانبينعلى هذا الأساس، يمكن تحد

: علاقة إتاحة المعلومات بالحكامة الجيدة وزيادة الثقة بين المواطن والحاكمين، الجانب الأول

 ويتمثل في:

باعتبارها ركيزة أساسية للحكم الجيد سواء بصورة  :المشاركة الفعالة لكل أفراد المجتمع -1

 مباشرة أو غير مباشرة.

هو  ،: حيث أن التطبيق العادل للقانون بحيادية على كافة أفراد المجتمعالقانونسيادة  -2

 أساس بناء المجتمع المتقدم في إطار احترام حقوق الإنسان.

: من خلال الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بإدارة التنمية والتصرف في الشفافية -3

 الإنسان.حق تداول المعلومات حق من حقوق  باعتبار ،موارد الدولة

 جزء من مهمة مؤسسات الدولة. ي: حيث تلبية مطالب المواطن هالاستجابة -4

: من خلال الوصول إلى حد مقبول من إجماع قوى المجتمع الفاعلة حول أساليب التوافق -5

 وآليات تحقيق المصلحة المشتركة. 

                                                           
 .25-24أحمد عزت، مرجع سابق، ص ص:  -1
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 : وهو التوزيع العادل لموارد وعائدات التنمية.لإنصافا -6

عني أن تكون الخطط والبرامج قادرة على تحقيق أهداف التنمية : وتالفعالية والكفاءة -7

 بالتوظيف الأمثل للموارد المتاحة.

وتعني ضرورة خضوع كل مؤسسات الدولة للمحاسبة سواء كانت مؤسسات  لة:ءالمسا -8

 من قبل المستفيدين من خدماتها. ،أو منظمة من منظمات المجتمع المدني ،أو خاصة ،وطنية

، فيتمثل في علاقة إتاحة المعلومات بمقياس تقدم الأمم ورفاهية المواطنين، الثانيأما الجانب   

وفعالية بين مدى إتاحة البيانات والمعلومات حول أوضاع  ،بحيث يتضح أن هناك علاقة تبادل

وإدراك الفساد الإداري على المستويين  ،الاقتصاد الوطني، ومدى جودة الخدمات الحكومية

 . 1الوطني والدولي

 من كل حأصب ، حيثهو المتعلق بالشفافية وتكريس الحكومة المنفتحةو نشير إلى جانب آخرو

 والتي تحةالمنف فالحكومات العالم، حول الديمقراطية للنظم المحددة السمات من والشفافية الانفتاح

للمساءلة بشكل أكبر من قبل مواطنيها كما يقل فيها  تخضع حكومات هي بالشفافية، أداؤها يتسم

فضلا عن ذلك فإن الانفتاح يخلق الثقة في الحكومة، كما يفسح الطريق لمشاركة حقيقية  ،الفساد

إن أهداف الحق في الحصول على  . 2من قبل المواطنين علاوة على سياسات أفضل وأكثر وعيا

الديمقراطي لأي بلد، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في المعلومة تدور كلها في فلك تعزيز البناء 

من الأبعاد، يمكن إجمالها  ةتدبير شؤونه، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الحق ينطوي على مجموع

 :3في نقط أربعة أساسية

ويعزز مبدأ المساواة بما يساهم في دمقرطة  ،بعد سياسي يقيد شرعية الإدارة -1

 للمواطنة. المجتمع، ويكرس البعد الحداثي

 بعد ثقافي يتجلى في إرساء ثقافة الوضوح والشفافية والمسؤولية. -2

 ن في تحسين مناخ الأعمال.مبعد اقتصادي يك -3

مة التشريعات الوطنية مع المواثيق والعهود والاتفاقيات ءبعد دولي من خلال ملا -4

 الدولية. 

                                                           
 .321عبد العزيز دحماني، مرجع سابق، ص: -1
 .3ص: ،2016ريبيكا زاسمر، "نحو حكومة منفتحة تتسم بالشفافية: خبرات دولية وأفضل الممارسات"،  -2
المتعلق بالحق في الحصول على  13/31ة قراءات لمشروع قانونأيبدعم من منظمة اليونيسكو حول موضوع " التقرير العام للقاء الذي نظمته جمعية ترانسبارنسي المغرب -3

 .2019-04-12، تم الاطلاع بتاريخ WWW.transparencymaroc.ma، الرباط: 2014أكتوبر  30المعلومات؟، 

http://www.transparencymaroc.ma/
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إلى مستوى من التطور انطلاقا من كل هذا فإنه يتعين على الحكومات التي تطمح للوصول 

اقتصادي، أن تضمن مبدأ الشفافية وتربط المسؤولية بالمحاسبة انطلاقا -الديمقراطي والسوسيو

 .1من تمكين كافة المواطنين من خلال مدهم بالمعلومات للمراقبة والمشاركة في تدبير الشأن العام

، 2كل من البرلمان الكندي والإسكتلندي امسلكه تجربة جدة متقدمة في هذا المجال،نستحضر هنا و

حيث يسمح لجمهور عريض ومنظمات المجتمع المدني بتتبع مناقشات مجلس العموم والمجالس 

راغبين الاتحادية والإقليمية أماكن للمواطنين ال اتالإقليمية بوسائل عدة، وتحفظ البرلمان ةالتشريعي

 جتماعات المخصصة للجان الدائمة.لات الافي متابعة المداولات، كما تحجز لهم أماكن في صا

ويضع البرلمان الكندي رهن إشارة الجمهور كافة أنشطة المجالس التشريعية الاتحادية، فضلا 

عن جلسات اللجان في وثائق خطية وإلكترونية، كما أن مراسلات الحكومة ومستنداتها توضع 

ى المعلومات، وكذا القوانين المنظمة رهن تصرف العموم بناء على القانون المنظم لحق النفاذ إل

، تماشيا مع مبدأ حد الكشف الأقصى والاجتماعات المفتوحة الذي تضمنه 3لهذه المجالس التشريعية

القانون النموذجي الذي تقاس عليه قوانين الحق في الحصول على المعلومة كما وضعته منظمة 

 . 194المادة 

ينص بدوره على هذا المقتضى: "لكل شخص الحق في حرية التعبير  5كما نجد دستور ألمانيا  

عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير، وأن يملك الحق في حرية الحصول على المعلومات من 

مصادر يمكن الوصول إليها بشكل عام". وحسب الدستور الفنلندي فإن كل الوثائق التي في حوزة 

 .6شرها قد تم تقييده لأسباب ضرورية خاصة في القانونالسلطات تكون متاحة، إلا إذا كان ن

والدستور الاسباني أكد بدوره على هذا المبدأ في الفقرة الخامسة من مادته العشرين بقوله: "لا 

يجوز حظر المطبوعات والتسجيلات وأية وسائل أخرى للحصول على المعلومات إلا بموجب 

في الشفافية نجد السويد، حيث اعترف المشرع من الدول الرائدة و .7حكم صادر عن القضاء"

طلاع على المعلومات والوثائق الإدارية، إلا بحق المواطنين في الا 1766السويدي في دستور 

                                                           
 .375ص:  رجع سابق،عبد العزيز دحماني، م -1
 .34-29، ص ص: 2006، 12ني، ملف العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان والحكومة، سلسلة الدراسات والمعلومات، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب اللبنا -2
 .32المرجع نفسه، ص: -3
لتربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة، جمع وطبع ماكر للرسم البياني الخاصة المحدودة، توبي منديل، "حرية المعلومات: مسح قانوني مقارن"، منظمة ا -4

 .142-135، ص ص: 2003اليونسكو، 
 ، كما تم تعديله وتتميه.1949 لمانيالقانون الأساسي الأمن ، الفقرة الأولى من المادة الخامسة -5
 .1999يونيو  11 من الدستور الفرلندي الصادر في 12المادة  -6
 .1978دجنبر  29الدستور الإسباني الصادر في  -7
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فإن هذا الحق ظهر  ما استثني بنص صريح لحماية الحياة الخاصة وأمن الدولة. أما في فرنسا،

لاقة بين الإدارة والمواطن، ذلك أنه ألغى الذي ساهم في دمقرطة الع 1978يوليوز  17مع قانون 

المفهوم التقليدي لممارسة السر المهني، إذ أعطى لكل شخص أو مؤسسة فرنسية كانت أو أجنبية 

من خلال  ،دستر هذا الحقوالمغرب بدوره  طلاع على الوثائق الإدارية.الحق الكامل في الا

. بعدها تمت 20111المملكة سنة  أقرتهتضمين هذا المبدأ في التعديل الدستوري الأخير الذي 

، 2018 في فبراير 2المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة 31-13المصادقة على القانون 

 سيسري. وكما جاء في القانون نفسه، 3في الجريدة الرسمية 2018مارس  12بتاريخ  ينشرأن قبل 

اف نشره في الجريدة الرسمية، تنض المؤسسات المعنية بعد أجل قوامه سنتان، أي بعد سنة من على

  ها سنة أخرى من أجل اتخاذ المؤسسات المعنية للتدابير اللازمة.يلإ

أصبح المغرب رسميا  2018أبريل  26ففي  ،نون امتدادا للالتزامات الحكوميةويعتبر هذا القا   

التي بدأها الرئيس باراك أوباما سنة  ،حةفتنفي الشراكة من أجل الحكومة الم 76العضو الـ 

، تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات وتم تعيين أعضائها السياق نفسهوفي  .20114

ن الأشخاص ي، كما قامت القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعي2019مارس  13بتاريخ 

                                                           
إلى: "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات  27، في الفصل 2011ينص الدستور المغربي لسنة  -1

 المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".
، والمنشور )2018فبراير  22( 1439 جمادى الآخرة 5 بتاريخ 1.18.15المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الصادر بتنفيذە ظهير  31.13القانون  -2 

 .2018مارس  12بتاريخ  6655بالجريدة الرسمية عدد 
 : 13-31المحطات الرئيسية التي سبقت المصادقة على القانون  -3 

 ، تمت صياغة مشروع قانون وعرضه بمشاركة مجموعة من الخبراء. 2011بعد دستور  -
 بعد ذلك، نظمت الحكومة منتدى حول الحق في الحصول على المعلومات.  -
. 2016، ليتم عرضه في البرلمان سنة 2014يونيو  31وقد تم عرض مشروع القانون في ثالث مناسبات على مجلس الحكومة قبل أن تتم المصادقة عليه في  -

  . 2018فبراير  6وتمت المصادقة على نص القانون من طرف المجلسين في 
   ، انضم المغرب للشراكة من أجل الحكومة المفتوحة.13-31وبعد إصدار القانون  -
 .، نشرت خطة العمل الحكومية الخاصة بالشراكة من أجل الحكومة المفتوحة على الموقع الخاص بهذە الشراكة2018وفي دجنبر   -
عن تعيين عمر السغروشني كرئيس للجنة الوطنية وأخيرا لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،   2018نونبر  17وأخيرا، أعلن الملك محمد السادس في  -

 .كما سيتولى رئاسة اللجنة المعنية بالحق في الحصول على المعلومات
الحكومة دعمها من خلال الانخراط في هذە المبادرة. وعلى رأس هذە المبادئ، هناك حق المواطنين في المعلومة، وفي ترتكز هذە المبادرة على مبادئ يتعين على  -4 

 .ذە القوانينلة على احترام هالاستشارة والمشاركة العلنية في اتخاذ القرار، وفي إلزام الإدارة بالاستجابة لمطالب المواطنين. كما يجب أن تحرص أجهزة مراقبة مستق
 .وتتطلب المبادرة إدارة أكثر انفتاحا وشفافية، تتبنى سياسة ترتكز على التشاور السياسي والتشاركي

  هذا ويلتزم أعضاء الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة على وجه الخصوص بضمان:
 الحصول على المعلومات،  -
  شفافية الميزانيات، -
 وكبار الموظفين،نشر المعلومات الخاصة بممتلكات المنتخبين  -
 مشاركة المواطنين، - 
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قطاع إصلاح –ن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أالمكلفين بالمعلومات، إضافة إلى 

، قامت بإنجاز مجموعة من الإجراءات المواكبة، أهمها تنظيم دورات تكوينية لفائدة -الإدارة

مكونين يشرفون على تكوين باقي الأشخاص المكلفين بالمعلومات، كما تم نشر النموذج المعتمد 

إضافة إلى إحداث  ،عدته لجنة الحصول على المعلوماتألطلب الحصول على المعلومات والذي 

، تمكن من تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها 1 (chafafiya.ma)بوابة إلكترونية 

 .الكترونياوتتبعها والرد عليها 

إن حق الحصول على المعلومة هو الأداة الأساس العملية والإجرائية للمشاركة، التي تمكن كل   

طلاع على ما يجري بالإدارة العمومية والجماعات الترابية، ومن مراقبة العمل المواطنين من الا

 لاسهاماتعطيهم القدرة والسلطة للمشاركة وكما ، القرارات العمومية اتخاذالإداري، ومعرفة كيفية 

ق الحصول واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها ح في عمليات اتخاذ تلك القرارات وتقييمها.

قد أصبح هذا الحق ضروريا على وممارسة، ف ايمقراطية قيما ومبادئعلى المعلومة في تعميق الد

 ةيعتبر آلية لتكريس الشفافي إذ، 2عدد من المستويات، حتى اعتبر بمثابة ''أكسجين الديمقراطية''

راك والإش ووسيلة لتحقيق التواصل بين الإدارة والمواطنين، ولربط المسؤولية بالمحاسبة،

 الحقيقي لهم في التدبير.

 التمظهرات والتجليات الدیمقراطية التشاركية الترابية بالمغرب: :المبحث الثاني  

 الجمعيات فيآليات إشراك  ، الذي خصص لدراسةت ونتائج المبحث الأولمن محصلاانطلاقا  

تشاركية التي أقرت بالديمقراطية ال، والتي تم اعتمادها من قبل العديد من الدول ترابيتدبير الشأن ال

لقرار الترابي اسعت لتجويد  إلى القول إن هاته الدولخلص ، ن، كنهج لتدبير الشأن الترابيالترابية

 ة تدبيرية تشاركية بين مختلف الفاعلين المحليين.من خلال نهج سياس

ة تواجدا التشاركي اطيتهبناء على ذلك لم يكن المغرب استثناء في هذا الخضم، إذ عرفت ديمقرو

انخرط المغرب منذ عدة سنوات في مسلسل إصلاح تدريجي ، فاوسلبياته ايجابياتهوتطورا با

وتعزيز المؤسسات الدستورية، ممهدا بذلك الطريق  ،يهدف إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون

امل ن بكونتمتع فيه المواطنات والمواطتفي بناء مجتمع معاصر  للإسهامن أمام جميع الفاعلي

                                                           

 .2019-03-28، تم الاطلاع بتاريخ: (chafafiya.ma)البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات:  -1 
 .38، ص: 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، "حق الحصول على المعلومات دراسة مقارنة"أشرف فتحي الراعي،  -2
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 ،لتتويج هذه الجهود وتكريس المشاركة 2011حقوقهم على قدم المساواة. وقد جاء دستور 

 والديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي. ،والتعددية

ونظرا لكون الجماعات الترابية أحد أكثر المؤسسات قربا وملاءمة لإشراك المواطنين، بادر 

رة من احتياجات المواطن من تقريب الإداإلى المشرع المغربي إلى صياغة عدة قوانين تهدف 

 إلى جانب باقي الفاعلين ،ق تنظيمات المجتمع المدنييشراكه الفعلي، مباشرة أو عن طرإخلال 

 ين (القطاع الخاص، القطاع العام.....)، في تدبير الشؤون المحلية.المحلي

، ليصبح 1960المشاركة السياسية الترابية بالمغرب مع أول انتخابات جماعية سنة  وقد انطلقت

عرف المشاركة السياسية، وفيه نشأت وتطورت إلى حين بلوغها  نبذلك الفضاء المحلي أول م

فالديمقراطية التشاركية الترابية بالمغرب أخذت صورا مختلفة  .ما هي عليه الآن من النضج

  وبتحفظ على مستوى كافة التراب الوطني (الفرع الأول). تدريجياومتنوعة، تم تعميمها 

على مجموعة من المقتضيات، من شأنها أن تفتح آفاقا  2011، نص دستور السياق نفسهوفي 

مع في إطارها مفهوم المجت ىي تطور وارتقتالترابية، الواعدة أمام تدعيم الديمقراطية التشاركية 

، فالتنصيص الدستوري على 1حقا مكتسبا يمارس تحت رعاية الدستور حتى أصبحالمدني، 

الديمقراطية التشاركية، جاء منسجما مع تطور مفهوم المجتمع المدني وأدوار فعالياته، بشكل 

 عام الترابي والمدخل الرئيس لمرحلة جديدة فيضمن التصور الجديد لتدبير الشأن ال اأصبح رائد

، وهو ما تم تنزيله في القوانين التنظيمية المتعلقة بالوحدات الترابية بمستوياتها 2البناء الديمقراطي

 الثلاث (الفرع الثاني).

 المطلب الأول: ارهاصات الدیمقراطية التشاركية الترابية بالمغرب: 

منذ أول تجربة للامركزية، عمل المغرب على إرساء أسس الديمقراطية المحلية، من خلال 

بية هي عتبار أن الجماعات الترااالتنصيص على تدبير الشؤون المحلية بكيفية ديمقراطية، على 

 ختيار ممثليهم ورسم الإطار العامالأنها تسمح للسكان ب ؛ضاء الأنسب للممارسة الديمقراطيةالف

اتهم اليومية بكل حرية. وبالنظر لما يمكن أن تحققه الديمقراطية المحلية على مستوى التنمية، لحي

صرنة ، وكمدخل أساسي لتحديث وعفقد راهنت عليها الدولة كأسلوب في التنظيم والتدبير الترابي

                                                           
 .86:ص ، مرجع سابق،الاقتصادي والاجتماعي والبيئيتقرير المجلس  -1

2- Mohammed Mesmoudi, Gouvernance Participative et Evaluation des Politiques Publiques au Maroc , 
RAMALD, Collection Manuels et Travaux Universitaires, n°121, année 2018, p.266. 
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ؤون شمما وجه كل الدساتير المغربية إلى التنصيص على التدبير الديمقراطي لل ،المشهد السياسي

المحلية، بل حاولت الدولة من خلال كل المحطات الإصلاحية للنظام اللامركزي، أن تجعل منه 

منطلقا يتوافق ومبادئ وأسس الديمقراطية المحلية، مراعاة للتطور والتحولات التي يعرفها 

 المجتمع المغربي. 

)، وضع اللبنات الأساسية لتأسيس فعل تشاركي بين الجماعات 78.00ن الميثاق الجماعي (كما أ

الحضرية والقروية والجمعيات، من خلال التنصيص على إمكانية إشراكهم في تدبير الشأن العام 

المحلي، في العديد من مواده، فقد استهدف هذا الميثاق توسيع مجال الديمقراطية التشاركية 

تعديلا صبت كلها في تكريس البعد  33من خلال إجراء تعديلات شملت ما يناهز  المحلية،

التشاركي التضامني على المستوى المحلي، وهو ما تم تكريسه في القوانين التنظيمية للجماعات 

 الترابية.   

هذا الوضع القانوني أعطى الإمكانية للجماعات المحلية للعمل بشكل تشاركي مع مختلف   

يات المحلية، وعلى رأسها جمعيات المجتمع المدني المحلي، والذي عرف أولى خطواته الفعال

" التي تبناها المغرب استجابة 21للمساهمة في تدبير الشأن العام المحلي من خلال تجربة "الأجندة 

، مرتكزا في 1992لتوصيات منتدى الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية الذي انعقد ب "ريو" سنة 

علاوة على  ،) كما تم تعديله وتتميه (الفرع الأول)78.00ك على مضامين الميثاق الجماعي (ذل

تجربة رائدة في مجال الشراكة ك 2005المغرب سنة  االمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تبناه

 الترابية، التي تجمع مختلف مكونات المجال الترابي (الفرع الثاني). 

 بالمغرب: الترابية وادر الدیمقراطية التشاركيةالفرع الأول: ب    

) اللبنة القانونية الأساسية للديمقراطية التشاركية 78.00يمكن اعتبار الميثاق الجماعي ( 

أن المجتمع المدني في تدبير الشجمعيات الترابية، لما تضمنه من مقتضيات مهمة تتوخى إشراك 

غير أن التعديل الذي طرأ على نص ما طبعه من نواقص، المحلي وصناعة القرار التنموي، رغم 

، عالج إلى حد ما هذا القصور، حيث جعل من الجماعة 17.08الميثاق بمقتضى القانون رقم 

المحلية المحور الأساسي لبناء الدولة الديمقراطية والمقياس الفعلي لمدى قدرة الفاعلين السياسيين 

المحلي، وفق مقاربة تشاركية تتوخى حكامة القرار المحلي،  والاجتماعيين على تدبير الشأن العام
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ي اتخاذ والنسيج الجمعوي ف ،نهم من آليات مؤسساتية تعتبر فضاء لتفعيل إشراك المواطنيمكتو

 (الفقرة الأولى).1وتقييمه ،وتتبعه ،القرار العمومي

 ،لتنزيل التزامات المغرب في مجال التنمية المستدامة اعتبر مناسباهذا الوضع التشريعي، 

التنمية ل و بتفعيل توصيات منتدى الأمم المتحدة حول البيئة حيث تعهدوالمحافظة على البيئة، 

قام المغرب وقد على المستوى الترابي.  "المحلية 21الأجندة "تنزيل ى تبنو، 1992"ريو" سنة 

المقاربة التشاركية  د، واعتم1995والتنمية المستدامة سنة بوضع الخطة الوطنية لحماية البيئة 

بين مختلف الفاعلين المحليين وعلى رأسهم الجماعات الترابية والجمعيات  يعفي إنجاز مشار

 (الفقرة الثانية).

 :لال الميثاق الجماعيالفقرة الأولی: مظاهر الدیمقراطية التشاركية الترابية من خ

تعديله وتتميمه، تكمن في كونه جاء بآليات مهمة  كما وقع 78.00ي رقم إن أهمية الميثاق الجماع

لتكريس المقاربة التشاركية في مجال التدبير المحلي، من خلال الـتأسيس للشراكة مع الجمعيات 

في مجالات عدة ومختلفة في مستوى أول، وكذا من خلال تقنين الهيكلة التشاركية، وذلك بإلزام 

ووضع المخطط  ،خاذ القرار المحلي من خلال إعدادفي ات الجمعياتالمجالس الجماعية بإشراك 

 وتكافؤ الفرص.   ،الجماعي للتنمية، وكذا هيكلة لجنة المساواة

 :0078.أولا: الشراكة بين الجمعيات والجماعات علی ضوء الميثاق الجماعي     

فقد حرص على تضمينها في مواد الميثاق  مغربي بأهمية المقاربة التشاركيةوعيا من المشرع ال

وإن بشكل محتشم كبداية لوضع اللبنات القانونية للديموقراطية التشاركية  ،78.00الجماعي رقم 

بتعديل الميثاق الجماعي بمقتضى القانون رقم  وقد تكرس هذا التوجه .على المستوى المحلي

على أهمية التعاون والشراكة مع المجتمع يؤكد  هذا الأخيرفي مواد متفرقة من  ه، حيث نجد17.08

  .المدني

من مساعدة  حيث تنص على استفادة المجلس الجماعي 35المادة  واضحا من خلال يظهر ذلك  

، بما في ذلك هيئات 2الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام للقيام بمهامه

في فقرتها الرابعة على  41أو الإحساني تنص المادة  ،المجتمع المدني. وفي مجال العمل الإنساني

والجمعيات ذات  أن المجلس الجماعي يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية

                                                           
 .30، ص:مرجع سابقمحمد زين الدين، "التدبير الجماعي والديمقراطية التشاركية"،  -1
 . همكما وقع تعديله وتتمي ،من الميثاق الجماعي 35الفقرة الأخيرة من المادة  -2
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الطابع الاجتماعي والإنساني، وفي نفس الفقرة يؤكد على مساهمة المجلس في إنجاز برامج 

وكل الفئات التي توجد في وضعية  ،عاقينوالإدماج الاجتماعي للأشخاص الم ،والدعم ،المساعدة

 .1صعبة

من خلال تخويله في ، يؤكد كذلك المشرع في الميثاق الجماعي على أهمية التعاون والشراكة

والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية  ،للمجلس الجماعي القيام بجميع أعمال التعاون 42المادة 

 ىالأخر ةذلك مع الإدارة والأشخاص المعنويعة، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجما

ه تولهذه الغاية خول والخواص. ،والاجتماعيين ،والشركاء الاقتصاديين ،للقانون العام ةالخاضع

 قرار اتخاذتدارس والمصادقة على كل اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي، والمهام نفس المادة 

الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع 

لدولية حترام الالتزامات االجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة السلطة الوصية، وذلك في إطار ا

 .2مغربلل

أن تبرم فيما  ومجموعاتهاإمكانية الجماعات الحضرية والقروية  78في المادة المشرع ضيف وي

بينها، أو مع جماعات محلية أخرى، أو مع الإدارات العمومية، أو المؤسسات العامة أو الهيئات 

غير الحكومية ذات المنفعة العامة، اتفاقيات للتعاون والشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط 

 .3صام أو الخاذي فائدة مشتركة، لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون الع

، والمتعلقة بمجال التعمير وإعداد التراب جاء فيها أن من اختصاصات المجلس 38كما أن المادة 

 الجماعي:

 ـ  تشجيع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء''   

 وفي مجال التجهيز والأعمال الاجتماعية والثقافية:

الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة ـ يتخذ المجلس الجماعي أو يساهم في اتخاذ كل 

 ولهذه الغاية: ،الاجتماعية والثقافية والرياضية

 ـ  يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي.

ـ يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجماعي من أجل المصلحة 

مشاركته في تحسين ظروف العيش، والحفاظ على البيئة وإنعاش المحلية العامة، وتنظيم 

                                                           
 . همكما وقع تعديله وتتمي  ،من الميثاق الجماعي 41الفقرة الرابعة من المادة  -1
 .همكما وقع تعديله وتتمي  ،ماعيمن الميثاق الج ،42المادة   -2
 ه.م، من الميثاق الجماعي كما وقع تعديله وتتمي78المادة  -3
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وفي هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الأعمال من أجل  ،التضامن وتنمية الحركة الجمعوية

 .التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة مع الجمعيات القروية

ذات الطابع الاجتماعي ـ يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات 

 .1والإنساني

باختصاصات مجلس المقاطعة  من الفصل الرابع المتعلق 102جب الإشارة إلى المادة تكما 

قترح على المجلس الجماعي الأعمال المتعلقة بتعبئة تالتي تسمح لمجالس المقاطعات أن  ورئيسه

اني التضامن أو ذات الطابع الإنس المواطنين وتشجيع التنمية التشاركية أو الجمعوية وكذا عمليات

 .2التي تهم سكان المقاطعة

مية قصد تحقيق التن ،يتضح من خلال هذه المادة رغبة المشرع في إذكاء ثقافة المواطن الجمعوي

المحلية في إطار الشراكة مع الجمعيات وكل المنظمات الخاصة والأشخاص المعنوية أو الطبيعية 

 التي تعمل في الحقل الاجتماعي والثقافي.

القانونية لدى المجلس الجماعي لتنمية  داخلمن هذه النصوص تتأكد نظريا، مجموعة من الم

مية لاجتماعية والإعلايات، بالقيام بجميع أشكال التعبئة االفعل التشاركي للمواطنين والجمع

التي يمكن لها أن تتوج باتفاقيات للشراكة والتعاون كمرحلة تعاقدية ناضجة للفعل  والتواصلية

 .التشاركي الترابي

 ثانيا: آليات تفعيل المشاركة المدنية في اتخاذ القرار العمومي:    

لتدبير الرؤية استراتيجية جوهرها التشارك في  يؤسس شاركيإفساح المجال رحبا للخيار الت إن

جمعيات المجتمع المدني، من خلال مدخل المخطط الجماعي و ،المحليةالجماعات  بينالترابي 

 للتنمية، وكذا هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

     1- المخطط الجماعي للتنمية:

المفاهيم الجديدة التي جاء بها الميثاق الجماعي كما وقع يعتبر المخطط الجماعي للتنمية من 

بالتنصيص على مخطط  78.00، بعد أن اكتفى الميثاق الجماعي رقم 17.08تعديله بالقانون رقم 

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دون أن يولي أهمية للمنهجية التشاركية في إعداده، ليرتقي بها 

                                                           
 .همالجماعي كما وقع تعديله وتتمي من الميثاق ،38المادة  -1
 .همالميثاق الجماعي كما وقع تعديله وتتميمن  ،102المادة  -2
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 1ية جديدة ومهمة في مجال التخطيط الاستراتيجي الترابي التشاركيإلى آلية تشارك 17.08القانون 

من الميثاق الجماعي على أنه: "...يحدد  36نصت المادة وقد . 2الذي ينبني على مقاربة النوع

المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات في 

 .3منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع..."أفق تنمية مستدامة وفق 

أهمية المخطط في توزيع الأدوار بين كافة المتدخلين في مسلسل  36 مادةال ويحدد مضمون

صناعة القرار التنموي المحلي، ويفتح المجال أمام المواطن والفاعل المدني للمساهمة في بلورة 

لى الجهاز المنتخب، مكرسا بذلك مقاربة أفقية في هذا القرار الذي ظل إلى زمن قريب حكرا ع

ية الحكامة التي قوامها الديمقراطية والشراكة والشفاف مستجيبا لمعاييروتدبير الشأن العام المحلي، 

اعي في بعده . كما أن المخطط الجم4والمسؤولية والتوافق والتنسيق لتكريس دولة الحق والقانون

أساسية لتقوية مسلسل اللامركزية، وآلية أساسية للنهوض بالدور  يعد دعامة التنموي والديمقراطي

 التنموي للجماعات المحلية.

ويعرف المخطط كمقاربة تشاورية تسعى إلى دفع الفاعلين المحليين إلى تحديد أهدافهم التنموية 

به المخطط،  زثم موارد الشركاء ثانيا. وأهم ما يتمي ،التي يتطلب تنفيذها تعبئة الموارد المحلية أولا

ارتكازه على المقاربة التشاركية، لأنه يشرك كافة الفعاليات السياسية والفاعلين الاجتماعيين 

والاقتصاديين والنسيج الجمعوي المحلي والهياكل التقليدية من أجل تحديد صورة عن الوضعية 

ناصر ع وتقديم تصور للوضع المستقبلي المرغوب فيه، كما يعمل على تكوين ،الحالية للجماعة

. وتبقى مشاركة المجتمع المدني قائمة في مختلف 5وتتبعها وتقييمها ةفاعلة في إنجاز هذه الرؤي

وحتى تنفيذه وتتبعه وتقييمه، لكون هذه المرحلة تسمح بالمناقشة والاقتراح  ،مراحل إعداد المخطط

لويات التنموية على مستوى الجماعة، بما يجعل القرار التنموي المحلي ينبع من وتحديد الأو

 مستجيبا للطموحات المنتظرة. هاقتراحات الساكنة بتنسيق مع كافة الفاعلين، ما يجعل

                                                           
 .33، ص:مرجع سابقمد زين الدين، "التدبير الجماعي والديمقراطية التشاركية"، مح -1
 .266عبد الرحمان الماضي، مرجع سابق، ص: -2
 ، مرجع سابق.وتتميمه من الميثاق الجماعي كما وقع تعديله 36المادة  -3
، 2014لبيضاء، ، الطبعة الأولى، دار النجاح الجديدة، الدار ا"ضوء مشروع الجهوية المتقدمة الحكامة الترابية وتدبير المرافق العمومية المحلية على"عبد العزيز أشرقي،  -4

 .106-96ص: 
 . 610مرجع سابق، ص:، عبد العزيز أشرقي -5
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''آلية تشاوريه تسعى إلى دفع الفاعلين المحليين إلى تحديد أهدافهم  المخطط الجماعي للتنمية يعد  

، وهو ''تخطيط 1التي يتطلب تنفيذها تعبئة الموارد المحلية أولا، ثم موارد الشركاء ثانيا''التنموية 

لأن الأهداف المسطرة نابعة من القرار السياسي المحلي الذي يتخذ خيارات ذات  ؛استراتيجي

 والوسائل الواجب إعمالها ،باعهااتوتحدد السبل الواجب  ،طبيعة هيكلية ترهن مستقبل الجماعة

كما أنه يكرس مسار الديمقراطية المحلية، بحيث أصبحت المجالس  ،2لتحقيق تلك الأهداف"

الجماعية شريكا فعليا وفعالا في إنعاش التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى ترابها، وذلك 

 بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين الجمعويين.

 المساواة وتكافؤ الفرص: آلية لإشراك المجتمع المدني في التدبير المحلي:لجنة  -2

من أي إشارة لمثل هذه الآلية، فإن  2002لسنة  78.00بعد أن خلا الميثاق الجماعي رقم 

وهي ، 14المساواة وتكافؤ الفرص في مادته  لجنةبالمعدل للميثاق الجماعي جاء  17.08القانون 

إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس  تتكون من شخصيات تنتمي

المجلس الجماعي، تبدي رأيها كلما دعت الضرورة بطلب من المجلس أو الرئيس في القضايا 

المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم 

 .3اقتراحات تدخل في مجالات اختصاصاتها

أن المشرع المغربي  القوليمكن  لجنةالمن هاته  الملاحظات التي يمكن استنتاجها من بين 

نسج على منوال المشرع الفرنسي بخصوص بعض اللجان العامة، وذلك على الأقل، في ثلاثة 

حينما أوكل رئاسة هذه اللجنة إلى الرئيس أومن ينوب عنه، وحينما أبقى على الحدود ، أمور

 ولا جدال أنالاستشارية لهذه اللجنة، وحينما منحها صفة الاقتراح في مجال اختصاصاتها. 

اتخاذ  والمساهمة في ،قد نزع عنها الصفة التقريرية المحدودية الاستشارية بهذه المشرع المغربي

خاصة تتمتع بذلك بعض اللجان ال كمان حيث المبدأ، فيما يتعلق ببعض مجال اختصاصها، القرار م

 .4بالتدبير المفوض وشركات الاقتصاد المختلط ذات الصلةالمعتمدة في فرنسا، 

ثلين لاختيار المم المعتمدة المعاييريحدد  أن المشرع لم يشر إلى نص تنظيمي سجل كذلكون

كيفية سير أعمالها ونشر تقاريرها وماليتها وأبحاثها ودراساتها. مما ترك الأمر مفتوحا بها، و

                                                           
 .7:، ص2010للجماعات المحلية، ، "المخطط الجماعي للتنمية، حسب مقاربة التخطيط الاستراتيجي التشاركي"، وزارة الداخلية، المديرية العامة دليل المنتخب -1
 المرجع نفسه. -2
 .وتتميمه ما وقع تعديلهمن الميثاق الجماعي ك 14المادة  -3
 .263عبد الرحمان الماضي، مرجع سابق، ص: -4
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ها على أسس فيالباب واسعا للتمثيلية  فتحللممارسات المختلفة لرؤساء الجماعات المحلية، وهو ما 

 .1وفعالية المجتمع المدني ،نشاطو ،كفاءة لا تنبني على

لرئيس المجلس الجماعي لاختيار تمثيلية الفاعلين الجمعويين الذين  اكما ترك المجال مفتوح

 اجهاز ةللجنمن هاته ا جعل، امعايير مسبقالالمساواة وتكافؤ الفرص دون تحديد  لجنةسيشكلون 

ها، كما أن المشرع لم يشر إلى آليات عمل ءهو الذي يحدد أعضا مادامرئيس المجلس إلى  اتابع

، هاعن الدعوة لعقد ةواعيد الاجتماعات، الجهة المسؤولأعضائها، وعدد ومعدد وهاته اللجنة 

المساواة وتكافؤ الفرص لجنة صورية تابعة  لجنةوهو ما جعل من إضافة إلى دورها الاستشاري، 

فإن هذه الآلية رغم أهميتها في مجال  وبالتالي إلى مؤسسة الرئاسة، ولا جدوى منها عمليا.

نهج التشاركي في تدبير القرار المحلي، فقد أفرغت من أي محتوى قد التكريس المؤسساتي لل

وابة تكريسها، خاصة وأن هذه الآلية بل المغرب يسعىيعطي قيمة مضافة للمقاربة التشاركية التي 

المجتمع المدني إلى مركز صنع القرار المحلي، وبالتالي فإن جمعيات مؤسساتية لدخول منظمات 

في مجال اختصاصها، وخاصة إتاحة رئاستها إلى فعاليات المجتمع المدني  منحها الصفة التقريرية

 الممثلين فيها عن طريق الانتخاب، سيزيد من أهميتها. 

تأمل في النصوص القانونية المؤطرة لعمل الجماعات يقف على أهمية مضامينها، مإن ال

ي بارها شريكا أساسيا، فسس لمفهوم الشراكة بين الجماعات المحلية والجمعيات، واعتؤوالتي ت

نواقص الديمقراطية التمثيلية، ويؤسس لديمقراطية  داركبتدبير الشأن العام المحلي، مما يسمح 

 ماعات المحلية القاعدة القانونيةن الميثاق الجماعي منح للجإويمكن القول  .2تشاركية محلية حقيقية

التي تساعدها على نهج مقاربة جديدة في تدبير الشأن العام المحلي، بإدخال آليات متطورة تعتمد 

غير أن الممارسة العملية   .3على التواصل، والتضامن، والتشارك، والتعاون، في جميع الميادين

امي، زتفتقد لطابعها الإل هاهذه النصوص، وعجزها عن تحقيق هذا المبتغى، ذلك أن قصور تأثبت

إذ أنها لا تتضمن جزاءات ولا عقوبات في حال الإخلال بها أو تجاوزها، مما يؤدي إلى إفراغها 

تابعة المن محتواها، لاسيما أمام تخوف السلطات المنتخبة من التعامل مع الجمعيات المحلية غير 

 الأخرى لامنافسا وخصما محتملا. إضافة إلى أن النصوص  -لها سياسيا، واعتبارها ـالجمعيات

تعتبر إلا توجيهات من أجل تحقيق الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، إذ أنها تبقى 

                                                           
 .263عبد الرحمان الماضي، مرجع سابق، ص: _1
 .135:، ص2011، 101العدد  المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،"، الإجرائيةالحكامة التشاركية: قراءة في المفهوم وفي الجوانب "خالد البهالي،  -2
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كما أن المشرع لم يكن  رهينة التقييم الذاتي لرئيس المجلس الجماعي من أجل تفعيلها أو تجاهلها.

 الجمعياتالمواطنين وواضحا، تمام الوضوح، حول حدود المدى الذي يمكن أن تصل إليه مشاركة 

فالمشاركة المتحدث عنها والمنتظرة من طرف الميثاق الجماعي، قد تم التعبير  ،في التدبير المحلي

عنها بألفاظ عامة وبدون إشارة منه للبنيات أو الآليات التي عن طريقها يمكن تنفيذ مشاركة 

المنتظر منها، وتقف حجر كل هاته الحدود حالت دون لعب الجمعيات المحلية الدور ، 1المواطن

 .عثرة أمام إسهام فعلي في تحقيق مقاربة تشاركية حقيقة

المحلية: مبادرة أولية لإشراك الجمعيات في تدبير الشأن  21الفقرة الثانية: الاجندة  

 المحلي:

من خلال توصيات منتدى الأمم  ")Action 21"-"21البرنامج الدولي ("الأجندة تم تبني  

فالسلطات المحلية لكل دولة موقعة  .1992د ب "ريو" سنة عقنالبيئة والتنمية الذي المتحدة حول ا

خلال  من لتنمية المستدامةوا ،لتزامات الدولية في مجال حماية البيئةيجب عليها الاستجابة للا

 المحلية. 21تفعيل الأجندة ب إيجاد حلول ملائمة للمتطلبات المحلية

خطط مالتشاور جماعة حول البالمحلية عملية تسمح لمختلف الفاعلين المحليين  21والأجندة   

من هذا البرنامج يظهر  28ن الفصل إ، إذ الجماعة الترابيةالتشاركي، والذي يستجيب لمشاكل 

ن خلال م مية المستدامة على الصعيد المحليأهمية ودور السلطات المحلية في تطبيق أسس التن

 Penser globalement, agir « بالشكل التالي: نهص على مبدأ أساسي وهو المعبر عالتنصي

localement .« 

على شكل  ية (محلية)تتبناه جماعة تراب المحلية مشروع ترابي للتنمية المستدامة، 21فالأجندة  

 دامة،المستطريقة جديدة للحصول على أجوبة لأسئلة متعلقة بالتنمية  وهي بذلك برنامج عمل،

أنه ليس  ىجب الإشارة هنا إلتور بين مختلف الفاعلين المحليين. لتشاويتيح ا مسلك جديدوهي 

كل برنامج عمل هو انعكاس لوضعية وانتظارات الفاعلين ف ،21هناك نموذج موحد لأجندة 

 تحقيق الأهداف التالية:إلى سعى ي وهف ،المحليين

تعبئة، وتحسيس، ودمج كل الفاعلين في عملية بناء التنمية المستدامة للمجال، بمعنى أن  -

 ربط حماية البيئة بالتنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي.إلى التنمية تسعى 

 للتدخل على المدى القصير والمتوسط والطويل.  امجلس الجماعة إطارإعطاء  -

                                                           
1- Driss Abbadi, La gouvernance participative locale, op.cit, p. 82. 
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موارد تجميع البشاملة (وليست قطاعية)، تسمح  تنسيق مجموع التدخلات في إطار مقاربة -

 وتسهيل التحكم في المصاريف العمومية.

ي فيقوم على سلسلة من المراحل التي تجمع معظم الفاعلين  المحلية 21كما أن نهج الأجندة 

القطاع الخاص)، الذين يتقاسمون توقعاتهم واحتياجاتهم،  –الجمعيات  –مجال معين (المنتخبين 

 21بعد ذلك يتم تشكيل فريق أجندة نتظاراتهم. بشكل مشترك مقترحات تستجيب لاويطورون 

أجوبة ملموسة للمشاكل المطروحة،  تقدمتي يجب أن لتوجيه العملية، وتطوير خطة العمل، ال

 وتوقعات الفاعلين المحليين.  ،انتظاراتمستحضرة 

بوضع الخطة الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة  -21تفعيلا لبرنامج الأجندة -قام المغرب و

. ومن بين المخططات التي تم تبنيها لتطبيق هاته الاستراتيجة "خطة العمل الوطنية 1995سنة 

 ةهي أداة لتخطيط الأعمال المقترحة لصالح التنمية المستدامة، وهي مستمدو "،P.A.N.Eللبيئة 

تخطيط عملية البو ،ذي يسمح بتطبيق الإجراءات التشاركيةمن برنامج "المغرب بمدن نظيفة" ال

 بمجال تراب معين. تمر من أجل تحسين البيئة المدنيةالمس

إعداد التراب والمياه والبيئة، وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج بقيادة وزارة و

العملية الوطنية للتنمية المستدامة، في  المحلية 21برنامج الأجندة  إدماجتم  كانالأمم المتحدة للس

مكناس، أكادير، في مراكش،  :المحلية على صعيد ثلاث مدن 21تطبيق عملية أجندة  تمبحيث 

 ،كلميم :أخرى هاته المرة، مثل جهات غطيتو ،عرف التوسع في مرحلة ثانيةتمرحلة أولى، ل

 مراكز ثانوية.  ةدمج خمس، مراكش تانسفت الحوز، وأيضا تم وجدة أنجادالسمارة، العيون، 

فية التربية على البيئة وكي في مجال مجالات اشتغال فاعلين متنوعين هاته المشاريعوتغطي 

التوسل بالتشارك هاته المشاريع هو  وما يوحد .تطبيقها في الوسط الحضري والقروي على السواء

 هداف، تطبيق الأنشطة،صياغة الأ من خلال كأداة لدمج المستفيدين بشكل مباشر في المشروع

  والتقويم.، التتبع

 2006فة بالتنمية المستدامة سنة وضعت الوزارة المكل المحلية 21لتسهيل تنزيل الأجندة و

، يتضمن منهجية عمل، يتم تطبيقها بشكل امرجعي ابتشاور مع ممثلي الجماعات الترابية إطار

ف بين مختل تشاركيالعلى العمل معتمدة في ذلك  تدريجي على مستوى الجماعات الترابية،

 )..…الجماعات الترابية –الجمعيات  –المعاهد  –الشركاء (الوزارات 
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 كنموذج تم اعتماده في يدير"إ"مشروع التنمية الجماعاتية التشاركية بجماعة بني  نقدم هناو

ختلف مته مقاربة تشاركية ترابية، سعت إلى إشراك أبالمغرب، وتبنت في أجر 21إطار الأجندة 

ماعة جفبتنسيق جمعية تاركا للتعاون، وبتنسيق مع  .الفاعلين التنمويين على مستوى جماعة قروية

لمشروع ، وقد جاء ابني يدير التابعة لعمالة تطوان، تم إنجاز مشروع التنمية الفلاحية التشاركية

 على الشكل التالي:
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 :1یدیرإمشروع التنمية الجماعاتية التشاركية بجماعة بني 
 المحلية بالمغرب: 21نموذج للأجندة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Recueil de pratiques participatives au Maroc, Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et 

de l’Environnement, 2006, pp. 58-61. 
 نسمة، تابعة لعمالة تطوان. 5000دوار، مجموع ساكنتها  25كلم مربع، وتضم   86الجماعة القروية لبني إيدير، تمتد على مساحة  -

 المحلية التنمية تعزيز :للمشروع الرئيس الهدف
 النهج على رتكازبالا يديرإ بني القروية للجماعة
  :خلال من للفاعلين التشاركي

 اقتصادية-السوسيو للظروف تقييمية دراسة - 
 .للساكنة

 جمعية قبل من المعتمدة التشاركية العملية تطبيق -
 .للتعاون تاركة

 الظروف تحسين إلى تهدف التي الأنشطة تنمية -
 .القروية الجماعة لساكنة المعيشية

 .ستدامةالا مفهوم إطار في الجماعة قدرات تقوية -

 

 

 .تطوان عمالة – إيدير بني جماعة :الترابي المجال

 .التشاركية الفلاحية التنمية: الموضوع

 تقوية/المياه استغلال عملية تحسين: الأهداف
 .القدرات

 TARGA-للتعاون تاركا جمعية: المشروع حامل
Aide 

  القروية والتنمية الفلاحة وزارة :المتدخلون الفاعلون

 ألمانيا خارجية وزارة – للصحة الإقليمية المندوبية –

 .المحلية الجمعيات – إيدير بني القروية الجماعة – 

 

 

 التشاركية الجماعاتية التنمية

 .إيدير ببني يةالفلاح والتنمية الشرب مياه إمدادات

 

 
 من التشاركية العملية لبدإ :المشاركة أدوات

 بشكل لتعرف ميداني بتشخيص القيام الضروري
 هذا على ويسهر المحلية، والساكنة المجال على دقيقة
 منشط، تقني، منسق،(ع المشر  فريق العمل

 بموقع دائم بشكل المتواجد ..)،سائق مهندس،
 .المشروع

 

 

 ببني التشاركية الجماعتية التنمية مشروع وصف
 التشاركية تيةاالجماع التنمية مشروع  :إيدير

 يندرج للشرب، الصالح بالماء إيدير بني وتزويد
 للتعاون، تاركا لجمعية التطوعي العمل ضمن

 في المشاركة أجل من للسكان فرصة لإعطاء
 الدائمة والحماية المعيشية الظروف تحسين

  .للمجال الطبيعية للموارد
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 مراحل: العملية التشاركية بأربعتمر من خلال هذا النموذج التشاركي، 

 : مرحلة المعرفة الميدانية (معرفة الوسط)، تضم أربعة مجالات:المرحلة الأولی    

 جتماعي المحلي (المرفولوجيا الاجتماعية المحلية).الشكل الا -

 الميدان. -

 تقييم للقدرات المؤسساتية والحكم على المستوى المحلي. -

 تقييم التدخلات السابقة والحاضرة والمستقبلية كخدمات الدولة. -

 معرفة الوسط

........................................... 

 التشاور والإطار المؤسساتي      

            ........................................... 

 العمل في الوقت المحدد وتقوية القدرات               

                      ............................................ 

 لاختصاصات والمسؤوليات المتعددة الفاعلين وضع الصيغة النهائية ل                          

             .................................................... 

 

مرحلة التشاور والتأطير المؤسساتي، وهي مرتبطة بالمنتدى المحلي: المؤسس  المرحلة الثانية: 

 بشكل دائم، بهدف فحص، وتعديل، والتحقق من التشخيص المنجز، ومناقشة تطبيق العمليات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :، وتتضمنمرحلة الإنجاز وتقوية القدرات المرحلة الثالثة:

 المحلي المنتدى
 المنتخبون

 المحلية الإدارات وممثل

 قتصاديونالا الفاعلون

 المدني المجتمع

 المحلية السلطات

 المنطقة أعيان

 إحصاء 
 المظالم وتعداد

 

 قبلية لقاءات
 )وشباب نساء(

 

 :التشاركي التشخيص
 .للتنمية الرئيسة المعيقات تحديد

 .والخاصة المشتركة المظالم عتبارالا بعين ذخالا
 .المتاحة الإمكانات تحديد
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الجمعيات، وموظفي الجماعات الترابية وحدات للتكوين موجهة للمنتخبين، وأعضاء  -

 دارية. والمصالح الا

 تجهيز الجماعة القروية. -

 تنظيم المجتمع المدني.  -

: وضع صيغة نهائية متعددة التخصصات، تتحول من خلالها متطلبات الساكنة المرحلة الرابعة

ة تؤدي إلى التشاوريمن مطالب إلى أعمال تقنية تسجل في استراتيجية التنمية المحلية، فالعملية 

 .تبني برنامج تنموي محلي

ة عرف على القدرات الضعيفبنيت هاته العملية حول فكرة أنه يجب الت: النتائج المحصل عليها

ذا هف من أجل مصاحبة الفاعلين المحليين لتطبيق مسلسل التنمية المحلية التشاركية. للجماعة

 ة:المشروع يسهل ويدعم التنظيم والهيكلة التشاركي

، وأدت إلى هيكلة العديد من الجمعيات 1انضمت الساكنة إلى جمعيات محلية من جهة -

 الجديدة.

القطاعات  –تفاقيات الثلاثية الأطراف المعنية (الجماعات وضعت الا من جهة أخرى -

 مسؤولياتها التنموية.   مالجمعيات) أما –الحكومية 

عديد من دير اليعلى مستوى جماعة بني إسجلت التجربة التشاركية : العملية التشاوریة قيود

  على المستوى الميداني والعملي، نذكر منها: النواقص

 .إقصاء بعض الساكنة من المشاركة وتتمثلركة المشا عوائق  -

 تحفز الساكنة على الانخراط في العملية التشاورية. بعض المجالات لا -

 والجغرافية. ثقافية-المعطيات السوسيوهناك ثقافة تنظيمية بالمغرب، غير أنها تتأثر ببعض  -

 :2، يجب التركيز على المداخل التاليةلذلك لنجاح النظام التشاركي الترابي

 العمل عن قرب. -

 معرفة عميقة بالمجال. -

 سس لسياقها الخاص.ؤعدم إنتاج نماذج ثابتة، ولكن كل عملية تشاركية ت -

تعتبر مرحلة معرفة مجال التدخل من الأولويات، لبناء علاقة الثقة بين الفاعلين، ومن أجل  -

 ضمان تملك آليات تدبير المشاكل من طرف الساكنة والفاعلين المحليين. 

                                                           
 والتي تحملت مسؤولية تنسيق جميع خطوات العملية التشاورية على المستوى المحلي.، 2000منها جمعية "تخيامت"، والتي تأسست سنة  -1

2- Recueil de pratiques participatives au Maroc, op.cit, p.105.   
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اعتمدت المقاربة التشاركية التي قدمتها  التي طلاع على العديد من المشاريعوعموما ومن خلال الا

خراط في نرب، والتي تقوم بالأساس على تعبئة مختلف الفاعلين المحليين للابالمغ 21الأجندة 

تصطدم بالعديد من القيود والمعيقات، والتي يمكن نسجل أن هاته المشاريع التنمية المحلية، 

 تلخيصها في النقط التالية:

مة هاته الخطوات من طرف الساكنة والفاعلين المحليين ءالتحسيس وملايتطلب  :الوقت

ة ثقة بين الفاعلين المتطوعين المشاركين في العمليالأطول، فتأسيس علاقة  االمستفيدين، وقت

 نسبيا.   طويلا اأخذ وقتيالتشاركية 

ختلاف المفاهيم الموجودة لدى مختلف الفاعلين اولمواجهة ، في جميع الحالات :حتواء الفاعلينا

التكيف مع النهج التشاركي دون فرض إطار من الضروري ، المحليين بالنسبة لطرق المشاركة

يسعى لتحقيق  النظري الإطارهذا  . ويتأسس هذا على حقيقة أننظري صارم على المشاركين

هكذا يتم و أو لعجز بعض الفاعلين عن نوالها. الصارم، هبسبب نهج ،حقيقها أحيانانتائج يصعب ت

لمطبقة تصبح الأنشطة اوبالتالي  التوجيه من طرف المسؤولين عن المشروع وليس المستفيدين،

 لبعض الفاعلين المحليين.  غير ملائمة

 نقص موارد الميزانية طيلة فترة العملية. :قيود الميزانية 

سؤال "جودة المشاركة" نفسها، خاصة تلك  استعمال مختلف المناهجيطرح  :جودة المشاركة  

 بفالمشاركة تتطل ،الأهداف المسطرةتحدد "من" يشارك في العملية المطبقة وآثارها على التي 

وتحقيق تحليل دقيق لدور الفاعلين حول الموارد والتحديات.  ،لمواردامعرفة تحديات الوصول إلى 

نظام يخول  امتلاك علىإنما ارتكازا ، وبناء على الرغبةشراك الإفي بعض الأحيان لا يتم و

فالشعور  ،ل التشاركي في المشاركةالتساؤل حول التمثي نتصبي . وبناء على ما تقدمالمشاركة

 نتماء لعملية تحليل المشكل هو الحل المناسب والعنصر الأساسي.بالا

 مساهمة الجمعيات في تعزیز الدیمقراطية التشاركية الترابية: الفرع الثاني: 

 نموذجًا المبادرة الوطنية للتنمية البشریة

مجال  مغربيا صرفا، أحدثت أساليب جديدة فيتعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منتوجا   

طنية وجوهر الرهانات تدبير الشأن العمومي، حيث جعلت من الإنسان محور الأولويات الو

من و .1وذلك عبر تبني منهج تنظيمي خاص قوامه الاندماج والمشاركة، والتنموية الديمقراطية

                                                           
 إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حدث مجتمعي له أكثر من دلالة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.  -1
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ضمان التوازن بين كافة  للحكامة يراعى في تشكيلها خصائص هذا الورش، إحداث أجهزة

الفاعلين في مجال التنمية من منتخبين ونسيج جمعوي وإدارة، حيث تعتبر هذه الأجهزة فضاء 

  .للتفكيـر والاصغاء والتشاور

جاءت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيما يخص التسيير والمراقبة، إعطاء  ماأهم ومن 

، للقيام بدوره في تحقيق التنمية من خلال في هذا المجالا طلائعي اجمعيات المجتمع المدني دور

ق بين البرامج التنسيوذلك ب .المبادرة التي أضحت تشكل أسلوبا جديدا في تدبير الشأن الاجتماعي

في  ثنائيالاست المبادرةوفي ذلك ما يثبت إسهام  .والتدخلات العمومية خاصة في المناطق الفقيرة

الفاعل للمبادرة الوطنية للتنمية  ولعل الدليل على الدور .تطوير العمل الاجتماعي بالمغرب

 ،ينجميع الفاعلين المحلي استقطابعلى تبني حكامة تشاركية قائمة على  هو العملالبشرية، 

، بين المؤسسات العمومية والجمعيات والقطاع 1وغرس ثقافة التضامن الجماعي المحلي

 . 2ي جميع المعنيين بالمبادرة من أجل ضمان حكامة جيدة تعنى بالمتابعة والتقييمالخاص، أ

أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم توفير مجموعة من الأجهزة والآليات  تحقيقول

محلي، مع إحداث مرصد وطني للتنمية البشرية، المركزي إلى الالمؤسساتية التي تتدرج من 

من خلال إشراك  ،بادئ الشفافية والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركيةوالاعتماد على م

ة القرب والنجاعة (الفقر ىمنهجية تتغي وفق ،جمعيات المجتمع المدني في المشاريع التنموية

أجهزة حكامة المبادرة من نقص  الأولى)، رغم ما سجل على تفعيل حضور الجمعيات في

 .الثانية)ومحدودية التأثير (الفقرة 

                                                           

ثي يتمحور حول لمغرب الحدااوتمثل هذە المبادرة نهجا عمليا للمفهوم الجديد للسلطة ومقاربة حداثية لتنمية الموارد البشرية، كما تنبثق من منظور شامل لبناء صرح 
 تعزيز بنيات دولة حداثية وتكريس مفهوم الديمقراطية في إطار دولة الحق والقانون. - جانبين:

 نهج الإصلاحات والمشاريع المشجعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.    -
 * للاطلاع أكثر على الموضوع أنظر:

 -  Nadiara El Guermai, sous la direction de Abdelhak Azzouzi, La Situation De L’INDH Dans Les 
Provinces Du Sud Du Royaume, Annuaire marocain de la stratégie et des relations internationales, 
L'harmattan, 2012. 

1-  Jacques yheys, la gouvernance, un Concept Utile ou Futile, économie et humanisme, n° 360, Mars 2002, 
p.6. 

2- Mostapha Fikri, op.cit, p.336.  

https://halldulivre.com/listeliv.php?mots_recherche=&auteurs=abdelhak%20azzouzi&base=paper
https://halldulivre.com/listeliv.php?base=paper&form_recherche_avancee=ok&editeur=L%27harmattan
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الفقرة الأولی: مساهمة الجمعيات في تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية   

 البشریة:

ي مدى ف الوطنية للتنمية البشرية تبرز أهمية المقاربة التشاركية التي تنبني عليها المبادرة  

إشراك الجمعيات في تدبير وتسيير الشأن المحلي، خاصة تدبير وإدارة التنمية في جميع 

لأنها أكثر التصاقا بالسكان وهمومهم،  ،مستوياتها، فالجمعيات المحلية تعبر عن إرادة شعبية

خصوصا في المجال القروي، حيث تغيب كل أشكال التأطير سواء من طرف مؤسسات الدولة 

ب، وتبقى الجمعيات المنتدى الوحيد الذي تتلاقى فيه الأفكار والافتراضات الشعبية، والأحزا

والملجأ الوحيد للفئات المعوزة والمهمشة لطرح مشاكلهم، وهذا ما تراهن عليه المبادرة الوطنية 

 د. كمبادرة لجأت إلى إدخال تغيير في منهجية العمل عبر الاعتماد على مبدأ تحدي1للتنمية البشرية

لادماج الاجتماعي والزمني للتدخلات والبرامج االمجالات الترابية والمستفيدين وأفضل 

الاجتماعية، وكذا الارتكاز على مبادئ التنمية البشرية التي سعت جاهدة لتوطيدها كعمليات مهيكلة 

 .2لها وعلى رأسها المشاركة

 .3والفعاليةالمبادرة الوطنية للتنمية البشریة: منهجية تتوخی القرب 

 

                                                           
1

، والحكامة الجيدة"، بحث لنيل شهادة الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة مخمد الخامس، السويسي "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إدريس قرطول،  -
  .100، ص:2008-2007الرباط، 

 .224ص:تقرير الخمسينية، مرجع سابق،  -2
 .8، ص:2017أكتوبر  22، ولاية جهة الشرق وعمالة وجدة، وجدة 2015-2005المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،  -3
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هكذا فمؤسسات المجتمع المدني يمكنها أن تكون وسيطا بين الأفراد والدولة من جهة، وبين 

الأفراد والمنظمات التنموية من جهة ثانية، لأن تلك المؤسسات تشجع ثقافة التشارك من خلال 

وأبحاث قريبة من أرض الواقع، وهنا تشكل  ،ودعم الاقتراحات والقيام بدراسات ،اتخاذ المبادرات

 نيجهوي أو الوطجمعيات المجتمع المدني التي أنجزت مشاريع تنموية على الصعيد المحلي أو ال

مصدرا للمعلومات عن مشاريعها، كما تشكل بعض الجمعيات والشبكات والفيدراليات المطلعة 

المعطيات الميدانية والتي على الرغم  على ما يجري في هذا المجال موردا لتلك المعطيات، خاصة

فإن التقارير تعزز بزيارات ميدانية لبعض  ، من أهميتها هي الإحصائيات الرسمية أو الجمعوية

المشاريع المنجزة وإجراء مقابلات واستمارات المستفيدين والساكنة المحلية المعنية بتلك 

على مقاربة لاممركزة وسياسة  ابنيفهذا المشروع المجتمعي يشكل نموذجا رائدا م. 1الأعمال

المجتمع المدني مكانة هامة جمعيات حتل تن هذا المسار التداولي والتشاركي وضم ،ترابية هادفة

في إطار من التفاعل مع ممثلي الإدارة، والنقابات المهنية والأحزاب السياسية والمنظمات 

      الحكومية.

ن م في تمكين المواطنات والمواطنين الإرادة القويةإن الحديث عن المجتمع المدني يحيلنا إلى 

ادرة في مشاريع المب الجمعياتإن انخراط  ،المشاركة بصفة فردية وجماعية في مسلسل التنمية

أجهزة الحكامة  والمجسدة في ،الوطنية للتنمية البشرية ليعكس ثقافة المشاركة التي تبنتها المبادرة

فالمساهمات الجمعوية الناجحة شكلت إحدى الضمانات الأساسية لذلك  على المستوى الترابي.

لتوسيع دائرة المشاركة والرفع من عدد المستفيدين، حيث تم دعم وتقوية مكانة النساء والشباب 

النسيج  من خلال القيمة البارزة التي يحتلها وبالتالي الدفع بثقافة المشاركة في إطار مقاربة النوع،

بادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا المساهمة في التأطير القانوني لها، والتي الجمعوي لتفعيل الم

 الجمعياتوعموما فدور  يمكن التعبير عنها من خلال تموقعه المتميز بأجهزة حكامة المبادرة.

يكمل دور القطاع الحكومي ودور القطاع الخاص في عملية تحقيق التنمية الشاملة للساكنة، 

وذلك بإيجاد حلول لمعضلة الفقر من خلال دعم  ،تنمية لرفع مستوى الأفرادوإدامة تلك ال

الخدمات والحاجيات المختلفة التي يحتاجها المجتمع. فإذا كانت هناك مشاركة حقيقية وحرة 

تنمية بشرية مستدامة، قائمة على  مفي تدبير الحياة العامة، نكون أما 2لجمعيات المجتمع المدني

                                                           
 .775ص: ، مرجع سابق،بكوريالمحمد  -1
 .151ص:، 2006 طباعة التيسير، سطات، سعيد جعفري وآخرون، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السياق العام، الأسس والآليات"، -2
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طريق ممارسة التشارك والانطلاق من المبادرة التشاركية كمقاربة حكاماتية، توحيد الجهود عن 

وذلك من أجل تقريب المشاركة والقيادة من الأحياء الشعبية، ومن الفئات المهمشة والمقصية 

 .1ومن الساكنة المستهدفة المعنية، وذلك من منطلق أن مسلسل التنمية هو عمل قاعدي

 البشریة:المبادرة الوطنية للتنمية 
 2في صميم العمليةقيم ومبادئ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتنمية وطنية لدورا مهما ومحوريا في تفعيل برامج المبادرة التلعب المجتمع المدني فجمعيات 

ء جهويا أو إقليميا أو محليا، في جميع هيئات المبادرة، ولجانها سوا امن خلال حضوره البشرية

 ،4وبرامج محاربة الإقصاء بالوسط الحضري 3الفقرد عضو باللجان المحلية المكلفة بإعدا يفه

أيضا باللجان الإقليمية المكلفة بالبرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،  ةممثل يوه

 :5المهيكلة على الشكل التالي

                                                           
 . 76، ص:2004إدريس عبادي، "دور الجمعيات في التسيير المحلي"، منشورات الفضاء الجمعوي، دار القلم الرباط  -1
 .7، ص: مرجع سابق، ولاية جهة الشرق وعمالة وجدة، 2015-2005المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،  -2
 .11، ص: 2005برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي"، غشت –المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: "دليل المساطر  -3
 .13، ص: 2005برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري"، غشت –المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: "دليل المساطر  -4
 .2019-04-17تم الاطلاع بتاريخ ، www.ndh.gov.ma مبادرة الوطنية للتنمية البشرية:لموقع الرسمي للا -5

مبادئ 5 مـــــقي 5   

 الكرامة-

 الثقة-

 المشاركة-

 الاستمراریة-

 الحكامة الجيدة

 القرب-

 التشاور-

 الشراكة-

 التعاقد-

 الشفافية -

http://www.ndh.gov.ma/
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جعله ت  لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةل ةإن مكانة المجتمع المدني ضمن أجهزة الحكامة المسير

عن طريق الآليات والمعايير  للمبادرةيضطلع بأدوار مهمة على مستوى التأطير القانوني 

اجب عمليات الو، وكذا إعداد الهاونات المحلية والإقليمية للاختيار المستهدفين، إلى جانب المك

الفئة  والمستمر مع ،الذي يستوجب الاحتكاك المباشر برمجتها عن طريق التشخيص التشاركي

اعتباره العنصر الذي يلامس المستهدفة، وهذا الأمر لا يتأتى إلا بواسطة النسيج الجمعوي، ب

الحاجيات اليومية للفئة المستهدفة، إضافة إلى دوره في متابعة برامج المشاريع المقترحة، لمعرفة 

يعد النسيج الجمعوي مسؤولا رئيسيا عن متابعة تنفيذ . و2مدى ملاءمتها لتطلعات المستفيدين

مركزية، الجماعات المحلية، عمليات المبادرة الموكولة إلى مختلف الشركاء (المصالح اللا

                                                           

 ، مرجع سابق.مبادرة الوطنية للتنمية البشريةلموقع الرسمي للا - 1 

2- Banque Internationale Pour La Reconstruction Et Le Développement, APPROCHES 
PARTICIPATIVES AU MAROC , Bilan De l’Expérience Et Recommandations Pour La Mise En Œuvre, 
Janvier 2006, p.18. 

 مهامها تشكيلتها اللجنة

اللجنة 

المحلية 

للتنمية 

 البشریة

تتشكل على صعيد الجماعة أو المقاطعة 

الحضرية، يرأسها رئيس المجلس، وتتكون 

 :1من

المنتخبون المحليون الممثلين في    -

 المجلس الجماعي.

 ممثلي القطاعات الحكومية.    -

 ممثلي المجتمع المدني.    -

إعداد برامج المبادرة المحلية للتنمية *

 البشرية.

اختيار وتقييم المشاريع المقترحة في *

 إطار المبادرات المحلية للتنمية البشرية.

القطاعية لتقائية مع البرامج ضمان الإ*

 الأخرى.

 

اللجنة 

الإقليمية 

للتنمية 

 البشریة

يرأسها عامل عمالة أو إقليم،  هذه اللجنة،

    وتتميز بتركيبتها الثلاثية، حيث تتكون من:

     أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم. -

     ممثلي القطاعات الحكومية. -

 ممثلي المجتمع المدني. -

 

حة المقتر المشاريعالمصادقة على انتقاء *

 .من طرف اللجنة المحلية للتنمية البشرية

تعبئة الموارد المالية المرصودة *

الضرورية لتنفيذ المبادرات المحلية 

للتنمية البشرية، مع تقديم تقارير دورية 

 .إلى التنسيقية الوطنية

تفاقيات الشراكة مع مختلف اصياغة *

 .الشركاء المعنيين

ية برامج اللجنة المحلضمان تتبع وتقييم *

للتنمية البشرية على صعيد العمالة أو 

 الاقليم.
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الجمعيات المحلية)، كما أنه المسؤول عن متابعة تفعيل العمليات المؤمنة على مستوى اللجان 

تمدة من طرف لمعالمحلية للنسيج الجمعوي، فرقابته وتقييمه يشملان جميع العمليات والمشاريع ا

الممكن متابعتها من طرف النسيج ومن العمليات  .1التي تعتبر مسؤولة عنها اللجنة الإقليمية

يص شخمتابعة مدى إنجاز الت يحاربة الفقر في العالم القروي هالجمعوي بخصوص برنامج م

في صياغة المشاريع وتحديد العمليات، وكذا متابعة فعالية  التشاركي لكل جماعة مستهدفة

 ،وتقييم أدائه، 2ريةوحضور النسيج الجمعوي القروي في أشغال المبادرة الوطنية للتنمية البش

وبالتالي الخروج بتوصيات تحدد كيفية تحسين شروط الفعالية والأداء. أما على المستوى 

هشاشة فإن المجتمع المدني ممثل في اللجنة الجهوية المكلفة ببرنامج محاربة ال الجهوي

تتشكل من  الجهوية ن المحلية، هاته اللجانااللجو، 3متابعة اللجان الإقليميةالاجتماعية، و

 :4الأعضاء كالآتي

 عمال العمالات والأقاليم المنتمية للجهة. -

 مجالس العمالات والأقاليم.رئيس الجهة المعنية، ورؤساء  -

 ن للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.يوالمدراء الجهو -

 المجتمع المدني. وممثل -

ل أساسي من بشك تمكنهفإن هاته التمثيلية  المدني ممثلا في اللجنة الجهوية فباعتبار المجتمع

مدى و برنامج هذا من متابعة أهدافوالمتابعة الدقيقة لعملية وضع خارطة الهشاشة والتهميش، 

عملية إدماج ومساعدة الأشخاص المستهدفين بوتهتم المتابعة كذلك . 5تحققها على أرض الواقع

المراكز التي تستفيد من دعم المبادرة، ومواصفات جودة الخدمات المقدمة، ومدى حكامة 

والمساهمة كذلك في وضع التقارير والقيام بالتقييم الدوري لكل مرحلة، وذلك في إطار اتفاقية 

ويجب الإشارة إلى فكرة في غاية الأهمية،  الإطار المبرمة بين المستوى المركزي والجهوي.

ة، وما تقريري تهيئامصغرة، بوصفها وهي تواجد النسيج الجمعوي ضمن المجموعات التقنية ال

يمنحها هذا التواجد من فرص للمتابعة الميدانية لسير أشغال المبادرة على المستوى المحلي، هذه 

                                                           
 .156ص: مرجع سابق،سعيد جعفري وآخرون،  -1
 وما بعدها. 17ص:  مرجع سابق، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: "برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي"، -2
 .23، ص: مرجع سابقبرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي"، –المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: "دليل المساطر  -3
 الموقع الرسمي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مرجع سابق. -4
 .21، ص: 2005"، غشت -برنامج الهشاشة–المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: "دليل المساطر  -5
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الأخيرة يمكن أن تساعد على الوقوف على مجموعة من مؤشرات التقييم والتتبع الأساسية خاصة 

رابية مع عات التلجمعوي يعد مكملا للجماإضافة إلى ذلك فالنسيج ا لطرق أجرأة تنفيذ المشاريع.

لما راكمه من تجربة في تدبير الشأن المحلي، وبفعل كفاءته في إرساء ثقافة  ؛الشركاء الآخرين

يه لما يتوفر عل ؛ئة وضمان انخراط ومساهمة الساكنةالتضامن والعمل التطوعي وتنظيم وتعب

مواكبة البرامج، وإنجاز الخطط من خبرة في مجال التشخيص وتحديد الحاجيات، وتنفيذ و

1التنموية، بالإضافة إلى القدرة الاقتراحية النابعة من قربها من الساكنة المعنية
. 

الفقرة الثانية: حضور المجتمع المدني في حكامة المبادرة الوطنية للتنمية   

 البشریة، وآفاق الرقي بالأداء التشاركي:

لا ينبغي تقييم أداء المبادرة على المعايير الكمية وحدها (من  بقا لروح المبادرة الوطنية نفسهاط

قبيل عدد المشاريع المنجزة ومبلغ القروض الممنوحة)، بل يتعين أيضا تقييمها من حيث جودة 

عملية التعبئة الجماعية التي قامت بها المبادرة، لأن الهدف النهائي هو تشجيع نمط جديد لتدبير 

في خلاصات التقرير التقييمي لبرنامج دعم الاتحاد الأوربي للمرحلة  فكما جاء .2الشأن العام

ارسة تشكل نموذجا للمم بشرية، فإن هياكل حكامة المبادرةالثانية من المبادرة الوطنية للتنمية ال

كما أبرز هذا التقرير أن  ،3الجيدة التي كان لها دور أساسي في نجاح برامجها وتحقيق أهدافها

ترسيخ  ساهم في صائص المستفيدين وفعالية الشركاءكي الملائم لحاجيات وخالتخطيط التشار

وإرساء علاقات دائمة ما بين السلطات العمومية  ،روح الحوار البناء وتقسيم واضح للأدوار

 .4والجمعيات والساكنة القروية

 :5لالخإن تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يتميز بإدخال مفهوم الحكامة وذلك من 

 انخراط مجموع الفاعلين والمؤسسات التي لا تنتمي بالضرورة لمجال هيمنة الدولة. -

 تترجم التداخل بين السلط والمؤسسات في عمل جماعي. -

ة هم على مبدأ "التنمي إدماج شبكات الفاعلين المستقلين والجمعويين والتعاونيات بناء -

 جماعي مشترك".

                                                           
 .93، ص: مرجع سابق ليل سعيد،خ -1
، 2013)، وآثارها على الساكنة المستهدفة"، أبريل 2010-2005المرصد الوطني للتنمية البشرية، "تقييم منجزات المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ( -2
 .13ص:
 .2017المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،  التقرير التقييمي لبرنامج دعم الاتحاد الأوربي للمرحلة الثانية من -3
 المرجع نفسه. -4
 .5، ص:2018، ماي "2017-2005تطور، حصيلة النطلاقة و الا"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، تنسيقية الوطنية للتنمية البشريةال -5
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والتي  ،- ذات التركيبة الثلاثية - على المستوى الترابية التنظيمية وهكذا سمحت المنظوم

ا يزيد على م ةبتعبئ ن محلية وإقليمية وجهويةاتجمع المنتخبين والجمعيات وممثلي الإدارة في لج

جتماعي كأجهزة للدعم على المستوى فاعل، وتوجد فرق تنشيط الأحياء وأقسام العمل الا 13600

 .1المحلي

 :2تكوين أجهزة الحكامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .5، ص:2018ماي نطلاقة والتطور، التنسيقية الوطنية للتنمية البشرية، لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الاا -1
 .13ص:  المرجع نفسه، -2 

لحكامة حسب النوعتوزیع أعضاء لجان ا  التركيبة الثلاثية تم احترامها 

 المستوى الدراسي لأعضاء أجهزة الحكامة
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تميزت بمشاركة نسيج جمعوي حيوي، وساهمت في  لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةذلك أن ا

خلق كفاءات مهنية مواطنة جديدة، تروم تعبئة الساكنة كشركاء للسلطات العمومية في الإشراف 

على المشاريع التنموية، مع تسجيل أن هذا النسيج الجمعوي لا يتميز بالتجانس، حيث أن هناك 

إلى تعزيز قدراتها في المجال التقني ومجال جمعيات ذات كفاءات عالية إلى جانب أخرى تحتاج 

 .1التسيير

فالرهان على النسيج الجمعوي لتنفيذ مخططات التنمية المحلية، تعترضه بعض الصعوبات،  

كعدم توفر الساكنة المستهدفة على ثقافة جمعوية، إذ لا بد من تربية الفئات المستهدفة على مثل 

لذا يجب أخذ بعض الوقت لتكريس هذا المبتغى، ، هاته الثقافة وتحسيسها بأهمية العمل الجمعوي

لم يكن هناك إشراك فعلي للجمعيات عن  االبرنامج الذي يهم تقوية القدرات المحلية غير كاف إذف

ها الساكنة المحلية دون استشارت فإنزال برامج من الفوق على ،طريق اقتراح مشاريع وإبداء الرأي

 .2عتبر سياسة منبوذة ولا تتماشى مع فلسفة المبادرةي

في المشاركة في ورش المبادرة الوطنية، خصوصا عيات من الجم بالرغم من العدد الهامو

عزولة م هو ما جعلها، وتينلكفاءة والاحترافية اللازمإلى افتقد ي هاالثانية، فإن عددا منها مرحلت

 .3ومتقوقعة على نفسها

 نع بانتأ قد المجهودات المبذولة على مستوى التصور الفلسفي والطرح النظري وإذا كانت

 هو اختلالات كبيرة منها ما عرف الواقع العملين فإهمية المبادرة في مجال حكامة المشاريع، أ

مرتبط بالأجهزة المشرفة عليها، إذ أن رئاسة اللجان المحلية للتنمية البشرية ظلت في يد رؤساء 

 ليبقى، -ةالمبادرة الوطنية للتنمية البشري-الجماعات الترابية الحضرية والقروية منذ انطلاقتها 

يات، وأدى إلى تعثر عدة ، مما أضاع الكثير من الوقت والإمكانالهاجس السياسي حاضرا بقوة

اء اللجنة أن اختيار أعض إضافة إلىحتقان بين الفاعلين المدني والسياسي، ارتفاع الاإلى مشاريع و

 ،مرتبط بالشركاء، ومنها ما هو 4يتم عبر المحاباة أو القرابة عوض الكفاءة والتخصص المحلية

                                                           
 .5المرصد الوطني للتنمية البشرية، مرجع سابق، ص: -1
 .55إدريس قرطول، مرجع سابق، ص: -2
 .37، ص: 2023-2019أرضية عمل لتنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم  -3
 المرجع نفسه. -4
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في المبادرة. ويمكن إجمال هاته الإكراهات في  جمعيات التي تعتبر الشريك الأساسخصوصا ال

 :1الخلاصات التالية

: تكليف جهاز الداخلية عن طريق أقسام العمل الاجتماعي للعمالات والأقاليم الخلاصة الأولی  

 لإشراك الفعلي والحقيقي للمجتمعوالولايات في تنسيق مبادرات التنمية البشرية صعب من ا

المدني عن طريق إشراك الجمعيات القريبة والموالية للسلطة، والذي غيب تنافسية حقيقية في 

بل ساهم في استنساخ مشاريع بعيدة كل البعد عن واقع المنطقة موضوع  ،صياغة وإعداد المشاريع

 مشاريع.غياب الحكامة الجيدة والشفافية في اختيار الفي المشروع، و

ن الجماعات الترابية دائما تساهم إطراف بحيث تسجيل نمطية في مساهمة الأ :الخلاصة الثانية 

ملاحظ لا أن الإة بالتجهيز، والعمالات بالبناء، بالوعاء العقاري، والجمعيات بالتأطير، والمبادر

بعض ومن خلال رصد مجموعة من المشاريع تم تسجيل عدم الوفاء بالالتزامات من قبل 

الأطراف، خصوصا إذا لم يكن هناك تناغم بين الشركاء، ووجود مصالح سياسية بحيث أصبحت 

 المشاريع أداة للحملات الانتخابية قبل الأوان.

: الضعف الواضح من طرف بعض الجمعيات المحتضنة للمشاريع التي تفتقد الخلاصة الثالثة

دان وغياب التأطير والدعم التقني، إضافة إلى فق للاحترافية والمهنية والفاعلية في إدارة المشاريع،

الإحساس بالمراقبة وبالتتبع، مما يؤثر سلبا وبشكل كبير على مرافق المبادرة وبرامجها، ويتبين 

 مستوى الوطني.الذلك من خلال التدهور التي تعرفه بنايات المبادرة على 

بحيث تجاوزت  ارة المشاريع: وجود جمعيات محلية أثبتت جدارتها في إدالخلاصة الرابعة

والبحث عن موارد أخرى لتنمية  ،تها الذاتيةامكانيإداف المسطرة لها، بالاعتماد على الأه

  مشاريعها.

وفي إطار ضمان استمرارية المشاريع التي تمولها المبادرة الوطنية، أشار تقرير استعراض 

في ذلك الجمعيات والجماعات  منتصف المدة إلى ضرورة تقوية قدرات الفاعلين المحليين بما

 :3إلى يرنشالملتقى السابق الذكر إليها فيخلص المشاركون  التيومن بين التوصيات . 2القروية

                                                           
 .1018-10-29بتاريخ تم الاطلاع ، Tanmia.ma"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: بين الفلسفة والواقع"، موقع تنمية  خليل السعيدي، -1
 .10المرصد الوطني للتنمية البشرية، مرجع سابق، ص:  -2
 .2008يناير  02، 3251غربية العدد جريدة الأحداث الم -3
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ضرورة تنظيم دورات تكوينية في مجال دراسة المشاريع لفائدة الجمعيات، والتدريب   -1

 قة تعيينوإعادة التطرق في طري ،على دراسة الجدوى حسب حاجيات وخصوصيات كل منطقة

 وليس المقربة من الرئيس أو المسؤولين. ،الجمعيات بالاعتماد على الجمعيات الفاعلة

المصالح الخارجية وممثليهم في فرق التنشيط عن طريق مقاربة  ممثليدعم الالتقائية بين  -2

 النوع.

تقوية الحس المقاولاتي لدى الجمعيات عن طريق التكوين والعمل على عدم استنساخ  -3

 ع وملاءمتها للمنطقة.المشاري

وهذا ما تبنته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة بشكل أو بآخر، والتي وضعت 

من خلال خلق شبكات من الجمعيات تتوفر فيها معايير  لها مضاعفة وقع المبادرة الوطنيةكهدف 

ن إحيث   .1حلية غير المهيكلةالكفاءة والتجربة والقدرة على المواكبة والتأطير للجمعيات الم

الترجمة العملية لبرامج المرحلة الجديدة (المرحلة الثالثة) سيتم وفق منهجية مبنية على حكامة 

عتماد على دعامات متعددة تشمل متجددة، تروم تحقيق المزيد من الانسجام والفعالية، من خلال الا

 سياسة التعاقد، ومنظومة الشراكة المتجددة، اعتماد ثقافة المشاركة، وتجديد آليات الحكامة، وتبني

وتكريس التدبير المندمج للمشاريع ضمانا للالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية لمؤسسات الدولة 

 .2والجماعات الترابية

على  تدخلات ذات الأثرالوكذا تحقيق سياسة القرب وتعزيز ، ولتقوية قدرات الجمعيات المحلية

وفقا للقيم  نوللتنمية البشرية، فإن الفاعلين (شبكات الجمعيات الرائدة) مطالب الجوانب اللامادية

مع  بالتأطير على الصعيدين الوطني والجهوي لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةالتي تقوم عليها ا

 اللازمة من خلال منهجية تعاقدية وضع نظم واضحة وذات فعالية للتتبع، وسيتم إعداد الشراكات

 :3مستويات ةبينها وبين أجهزة الحكامة على ثلاث

: اتفاقية إطار بين التنسيقية الوطنية للتنمية البشرية والجمعيات: علی المستوى المركزي -

تصاغ اتفاقية إطار بين التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشبكات الجمعيات 
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الرائدة، تحدد الجهات الرئيسية كمجال لتدخل هذه الشبكات واختصاصاتها ومهامها والتزاماتها 

 وطبيعة تدخلها. 

: اتفاقية بين اللجنة الجهوية للتنمية البشرية والجمعيات: تعقد لی المستوى الجهويع -

شراكات إطار بين اللجنة الجهوية والفاعلين التابعين لشبكات الجمعيات الرائدة، تفعيلا لمحاور 

وطنية لالبرامج المعنية، وبناء على البرامج المتعددة السنوات، وكذا الاتفاقية الإطار مع التنسيقية ا

 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 

: اتفاقية خاصة بين اللجنة الإقليمية والجمعيات: تحدد هذه الاتفاقية علی المستوى الإقليمي -

الشروط العملية لإنجاز المحاور المعنية داخل العمالات والأقاليم (لائحة المشاريع، محتواها، 

 ة للتنمية البشرية، الشركاء ومساهماتهم).كلفتها الإجمالية، مساهمة المبادرة الوطني

، نفيما يخص تمويل وتعبئة الشركاء المحليي ةكما تحدد هذه الاتفاقيات التزامات اللجن الإقليمي

خصوصا ما يتعلق بتحديد الجمعيات المحلية وممثلي المصالح الخارجية المحليين، كما تحدد 

ع، ومسؤولياتها في تتبع وتقييم المشاري ،ائدةلتزامات الجمعية المنتمية لشبكات الجمعيات الرا

 وتحدد من جهة أخرى .وقياس الأثر على التنمية البشرية وضمان تسيير وديمومة المشاريع

 التقارير الدورية وتلاؤمها مع صرف الاعتمادات المحددة.  

 اوات على) لينقل رئاسة اللجان المحلية إلى الباش2019/2023وقد جاء الجيل الثالث للمبادرة (

للقواد على صعيد القيادات بالنسبة للعالم القروي، رغبة من المنسقية الوطنية ، وصعيد المدن

للمبادرة في إعطاء نفس جديد لمرحلة ثالثة ترتكز على حكامة متجددة لتحقيق الهدف المنشود 

 والمكمل للمراحل الأولى والثانية.

 لتزام الرسمي خلالي روح المسؤولية والاإن منح رئاسة اللجان المحلية لرجال السلطة يضف

غير أن هذه الهيكلة  .1جتماعات المتعلقة بدراسة المشاريع المقدمة والتزام الحياد في الحسم فيهاالا

الجديدة أزعجت بعض الفاعلين السياسيين والمدنيين، الذين كانوا يأملون إلى أن تتطور حكامة 

المبادرة الوطنية على المستوى الجهوي وكذا الإقليمي ليحصل التوافق مع الهندسة الجديدة للتسيير 

لي بعة للمبادرة الوطنية من ممثوذلك بنقل صفة رئاسة اللجان الجهوية والإقليمية التا ،الترابي

 .2الدولة إلى رؤساء الجماعات المنتخبة
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ن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي مبادرة تشاركية ومنفتحة على إ يمكن القول على العموم

جميع المواطنين مصدرها الإرادة الملكية من أجل النهوض بالمستوى المعيشي للمغاربة والقضاء 

والرفع من مؤشر التنمية البشرية بالمغرب، معتمدة في ذلك على كفاءات بشرية  ،على براثن الفقر

لتكوينات مستمرة، بالإضافة إلى نهج سياسة الانتقائية في المشاريع  خضعت ولازالتمؤهلة 

حلية الجمعيات الم والالتقائية بين القطاعات، من خلال مقاربة حكاماتية تروم إشراك أكبر عدد من

 متعددة من التشخيص إلى التقييم. على مستويات

ات الممكن المطلب الثاني: إشراك جمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرار الترابي:

 القانونية

تطورا ملحوظا، بالنظر للمكانة التي يحتلها في النسق البنيوي  المدني عرف مفهوم المجتمع 

الديمقراطي، من حيث دور الوساطة الذي أصبح يلعبه بين الدولة والمؤسسات المنتخبة والمجتمع، 

المغربي  دستورالف، 1ومية الترابيةيوطبيعة مساهماته في تطوير وتجويد مضمون السياسات ال

في مجملها نحو تكريس المكانة المتميزة  اتجهتنص على مجموعة من المقتضيات،  2011 لسنة

وريا عترافا دستاليجسد بذلك  ؛لهذه الهيئات وتوسيع أدوارها، في إطار الديمقراطية التشاركية

 هيئات في تدبير الشأن العام.   ال ههاتبدور 

رية بموجب الفصل الأول من الوثيقة الدستو ريسهكتمّ تمبدأ الديمقراطية التشاركية والذي  يهدفو

دون مصادرة السلطة (ب والمتمثلة فيإلى معالجة أوجه القصور التي اتسم بها النظام التمثيلي، 

وساطة) من طرف أغلبية سياسية، بشكل يقصي به وجود إمكانية تدخل المواطنين (الجمعيات) 

لقة ة على ذلك في العديد من نصوصها المتعكما نصت الوثيقة الدستوري، في تدبير الشأن العمومي

 .2بآليات الديمقراطية التشاركية

 2011 فدستور ،الأمر بدعوة صريحة لمأسسة مسلسلات التشاور حول السياسات العامة ويتعلق 

وهو ما يعزز من دور هؤلاء الفاعلين الاجتماعيين في  ،يجمع بين مسألتي التشاور والتشارك

، وعلى رأسهم 3التأثير على السياسات العمومية في كل مراحلها: الإعداد، التفعيل والتنفيذ ثم التقييم

 جمعيات المجتمع المدني.
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النصوص الدستورية بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية  ذهوقد تم تنزيل مضامين ه

المتمثلة أساسا في إمكانية عقد الشراكات مع الجمعيات، وإحداث هيئات للتشاور  ا الثلاثبمستوياته

 ، مع تقنين آليات العرائض على المستوى الترابي(الفرع الأول) العمومي بشراكة مع الجمعيات

 .(الفرع الثاني)

 ةالمداخل القانوني مساهمة الجمعيات في اتخاذ القرار الترابي: الفرع الأول: 

في العديد من فصوله مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، بوضع  2011ألزم دستور 

آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة الجمعيات في إعداد برامج التنمية (العمل) 

ى به هاته الجمعيات في ظل دستور ظتح توتتبعها، تماشيا مع الدور الطلائعي الذي أصبح

رابي هيل المؤسساتي للشأن التأبتغى يجعل من الديمقراطية التشاركية أحد ركائز الت، وهو م2011

 بالمغرب.

وضع حد للمسة الانغلاقية التي ظلت تطبع عمل تصريف الشأن المحلي،  كل ذلك يستهدف 

والدعوة لمقومات التدبير التشاركي القائم على ميكانزمات الانفتاح والتواصل والإسهام الفعلي 

دف لأن اله ؛لمجموعة من القوى الحية المحلية، تتصدرهم الجمعيات كشريك أساسي لا محيد عنه

من وراء إقرار الحكامة التشاركية كأسلوب للتدبير، هو القدرة على تدبير عامل التحول الذي 

 ،يعيشه المجتمع المغربي، والذي يحتم وضع حد لهذه الانغلاقية، سواء من خلال أسلوب التحكم

مختلف والإشراك الفعلي ل ،والتواصل ،الاستحواذ من قبل السلطات الترابية إلى منطق الانفتاح أو

 (الفقرة الأولى).  1مدنيالوبالخصوص جمعيات المجتمع  ،الفاعلين المحليين

التي نصت في ، واعات الترابية بمستوياتها الثلاثفي القوانين التنظيمية للجم هما تم تكريس هذاو

 اهموادها، على إحداث آليات تشاورية بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، تروم إشراكالعديد من 

 سهامهاافي الهيئات الاستشارية الترابية، و للانخراطدعوتها و القرار العمومي الترابي، اتخاذفي 

 في إعداد برنامج العمل الجماعي (الفقرة الثانية).

 :نظمات المجتمع المدنيتوري لعمل مالفقرة الأولی: التأسيس الدس 

للحريات العامة، وهو ما  غربي، فرداني مع بداية الاستقلال، سعى المغرب إلى تبني مفهوم

، والتي شكلت إطارا قانونيا 1958نونبر  15تبلور من خلال إصدار "مدونة الحريات العامة" ل 

بة مما أبرز من جهة الرغ ،لتنظيم ثلاث حريات: تأسيس الجمعيات، التجمعات العمومية، الصحافة
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 السعي، ومن جهة ثانية 1وتنظيم الممارسة الفعلية لهذه الحريات ،الملحة لدى المسؤولين في مراقبة

 ،وعموما فهذه المدونة المتسمة بالنفحة الليبرالية. 2إلى تكريس الضمانات الفعلية لحقوق الإنسان

العامة، شكلت تجسيدا للعلاقة الوطيدة والساعية إلى ضمان الشروط المناسبة لممارسة الحريات 

واحترام حقوق الإنسان، وتأكيدا لمساهمة هذه العلاقة في تطوير النظام السياسي  ،بين الديمقراطية

، وقد تبلورت هذه الصيغة العلائقية فيما يخص المسارات المتعاقبة للحركة الجمعوية 3المغربي

جمعيات، حيث مثل صدور مدونة الحريات بالمغرب، خاصة على مستوى تكريس حرية تأسيس ال

العامة عملا مشجعا على نمو هذه الحركة وتطورها، وتميزها بالدفاع المستميت على حقها في 

وهو ما انعكس على ، 4ممارسة أنشطتها في مناخ يعترف بشرعية وضرورة هذه الممارسة

حها مكانة متميزة، ، الذي من2011حضور الجمعيات في الهندسة الدستورية وبالخصوص دستور 

 الترابي.  تخاذ القراراوالانخراط في  ،دستورية جديدة متمحورة حول الإشراك اوأدوار

  أولا: المكانة الدستوریة للجمعيات بالمغرب:       

بداية  1962لم تكن اللحظة الدستورية الأولى التي عرفها المغرب مع أول دستور للمملكة   

المتعلق بالحريات  1958الإقرار بحرية إنشاء الجمعيات، وإنما تجلت هذه البداية مع ظهير 

ن م ولحظة تاريخية للوفاء بالعهد ،العامة، هذا الأخير الذي اعتبرت أحكامه بمثابة ثورة حقيقة

 ،وحرية التأسيس ،أجل البداية في تأسيس دولة الحق والقانون، وإقرار مبدأ حرية الاجتماع

 .5والانخراط في الجمعيات، كما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية

هاته البداية شكلت نموذجا للاختيار الديمقراطي الواعي في بناء مجتمع تسوده الحريات، وينعم 

ليعزز  غربكأول دستور للم 1962ر والتجمع. وهكذا جاء دستور المواطنون بحرية التعبي هفي

من خلال الارتقاء بحق تأسيس الجمعيات  خيار الديمقراطية وبناء المجتمع انون، ويثبتهذا الق

                                                           
1- Gérard Marcou, Eléments de droit public Marocain , Collection “Logiques juridiques” Editions 
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www.ccdh.org.ma 
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إلى مصاف النصوص الدستورية، وتوفير المقومات المالية والإدارية للقيام بأنشطتها بكل حرية 

وشفافية، وذلك عبر التأكيد على تأسيس جمعيات الأشخاص والأحزاب السياسية والمنظمات 

حيث نص في الفصل التاسع منه على:  ،مكينها من الضمانات في ظل احترام القانونالنقابية، وت

 "يضمن الدستور لجميع المواطنين:

 حرية التجول وحرية التنقل بجميع أرجاء المملكة. -

 حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع. -

 وسياسية حسب اختيارهم.حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أي منظمة نقابية  -

  ".ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى قانون  

نها رغم كو، اللبنات لبناء دولة المؤسسات أساس كلت هذه اللحظة الدستورية الأولىهكذا إذن ش

، إلا أنها تعتبر من 1958في ظهير الحريات العامة لسنة  اجاءت محتشمة بالنظر لما كان وارد

  .ةواللحظة الفارقة في الحياة السياسية المغربي معيات،الضمانات الدستورية لحماية حق تكوين الج

سنوات ورغم أن المغرب عرف بعد أول دستور للمملكة مجموعة من التعديلات الدستورية    

ها لم تأت بأي جديد في هذا المجال، حيث احتفظت ، غير أن1996ثم  1992و 1972و 1970

 ،أي تغييرولم يطرأ عليه  1962كلها بالفصل التاسع وفق نفس الهندسة التي جاء بها في دستور 

له من اهتمام.  ىاللحظة الفارقة في حياة العمل الجمعوي، لما أول 2011ليشكل بعد ذلك دستور 

ساتير السابقة بفصل وحيد وأوحد، خصه الدستور فبعد أن كان المجتمع المدني منظما في الد

الجديد بمجموعة من الفصول المتفرقة في أبوابه، وهو أمر طبيعي إذا ما نظرنا إلى الظرفية 

 .1هذا الدستور، دون الخوض في هذا النقاش رغم أهميته ماوالمحيط الذي جاء فيه

، حيث تمت 2011القانونية لدستور فقد أخذ المجتمع المدني مساحة مهمة ضمن الخريطة   

ة)، مات غير حكوميظالإشارة إليه في مواقع متعددة في الدستور بتسميات مختلفة (جمعيات، من

همان ي يينيمظتن ين، قانوناتنظيمي اقانون 19كما تتضمن الكتلة النصية للقوانين التنظيمية التي تضم 

ض، ليعكس التطور العميق الذي حدث على المجتمع المدني، ويتعلق الأمر بالملتمسات والعرائ

، وبأن هذه النقلة الدستورية نقلة عميقة في جعل العلاقة بين المدني مستوى علاقة الدولة بالمجتمع

 وتضارب. وليس علاقة تناف ،الدولة والمجتمع علاقة تكامل أدوار

                                                           
 .       2014المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، سلسلة دراسات،  "،ب: أي سياق؟ لأي مضمون؟في المغر  2011دستور "محمد باسك منار،  -1
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هي دسترة تأسيس الجمعيات،  2011مستجدات التي جاء بها دستور ولعل من أبرز وأهم ال  

وضمان ميكانيزمات شرعيته، وهذا نابع من الدور الريادي الذي أصبحت تضطلع به الجمعيات 

في ترسيخ أسس الديمقراطية التشاركية والتي أصبحت مرتكزا من مرتكزات الدولة المغربية 

حق دستوري ككدولة حديثة، فقد خص الدستور الجمعيات بفصل خاص يعترف فيه بحق التأسيس 

والمنظمات  ،تؤسس جمعيات المجتمع المدني" منه إلى: 12واضح وصريح، إذ يشير الفصل 

وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون. ولا يمكن حل هذه  ،غير الحكومية

 ليدعم .1"الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطة العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي

هذا الفصل بفصل آخر أكد فيه على أن "حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس 

 .2الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمون ويحدد القانون شروط هذه الحريات"

وسعت من الهامش المتاح للمواطنين  2011تشاركية التي أسس لها دستور ال مقراطيةيدإن ال 

للفعل والمشاركة التشريعية متجاوزة الأفق السياسي المحدود للديمقراطية التمثيلية، حيث أصبح 

و أ ،داخل تنظيمات المجتمع المدني سواء - الذي تنتهي مهمته يوم الاقتراع –بإمكان المواطن 

بذلك أصبح المجتمع المدني الفاعل الثالث ، و4وتقديم العرائض 3المواطن العادي اقتراح القانون

 بعد الحكومة والبرلمان في ممارسة حق التشريع. 

ولم يعد الشأن العام والمحلي حكرا على المؤسسات السياسية والمنتخبة، بل أصبح المجتمع المدني 

إمكانية مساهمة الجمعيات المهتمة  2011يضطلع بدور كبير في هذا المجال، حيث تضمن دستور 

بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات 

ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه 

بالإضافة إلى الدور التشريعي فقد نص دستور . 5المؤسسات طبق شروط وكيفيات يحددها القانون

على دور المجتمع المدني في التنمية من خلال إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور  2011

للمساهمة في إعداد برامج التنمية المحلية وتتبعها، وإمكانية تقديم عرائض الهدف منها مطالبة 

                                                           
 .2011من دستور  12الفصل  -1
 . 2011من دستور  29الفصل  -2
 الذي ينص على: "للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يُددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.  2011من دستور  14الفصل  -3
كيفيات ممارسة ن تنظيمي شروط و الذي ينص على: "للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ويُدد قانو  2011من دستور  15الفصل  -4

 هذا الحق".
 . 2011من دستور  12الفصل  -5
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المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاته ضمن جدول أعماله، وذلك كما نصت عليها 

 . 139ل مقتضيات الفص

على  33أوجب الفصل  2011ها المجتمع المدني في دستور ي بظونظرا لهذه الأهمية التي ح  

السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق مجموعة من الأهداف منها على الخصوص 

شاري استحدث مجلس أولهذه الغاية  ،مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية

 .1للشباب والعمل الجمعوي

وفرصا  ،نشاء هذا المجلس من شأنه أن يمنح للجمعيات الشبابية والمدنية بالمغرب نفسا جديداإف

حقيقية للتعبير عن رؤيتها وإمكاناتها لمواكبة الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي يعرفها 

درات الجمعيات في مجال تتبع ورصد المغرب، كما يمكن لهذه العملية أن تؤدي إلى تطوير ق

السياسات العمومية، كما تسعى إلى جعل الفاعل المدني قادرا على مواكبة التغيرات التي عرفها 

 .2وتحقيق مجموعة من الأهداف والغايات ،السياق الدستوري والسياسي

جعل حرية المجتمع المدني من بين أهم الحقوق والحريات الواجب  2011يظهر جليا أن دستور   

لفائدة المواطنين الذين يتفقون على التعاون فيما بينهم، من  حترامها من طرف السلطات العموميةا

بي ردستوري المغن النظام الإطتهم لغاية غير توزيع الأرباح. وأجل استخدام معلوماتهم أو أنش

 إلا أن ،حدودافي بداياته م كاناهتماما لحرية تأسيس الجمعيات، وإن  أبدى منذ لحظته الأولى

إنما يدل فشكل اللحظة الفارقة في حياة المجتمع المدني، وهذا إن دل على شيء  2011دستور 

والنهوض  ،على وعي المشرع المغربي بأهمية هذه المنظمات في تكريس دولة الحق والقانون

 تنمية المستدامة.بال

 ثانيا: المرجعية الدستوریة لانخراط الجمعيات في التشاور العمومي الترابي بالمغرب:  

على توفير الإطار الدستوري الذي سيساعد  2011من دستور  139و 13و12الفصول عملت 

على وضع الإطار المرجعي المؤسساتي من أجل التجسيد الفعلي لإشراك الجمعيات في التشاور 

                                                           
في الباب الثاني عشر المتعلق بآليات الحكامة الجيدة وخاصة فيما يخص الشأن الشبابي حيث جاء فيه أنه: "يعتبر المجلس الاستشاري  170إلى جانب ذلك نص الفصل  -1

 من هذا الدستور هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطور الحياة الجمعوية....".  33صل للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الف
 هذە الأهداف يمكن إجمالها في التالي: - 2

 العمل على تعزيز إدراك المجتمع المدني لدورە ورؤيته وميكانزمات عمله وفق التحولات المؤسساتية والدستورية. -     
ة التشاركية يلمجتمع المدني يقوم بمهامه المرتبطة بمجالات التشريع ونخص منها بلورة القوانين وتسطير برامج تساهم في التجاوب عبر تعزيز الديمقراطجعل ا -     

 والحكامة الجيدة.
 .ضمن مشاركة هيئاته في التشريعحث الحكومة والبرلمان على تطوير منظومة قانونية تراعي المكانة الدستورية الجديدة للمجتمع المدني وت -    
 جعل المجتمع المدني يتملك المعرفة والمعطيات وتوظيفها لتوفير ثقافة المساهمة في التغيير، في إطار تطوير وسائل العمل.   -    
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: "تساهم الجمعيات المهتمة ما يلي على 12لعمومي الترابي، حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل ا

بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات 

ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه 

 ها القانون". المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحدد

على أن "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور العمومي  13كما ينص الفصل     

قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها 

 علينوتقييمها". هذا الفصل جمع بين مسألتي التشاور والإشراك، وهو ما يعزز من دور الفا

وعلى رأسهم الجمعيات في التأثير على السياسات العمومية في مختلف مراحلها. ، الاجتماعيين

غير أن الملاحظ في هذا الفصل، هو عدم إحالته على أي قانون سواء عاد أو تنظيمي لتحديد 

ن م اوبالتالي اعتبارا لكون هذه الأخيرة جزء ،كيفيات وشروط إحداث وتنظيم الهيئات التشاورية

فإنه يجعل من هذا  12لتشاركية كما ينص عليها الفصل المساهمة المدنية في إطار الديمقراطية ا

التحديد موكولا للقانون الذي أسند إليه الفصل المذكور أمر تنظيم المشاركة المدنية في إعداد 

 .1قرارات ومشاريع لدى السلطات العمومية

فقرته الأولى على أنه: "تضع مجالس الجهات  في 139وعلى المستوى الترابي ينص الفصل     

والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات 

تضح ي فمن خلال منطوق هذا الفصل والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها".

نية دستورية تسمح لهم بوضع آليات أن المشرع الدستوري منح لمجالس الوحدات الترابية إمكا

تشاركية للحوار والتشاور، وتيسر من خلالها مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في 

ختصاص للمجالس الجماعية، كما أن مقتضياته تكشف إعداد برامج التنمية وتتبعها، وجعل هذا الا

ية إطار الديمقراطالترابية في أبعاد المشرع الدستوري، المتمثلة أساسا في توجيه الجماعات 

 ؛يليةل أساليب البيروقراطية التمثنفتاح على محيطها ومجالها الترابي، ورفع كإلى الا التشاركية

نموية ندماج في التدبير الترابي بشكل عام، والبرامج التحتى تتمكن مختلف الفعاليات المحلية من الا

 .2الديمقراطية التشاركيةبشكل خاص، تتوافق ومعايير حكامة قوامها 

                                                           
 .54:مرجع سابق، ص"، العمل التشريعيحسن طارق، "المجتمع المدني والبرلمان: أية تقاطعات وظيفية؟ ملاحظات أولية حول مساهمة المجتمع المدني في  -1
 . 190، ص:2004عبد الغفار رشاد القصبي، "الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات"، مكتبة الآداب، الطبعة الأولى،  -2
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صياغة الآليات التشاركية، ولم تحدد طبيعة  139استعمل الفصل  على نفس النهج والفلسفة اوسير

ية، لس الجماعالمجأمام ا شرع الدستوري لفتح باب المبادرةهاته الآليات دستوريا، سعيا من الم

وحدة ترابية حسب لإجراء التشاور العمومي على مستوى كل  ةالصيغ المناسب لاختيار

 ، انسجاما مع مبدأ التدبير للجماعات الترابية.يةخصوصيتها المجالية، وإمكاناتها التدبير

 ،وآليات التشاور العمومي ،كما حرص المشرع الدستوري على الربط بين الحكامة الترابية

لتي تشرف ا ةوتنفيذ وتقييم المشاريع العموميومشاركة المواطنين والفاعلين المدنيين في إعداد 

 136الجماعات الترابية والمصالح الخارجية للدولة على إدارتها جهويا ومحليا. فقد نص الفصل 

، وعلى رلكة يرتكز على مبادئ التدبير الحمن الدستور على أن التنظيم الجهوي والترابي للمم

همتهم في مسا التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من

. إن مضامين هذا الفصل رسمت الإطار العام للديمقراطية 1التنمية البشرية المندمجة والمستدامة

لتي يقوم فهي من المبادئ ا ،التشاركية الترابية، وجعلتها ركيزة من ركائز التنظيم الجهوي الترابي

عليها التنظيم الترابي، تتمتع بنفس الدرجة الممنوحة لمبدأ التدبير الحر والتعاون والتضامن فضلا 

، يعمل المواطن في إطاره 2يجعل منه نظاما مشتركا ذه الديمقراطية بالتنظيم الترابيعن أن ربط ه

 بإمكانية التتبع والمشاركة. على تفويض السلطة للممثلين المنتخبين، مع الاحتفاظ 

إضافة إلى ذلك أكد المشرع الدستوري على ضرورة تدبير المرافق العمومية وفق مقاربة 

''المرافق العمومية لمعايير الجودة  خضوع على 154يسودها التشاور، إذ نص في الفصل 

التي أقرها  طيةوالشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقرا

''تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها،  أن على 156كما نص في الفصل . 3الدستور''

 .4تِم تتبعها......''يواقتراحاتهم وتظلماتهم، و

دات حمكنت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مجالس الوبناء على هاته الخلفية الدستورية، 

، من آليات جديدة قديمة تسمح لها بإشراك الفاعلين المحليين وعلى الثلاثالترابية بمستوياتها 

                                                           
 .136، الفصل 2011دستور  -1

2- Tarik Zair, Décentralisation et démocratie participative : articulations et applications constitutionnelles 
en question, actes des Xe journées maghrébines de droit organisées par le réseau des juristes maghrébines, le 
droit constitutionnel des collectivités territoriales : études comparées, imprimerie El Maarif Al jadida, Rabat, 
17 et 18 avril 2015, P. 14.  

 .154، الفصل 2011دستور  -3
 .156، الفصل 2011دستور  -4
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اورية، ساس في الهيئات التشالقرار الترابي، وهاته الآليات تتمثل بالأ ذتخاارأسهم الجمعيات في 

 ووضع وإعداد برامج عمل الجماعة بشكل تشاركي تشاوري، وعقد شراكات مع الجمعيات.

شاور العمومي الترابي: مدخل لمساهمة الجمعيات في تدبير الفقرة الثانية: الت    

 الشأن المحلي:

ي إطار ف لتدبير الشأن الترابي ،ور العمومياتجه المغرب تدريجيا نحو توظيف آليات التشا  

ار دستور قرلتعزيز وتفعيل الديمقراطية التشاركية الترابية، خاصة بعد إ ،المجهودات المبذولة

التي تجعل من المواطن مركز كل القرارات،  -الديمقراطية التشاركية- هاالذي وسع مجال 2011

فهي تنطلق من المواطن لتعود إليه، وبالتالي لا محيد عن إشراكه في تدبير شأنه المحلي، وتمكينه 

آليات تفعيل هاته المشاركة عن طريق جمعيات المجتمع المدني، والمتمثلة في  فيمن المساهمة 

ئات التشاورية، والإشراك في إعداد برنامج عمل الجماعات الترابية، كما نصت العضوية في الهي

 .اعات الترابية بمستوياتها الثلاثعلى ذلك القوانين التنظيمية للجم

 أولا: التأطير القانوني للهيئات التشاوریة:   

ت التشاور العمومي، مجموع المؤسسات واللجان العمومية الدائمة أو المؤقتة، ئايقصد بهي  

سلطات العمومية قصد تدبير وتنفيذ مختلف عمليات التشاور، الالقطاعية أو الأفقية، التي تحدثها 

ن، وطنيا، جهويا أو محليا، واستطلاع آرائهم وتطلعاتهم يجل التواصل والتفاعل مع المواطنلأ

ويقصد  .1خصوص مشروع أو مخطط أو سياسة عمومية خلال إعداده وتنفيذه وتقييمهوحاجياتهم ب

لتي يؤسسها ا بها كذلك مجموع اللجان والتنسيقيات والمجالس والشبكات وأشكال التنظيم المستقلة

لمدة محدودة أو  ع المدني، والفاعلون الاجتماعيونن، وجمعيات المجتموالمواطنات والمواطن

سيق والتعاون لتنظيم مشاركتهم في السياسات والقرارات العمومية، وبلورة بشكل دائم للتن

بلاغها إلى السلطات، المؤسسات، المرافق العمومية إملاحظاتهم ومقترحاتهم وآرائهم، و

 .2والجماعات الترابية

الذي يؤكد على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف  2011من دستور  13ويعتبر الفصل 

الاجتماعيين في تدبير الشأن العام، الفصل المرجعي في هذا المجال، غير أنه لا ينبغي  الفاعلين

الذي ينص على  139وبالخصوص الفصل  ،عزل عن باقي الفصول الدستورية الأخرىمقراءته ب

                                                           
 .48، ص: 2014مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، أحكام الدستور،  -1
 .48، ص: مرجع سابقمخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة،   -2
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وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور على المستوى الجهوي والمحلي، بغية تسهيل مساهمة 

 نات والمنظمات المدنية في إعداد برامج التنمية وتتبعها.المواطنين والمواط

على إحداث نصا  ،2وكذا العمالات والأقاليم 1ن بالجماعاتين المتعلقين التنظيمييالقانون كما أن

هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ 

على  3ومقاربة النوع، في حين نص القانون التنظيمي المتعلق بالجهاتالمساواة وتكافؤ الفرص 

إحداث ثلاث هيئات استشارية، تختص الأولى بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ 

ومقاربة النوع، والثانية بدراسة القضايا المتعلقة بالشباب واهتماماتهم،  ،وتكافؤ الفرص ،المساواة

 لقضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.وتختص الثالثة با

ية على المدنفعاليات الوتكمن أهمية هاته الهيئات التشاورية في كونها تضم من بين مكوناتها   

، التي تعبر عن اهتمامات المواطنين وتنقلها إلى أصحاب القرار. غير أن السؤال 4المستوى الترابي

لتقديم آرائها  ،المتاح لها هامشلق بمدى اليتع طرح بخصوص هذه الهيئات التشاوريةالذي ي

بخصوص القضايا التي تهم المواطنين على المستوى المحلي، خاصة وأن المشرع قد ربط 

ممارسة مهامها وكيفية تسييرها بالنظام الداخلي للمجلس الذي تكون له كامل الحرية في تقييدها 

 أو توسيع صلاحياتها. ،أكثر مما هي مقيدة بالنص القانوني

لقانون التنظيمي المتعلق فإن المشرع المغربي حسنا فعل عندما نص في ا وفي هذا السياق

على إحداث ثلاث هيئات استشارية، تختلف مجالات تدخلها بين مقاربة النوع واهتمامات  بالجهات

ل مجالات تدخالشباب والشؤون الاقتصادية على المستوى المحلي، على الأقل فإنه يوسع من 

المجتمع المدني في صناعة القرار على المستوى الجهوي، بالرغم من أن رأيه استشاري يبقى 

 .اوليس تقريري اكون دور هذه اللجان استشاري، غير ملزم

                                                           
 المتعلق بالجماعات. ،113.14من القانون التنظيمي رقم  120المادة  - 1
 .المتعلق بالعمالات والاقاليم، 112.14من القانون التنظيمي رقم  111المادة  -2
 .المتعلق بالجهات، 111.14من القانون التنظيمي رقم  117المادة  - 3
واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجهة، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، سلسلة دليل دليل مساطير إحداث وتفعيل  -4  

 .2019، المنتخب
لجماعات الترابية، الداخلية، المديرية العامة لدليل مساطير إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالعمالات والأقاليم، وزارة  -

 .2019سلسلة دليل المنتخب، 
اعات الترابية، سلسلة دليل جمدليل مساطير إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات، وزارة الداخلية، المديرية العامة لل -

 .2019المنتخب، 
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من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات: "تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى  116حيث جاء في المادة 

والتشاور لتيسير  ،ر تحدث مجالس الجهات آليات تشاركية للحوارمن الدستو 139من الفصل 

وتتبعها طبق الكيفيات  ،مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في إعداد برنامج التنمية

كما جاء في نفس القانون التنظيمي "تحدث لدى مجلس الجهة . 1المحددة في النظام الداخلي للجهة"

 :هيئات استشارية ثلاث

استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية هيئة  -1

 المتعلقة بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

 هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة بالشباب. -2

هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بالقضايا الجهوية ذات  -3

 ابع الاقتصادي.الط

 .2يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئات وكيفيات تأليفها وتسييرها"

ت ستكون تابعة لمجلس الجهة الهيئا نه يستشف من هذه المقتضيات القانونية، أن هاتهغير أ 

ة رئاسهذه التبعية الأنظمة الداخلية لمجالس الجهات من خلال إسنادها  توجيهاته، وعززت وتحت

. مما يعني أنه سيكون هناك تكرار نفس 3إحدى الهيئات من قبل أحد نواب رئيس مجلس الجهة

المشاريع التي ينوي المجلس الجهوي القيام بها وتعزيزها من قبل هذه الهيئات خلال اجتماعاتها 

 ارئيس الهيئة المنتخب. كان من الممكن ألا تسند رئاستهمن طرف والضغط  ،هيمن خلال التوج

عن  لتعبيرل أو أحد المستشارين الجهويين لترك الحرية لهيئات المجتمع المدني ،إلى نواب الرئيس

المطالب دون ضغط أو توجيه من أي منتخب جهوي، وتسند رئاستها إلى جمعية من الجمعيات 

 ن بالعضوية داخلها من أجلون الجهويوويكتفي نواب الرئيس أو المستشار من خلال التصويت

ولنا في تجربة جهة الشرق  ،4المشرع من وراء المقاربة التشاركية اهاابتغالتي الفلسفة  تحقيق

ن اختياره عتم في هذا المجال، حيث أسندت رئاسة هاته الهيئة لأحد أعضائها، والذي  ارائد مثالا

 طريق الاقٌتراع. 

                                                           
 .المتعلق بالجهات، 111.14ن القانون التنظيمي رقم م 611المادة  -1
 .المتعلق بالجهات، 111.14من القانون التنظيمي رقم  117المادة  -2
 .69، المادة الحسيمة-تطوان-النظام الداخلي لمجلس جهة طنجة -3
ة للإدارة المحلية والتنمية، على مستوى الممارسة وسبل تجاوزها"، منشورات المجلة المغربيعبد الرفيع القاسمي، "المقاربة التشاركية على ضوء القانون التنظيمي للجهات وتحدياتها  -4

 .217، ص: 2017دجنبر -، نونبر137عدد 



 

 
209 

 

الساكنة في مشاركة عن  139و 136إضافة إلى أن المشرع تكلم بعمومية من خلال الفصلين 

أقل من فهو القانون التنظيمي للجهات، به  ورغم الطموح الكبير الذي جاء، شؤونهم تدبير

الطموحات المعلنة في الدستور بإحالة تنظيم الهيئات الاستشارية الثلاثة على النظام الداخلي 

 .1لس الجهوية مما سيولد التحكم في هذه الهيئاتاللمج

ها، ب ق إمكانية برمجتها لأنشطة خاصةيمستقلة لهاته الهيئات مما يعكما نسجل غياب ميزانية 

ن متباعدة، لجهات تكولعلى اعتبار أن الأقاليم المنتمية  التنقل نأو تخصيص تعويض لأعضائها ع

حضور لقاءات واجتماعات هاته الهيئات. كما تنتفي إمكانية  على تحفيزا لممثلي الجمعيات

اتب الدراسة من أجل مواكبة ومصاحبة هاته الهيئات في تقديم تخصيص تعويضات للخبراء ومك

 الاستشارات المطلوبة منها.

إضافة إلى إشكالية توفير المعلومات الضرورية اللازمة لبناء رأي استشاري رصين، حيث 

المعلومة، وغياب إرادة حقيقية من أجل تمكينها من  علىتصطدم هاته الهيئات بتعتيم ممنهج 

 ومحينة في المجالات المعنية بالاستشارات. ،ةمعلومات كافي

هاته الهيئات بإشكالية الكفاءات الممثلة للجمعيات داخل هاته الهيئات، حيث تنقصهم  تصطدمكما 

الكفاءة والخبرة اللازمة بالمجالات المطلوب إبداء الرأي فيها، فأمام التمثيلية العددية (الشكلية)، 

وارها أد يطرح إشكال القيمة النوعية لهاته التمثيليات، وكذا وعيها بالأدوار المنوطة بها، وحدود

 المتمثلة في تقديم الاستشارة كلما طلب منها ذلك من قبل رئيس المجلس.

ام الهيئة ظعتماده لنافي  مثلتالم السابقأما على مستوى الجماعات فقد بقي المشرع وفيا لنهجه 

بنفس الصيغة القانونية القديمة المؤطرة لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص  احتفاظهبالواحدة، 

المتعلق بالجماعات إلى:  113.14من القانون التنظيمي  120لنوع، حيث تشير المادة ومقاربة ا

"تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة 

القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى "هيئة المساواة 

من القانون  111. وهي نفس المقتضيات الواردة في المادة 2ومقاربة النوع"" وتكافؤ الفرص

بالنسبة لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على مستوى  112.14التنظيمي رقم 

 العمالات والأقاليم.

                                                           
 المرجع نفسه. -1
 .، المتعلق بالجماعات14.113من القانون التنظيمي رقم  120المادة  -2 
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رساها الميثاق الجماعي بخصوص هذه اكان على المشرع المغربي الاستفادة من التجربة التي  

الآلية الاستشارية، والعمل على توسيع صلاحياتها ومجالات تدخلها حتى تكون آلية تشاركية تفتح 

المجال للمواطنين وهيئات المجتمع المدني للمساهمة في السيرورة القرارية على المستوى 

على كون الديمقراطية التشاركية  ،ولأول مرة، المحلي، خاصة وأن الدستور المغربي ينص

  .مرتكزات النظام الدستوري للمملكة أصبحت من

 ثانيا: مشاركة الجمعيات في إعداد برنامج التنمية (العمل) للجماعات الترابية بالمغرب:    

المقرر  ذات الأولوية يعتبر برنامج التنمية الجهوية وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة

 مجة ومستدامة تهم على وجه الخصوصمندنجازها بتراب الجهة، بهدف تحقيق تنمية إأو المزمع 

 كل تشاركيضع بش، والذي ووتقوية تنافسيته الاقتصادية ،تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة

مجالس العوض أن تضع  طبقا لهذا الأسلوبف .يراعي الاحتياجات الحقيقية والفعلية للساكنة

لإبداء رأيهم، فإنه يتم وضع هذا مشروعا أوليا لبرامج التنمية وتعرضه على السكان  الجهوية

وتكون المقاربة والهيئات المكلفة بالإصدار المشترك للقرار  ،البرنامج منذ البداية بشكل تشاركي

 عليها سلفا بمقتضى نص تنظيمي في الغالب. امنصوص

ويتم إعداد برامج التنمية للجماعات الترابية في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد 

تقدير، وفق منهج تشاركي، ويجب أن يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة الترابية، 

وأن يأخذ  ،ولىالأ ةولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاثلأوتحديدا 

 بعين الاعتبار مقاربة النوع.

المتعلق مرسوم المن  7حسب المادة فة، ويتم إعداد البرنامج التنموي للجهة وفق مقاربة تشاركي

 : 1التشاور لإعداده ه وتحيينه وآلياتامج التنمية الجهوية وتتبعنبتحديد مسطرة إعداد بر

جلس يقوم رئيس م ة وفق منهج تشاركي. ولهذه الغاية"يتم إعداد مشروع برنامج التنمية المحلي

 الجهة بإجراء مشاورات مع:

ى والتشاور المحدثة لدالمواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار  -

 .111.14من القانون التنظيمي السالف الذكر  116لأحكام المادة  اطبق مجلس الجهة

                                                           
مج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وآليات والتشاور نا) بتحديد مسطرة إعداد بر 2016نيو و ي 29( 1437من رمضان  23صادر بتاريخ  2-16-992مرسوم رقم  -1 

 .7المادة ، )2016يوليوز  14( 1437شوال  9، المنشورة في 6482المنشور بالجريدة الرسمية عدد ، لإعدادە
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من القانون التنظيمي السالف الذكر  117الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في المادة  -

 .  111.14رقم 

 إلى التشخيص التشاركي الذي يهدف بالأساس مراحل إعداد برامج التنمية الجهوية من أهم

تشخيص الحاجيات، الإمكانات والأولويات، إضافة إلى تحليل نقط القوة والضعف مع اغنائها 

في بعض المواضيع الخاصة، مع اقتراح  اصة خارجية (إن تطلب الأمر ذلك)بوجهة نظر خبرة خ

 .المعبر عنها في الأحياء، وتضمين كل هذا في وثيقة التشخيص التشاركيحلول لمطالب السكان 

ن ان التنظيمياتم تعميمها حاليا على كافة الوحدات الترابية بمختلف مستوياتها، فالقانون هذه الآلية

على أن برنامج العمل يحدد الأعمال التنموية المقرر  ينصانقاليم، للجماعات والعمالات والأ

ن هذه البرامج يجب إو، ازها بتراب الجماعة الترابية المعنية وفق منهج تشاركيبرمجتها وإنج

أن تتضمن تشخيصا للحاجيات والإمكانات وتحديد الأولويات وتقييم الموارد والنفقات التقديرية 

الأولى، وهو ما يعني أن إشراك السكان في وضع برامج العمل يشمل  ةالخاصة بالسنوات الثلاث

 عداده، وفق المنهجية المعتمدة على المستوى الجهوي المشار إليها سابقا.كافة مراحل إ

 ترابيالفرع الثاني: العرائض: آلية لتأثير الجمعيات في القرار ال

إذا كانت الآليات التشاركية للحوار والتشاور، تتجه نحو فتح المجال أمام المواطنات والمواطنين 

والجمعيات من المشاركة في إعداد برامج التنمية وبرامج عمل الجماعات وتتبعها، فإن آلية 

سيلة و العرائض تندرج في الإطار التكميلي الداعم لهذه الآليات التشاركية، لأنها فضلا عن كونها

 2011رفع تظلمات المواطنين إلى القائمين على تدبير الشأن الترابي، فهي بمقتضى دستور 

ارتقت إلى آلية اقتراحية تسمح للمواطنات والمواطنين والجمعيات، بالانخراط باقتراحاتهم 

وملاحظاتهم في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات الوحدات الترابية، ذلك أن أحسن 

لمعالجة وتدبير الشأن المحلي، هو ضمان مشاركة جميع المواطنين المعنيين مباشرة أو من  السبل

، وهو ما نلمسه في المقتضيات الدستورية 1نطلاقا من مستوياتهم الترابيةاخلال الجمعيات 

، فهذا المقتضى الدستوري 2011من دستور  139المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 

الذي يمنح  15الجهوي والترابي لحق تقديم العرائض، انسجاما مع مقتضيات الفصل  يؤسس للبعد

                                                           
1- Marine Hurard, La participation Citoyenne au Développement Durable à L’échelle Locale En 

Europe,  avec le soutien de la communauté française de Belgique, Collection Workingpaper, aout 2011, 
p.6.  
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الذي يسمح للجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية،  12هذا الحق في بعده الوطني، والفصل 

 بالمساهمة في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة.

فت ظيد من مبادرات النخبة السياسية بالمغرب، التي وجاء تتويجا للعد يهذا التأسيس الدستور

متداد تاريخه ا على الآلية للترافع على بعض القضايا المفصلية المصيرية التي عرفها المغرب، ذهه

ائض هاته الروح التشاركية لآلية العر ،السياسي، والتي عرفت بوادرها في فترة الحماية الفرنسية

زيل مضامينها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ، تم تن2011الحاضرة في دستور 

تنظيمها سواء ، حيث تم 1وتم تفصيلها في الدلائل الصادرة على وزارة الداخلية بمستوياتها الثلاث،

فترة ة خلال هاته الأوقد عرفت طريقها للأجر  الفقرة الأولى).(على المستوى الشكلي أو الإجرائي 

المنظمة لها، لتسجل محصلة مبدئية مهمة بالمقارنة مع المساحة الزمنية لصدور تفعيلا للقوانين 

 (الفقرة الثانية).  هاته القوانين

 الفقرة الأولی: التأطير القانوني لتقدیم العرائض بالمغرب   

من  الاشارة إلى ذلك ت(كما سبق يبدو جليا أن أهم الأنظمة المعمول بها في مجال العرائض

 ت وتمأسست عبر مراحلهي نظم تبلور )خلال نظرتنا المقارنة في المبحث الأول من هذا الفصل

كأحد و إيمان قوي بالحق في تقديم العرائض، كحق بديهي ينفيها لدى المواطن ومحطات ترسخ

ياتهم في علاقتهم مع مؤسسات والآليات التي يعبرون من خلالها على آرائهم وتفضيلاتهم وأول

اهمة في تدبير الشأن العام، تسمح بالمس مواطنةفالعرائض تعتبر آلية من آليات المشاركة ال الدولة.

في  هذا الحقعلى  2011دستور  نصوقد  .في إشراك الجمعيات في القرار العمومي والتأثير فيه

نونين اكما أن إصدار القبالتأسيس الدستوري لهذا الحق. وبذلك يكون قد قام  العديد من فصوله،

يدعم التوجه الرامي لاعتماد  2ةلتقديم العرائض والملتمسات للسلطات العمومي التنظيميين

مية لتصدر بعد ذلك القوانين التنظي في إطار الديمقراطية التشاركية، العرائض كآلية تشاركية

 للجماعات الترابية والمراسيم التطبيقية المنظمة لهاته الآلية على المستوى الترابي.

                                                           
 .2018دليل مساطير تدبير العرائض على مستوى الجماعات، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، سلسلة دليل المنتخب،  -1

 .2018دليل مساطير تدبير العرائض على مستوى الجهات، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، سلسلة دليل المنتخب،  -
 .2018 ،دليل مساطير تدبير العرائض على مستوى العمالات والأقاليم، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، سلسلة دليل المنتخب -

 1.16.107للسلطات العمومية، الصادر بتنفيذە الظهير الشريف رقم  لعرائضبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ا 44.14القانون التنظيمي رقم  -2 
 ). 2016يوليوز  28( 1437شوال  23صادر في 

 1.16.108 رقم ريفشال ظهيرفي مجال التشريع، الصادر بتنفيذە ال ساتلملتمبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ا 64.14القانون التنظيمي رقم  -
 ).2016يوليوز  28( 1437شوال  23صادر في 
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 أولا: الأسس الدستوریة لحق تقدیم العرائض علی المستوى الترابي:    

سوة ببعض الدول التي دسترت الحق في تقديم العرائض على المستوى الترابي (كما سبقت إ  

أشار في   2011المغربي لسنة  )، فإن الدستورإلى ذلك في المبحث الأول من هذا الفصلالإشارة 

''يمكن للمواطنين والمواطنات والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها : منه إلى أنه 139الفصل 

، ويتأسس هذا المقتضى 1مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله''

على المقتضى العام للعرائض المنظم  ال الترابيالتشاركي المتعلق بالعرائض الخاص بالمج

، الذي أكد أنه: ''للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات 15بموجب الفصل 

بدوره إلى شمولية القانون التنظيمي لهذه العرائض  146، وقد أشار الفصل 2العمومية.....''

 خل، وحول هذا التدا139ا في الفصل المشار إليه 3بالجهات والجماعات الترابية الأخرى ةالخاص

 للمقتضيات الدستورية المنظمة للعرائض، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

يعتبر عاما ويشمل ف 15الفصل  أماخاصا بالمستوى الجهوي والترابي،  139الفصل يعتبر  -

 جميع المستويات المركزية واللامركزية.

تقديم العرائض، وبذلك يكون في الحق لكل من المواطنين والجمعيات  139الفصل  منح -

 الذي يمنح الحق فقط للمواطنين. 15من الفصل  لجهة التي يحق لها تقديم العرائضمن حيث ا أشمل

صاص المجالس هذا الحق بمجال واحد، وهو إدراج نقطة تدخل في اخت 139الفصل  خص -

الذي فتح هذا الحق على جميع  15ضمن جدول أعمالها، على عكس الفصل  الجهوية أو الترابية

 المجالات والقضايا.

قد خص هذا المقتضى المتعلق بالعرائض لوحده، بخضوعه للقانون  146أن الفصل كما نسجل 

ل من المشار إليها في كوالتنظيمي، دون باقي المقتضيات المتعلقة بالمشاركة التي أحال عليها، 

: ''ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في 136الفصل 

من'' آليات تشاركية للحوار والتشاور،  139التنمية البشرية المندمجة والمستدامة''، والفصل 

من هذا واكتفت فقط ضلتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها''، 

بتنظيم آلية العرائض المحلية بموجب قانون تنظيمي، وبهذا يكون المشرع  خيرالفصل الأ

                                                           
 .139: لفصل، ا2011دستور  -1
 .15: الفصل، 2011دستور  -2
 .146: الفصل، 2011دستور  -3
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فى على العرائض درجة من الصلابة الدستورية، بينما ترك جل مقتضيات ضالدستوري قد أ

 المشاركة الأخرى للقوانين العادية، حيث تتوفر المرونة الكافية من إمكانية إضافة أخرى.

الحقوق  ىرائض من جرأة دستورية، وتطور على مستورغم ما يشكله حق تقديم العو

والحريات الفردية والجماعية فإن الصيغة التي وردت بها مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

نه لأ ؛لون من شأن هذا المقتضى الدستوري، جعلت بعض متتبعي الشأن العام الترابي يقل139

اصاته ختصابإدراج نقطة تدخل ضمن  يضة يقتصر فقط على مطالبة المجلسجعل موضوع العر

 في جدول الأعمال.  

انوني يخص التنظيم الق ماهذا فيما يخص القراءة الدستورية للحق في تقديم العرائض، أما في

 تم تناوله من خلال قراءة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.يلهذا الحق، فس

 خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية:ثانيا: حق الجمعيات في تقدیم العرائض من   

 ائض على مستوى الجماعات الترابيةالغاية من تقديم العر 2011من دستور  139الفصل  حدد

ها، لفي مطالبة مجالس الجماعات الترابية بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاتها في جدول أعما

 ةباختصاصات الجماعة الترابية المحدد ارتباطهخلال واضح من  وبالتالي فمجال هذه العرائض

تهدف إلى مطالبة المجلس المعني بإدراج نقطة  وأيضا من خلال كونها، ي القوانين التنظيميةف

تدخل في اختصاصه في جدول أعماله، فإن المسطرة تختلف نسبيا عن العرائض الموجهة إلى 

 السلطات العمومية.

م التي نصت على شروط تقدي للجماعات الترابية مينه في القوانين التنظيميةضهذا ما تم ت

 فيها. تالعرائض للمجالس الجماعية، ونظمت إجراءات الب

مية بالرجوع للقوانين التنظي شروط تقدیم العرائض من قبل الجمعيات للجماعات الترابية: -1

نصت على الشروط الخاصة بتقديم العرائض على المستوى  نجدها قدالمتعلقة بالجماعات الترابية 

أو العرائض  ،1الترابي سواء تعلق الأمر بالعرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 124هكذا تنص المادة  المقدمة من طرف الجمعيات.

 : على

 استيفاء الشروط التالية:لعريضة ل مةقدالميجب على الجمعيات "
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أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة  -1

 مبادئ الديمقراطية والأنظمة الأساسية.وتعمل طبقا ل ،تزيد على ثلاث سنوات

 أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. -2

 فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة.أو أحد  ،أن يكون مقرها -3

 أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة". -4

على أنه لا يمكن أن يمس موضوع العريضة  من نفس القانون التنظيمي 121ادة وتضيف الم

 الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور.

 بة لإيداع العريضة لدىنفس الشروط المطلوهي فوالجهات  على مستوى العمالات والأقاليمأما 

بالنسبة للجمعيات التي تقدم العريضة إلى مجلس العمالة أو  اء إضافة شرطباستثنالجماعات، 

 .1)100الإقليم، وهو أن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة (

البرلمان  اكما أقره مجلس المتعلق بالجهات 111.14ظيمي رقم فقد كان القانون التن وللإشارة

ينص على أنه من الشروط التي يجب على الجمعيات  استيفاؤها  121في الفقرة الأخيرة من المادة 

لتقديم العريضة إلى مجلس الجهة: "أن تكون الجمعية متوفرة على فروع قانونية في كل أقاليم 

مي، إلى لتنظيالجهة"، غير أن  المجلس الدستوري صرح بمناسبة مراقبته لدستورية هذا القانون ا

غير مطابق للدستور، وصرح أنه يجوز إصدار  121أن ما ينص عليه البند الأخير من المادة 

 .2عتبرها غير مطابقة للدستوراالتي  121القانون التنظيمي بعد فصل الفقرة الأخيرة من المادة 

الأول العديد من الإشكالات على مستوى الممارسة، من قبيل الشرط  هاته الشروط تطرح

المتعلق بضرورة توفر الجمعية على أقدمية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، يمكن أن يحرم العديد 

من الجمعيات الحديثة التأسيس من ممارسة حقها في تقديم العرائض، حتى لو أسست بناء على 

تظافر جهود مجموعة من الكفاءات الحاملة لمشاريع من شأنها تعزيز الخدمات العمومية التي 

 .3قدمها الجماعات الترابيةت

                                                           
 المتعلق بالعمالات والأقاليم. 112.14من القانون التنظيمي  115المادة  -1
 .6423، ص:2015يوليوز  9بتاريخ  6376، بالجريدة الرسمية عدد 2015يونيو  30صدر بتاريخ  966.15قرار المجلس الدستوري رقم  -2

تنظيمي شروط تقديم العرائض إلى مجلس الجهة من قبل المواطنات والمواطنين على أنه تحدد بقانون  146"وحيث إنه، لئن كان الدستور ينص في البند الثالث من فصله 
في بندها الأخير، دون مبرر مقبول، من وجوب أن تكون الجمعية التي تتقدم بعريضة متوفرة على فروع قانونية في كل أقاليم الجهة،  121والجمعيات، فإن ما اشترطته المادة 

من الدستور، قصد تقديم عرائض إلى مجلس الجهة لمطالبته بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه  139ي مخول للجمعيات، بموجب الفصل من شأنه الحد من ممارسة حق دستور 
 من هذا القانون التنظيمي مخالفا للقانون". 121ضمن جدول أعماله، الأمر الذي يكون معه البند الأخير من المادة 

 .133محمد رضا مقتدر، مرجع سابق، ص:  -3
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د تم إفراغه العرائض ق كما أن العديد من الجمعيات تعتبر أن التمكين الدستوري للجمعيات لتقديم

لى فروع ع غبة في تقديم عريضة لجماعة مابفرض الشرط المتعلق بتوفر الجمعية الرا من محتواه

يقصي الجمعيات التي تشتغل على المستوى الوطني، وتتوفر على  فهو شرطبهاته الجماعة، 

تستطيع من خلالها التدخل في كل جماعة ترابية ترى أنها قادرة  ات وكفاءات في مستوى عالخبر

التي قد تكون إحدى الجماعات في  تعطي إضافة قوية في شتى المجالاتقتراحية أن بقوتها الا

معيات ذات طابع استراتيجي ووطني اختارت عدم تأسيس أمس الحاجة إليها، كما أن هناك ج

 ومن حقها تقديم عرائض إلى أي جماعة من الجماعات. ،فروع لها

حمل الكثير من التخوفات لدى الفاعل  بنشاط الجمعية موضوع العريضة ارتباطشرط كما أن 

ضمن غير مندرجة  العرائض التي تقدمها الجمعيات مطالب عتباراالجمعوي، من أن يتم 

استغلالها من  مكنية دلالات متعدد حملالتي قد تو ،أنظمتها الأساسية كما تحددهااختصاصها 

 .  تلك العرائض رفض بهدف طرف رؤساء الجماعات

سيد متها الأساسية، فهذا تجظنمبادئ الديمقراطية ولأالجمعية تعمل طبقا ل كونفي حين أن شرط 

الذي ينص على أنه يجب أن يكون تنظيم  2011من دستور  12الفصل خيرة من حقيقي للفقرة الأ

  الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها طبقا للمبادئ الديمقراطية. 

بث ، أما على مستوى الةهذا على المستوى الشكلي لإمكانية تقديم العرائض للجماعات الترابي

 ترابية فيها بشكل دقيق.، فقد فصلت القوانين التنظيمية للجماعات الافيه

أما عن كيفيات إيداع العرائض  إجراءات البت في العرائض المقدمة للجماعات الترابية:-2

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات  125على مستوى الجماعات الترابية، فقد نصت المادة 

ط المثبتة للشرو الترابية على ما يلي: "تودع العريضة لدى مجلس الجماعة مرفقة بالوثائق

تحال العريضة من قبيل رئيس المجلس على  ،المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا

أعلاه. وفي  124و 123مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في المادتين 

 ىحال قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية وتحال عل

وإذا  ،اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها

قبلت العريضة من قبل مكتب المجلس يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية 

ل صحسب الحالة أو تبليغه بقرار الرفض معللا داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التو
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وهي نفس المسطرة المتضمنة في القوانين التنظيمية للمستويات الترابية الأخرى، ، 1بالعريضة"

 .2سواء العملات والأقاليم، أو الجهات على حد سواء
بعد استيفاء العريضة لشروطها القانونية، تودع لدى رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية، و

سلم صوص عليها في القوانين التنظيمية الثلاث، مقابل وصل يبالوثائق المثبتة للشروط المن ةمرفق

فورا. ليتولى الرئيس المعني إحالتها إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط القانونية 

بالنسبة للعرائض  معمول به ما هو هي بخلافحسب الحالة. وهنا نسجل أن دراسة العرائض 

التي تحال على لجنة العرائض سواء على مستوى رئاسة الموجهة إلى السلطات العمومية، 

الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، يتولى مكتب المجلس المعني هذه المهمة دون إحداث لجنة 

 خاصة لهذا الغرض. 

على المشرع في هذا الباب أنه لم يفتح المجال أمام الجمعيات من أجل إيداع العرائض  ذوما يؤاخ

ه ول بمعم وأو كما ه ،من خلال الوسائل الإلكترونية، كما هو الشأن بالنسبة للتجارب المقارنة

ن الجماعات يمكن أن تقوم بإعداد بوابة إلكترونية لتلقي العرائض إعلى المستوى الوطني، بحيث 

 ولكترونية، مما يسهل التعبئة والتعريف بالعريضة وموضوعها على باقي سكان الجماعة أالإ

خاصة في الجهات ذات المساحة الكبيرة، والتي لا يمكن معها التعبئة العمالة أو الإقليم أو الجهة، 

لموضوع العريضة الموجهة لمجلس الجهة، والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين، في الوقت 

يكون من السهل تقديم عرائض من خلال بوابة إلكترونية تابعة لجماعة ترابية معينة، الذي س

ها يضا مشاركتأئض التي في طور جمع التوقيعات، وطلاع على العراوتمكين المواطنين من الا

 .3جتماعيعبر وسائل التواصل الا

ة للدورة العادي وبعد دراسة المكتب للعريضة، تدرج في حالة قبولها في جدول أعمال المجلس

الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول 

 مع ضرورة إخبار رئيس المجلس لوكيل أو الممثل القانوني للجمعية بقبول العريضة. ،في شأنها
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ي العريضة ف تبخصوص القوانين التنظيمية الثلاث، عدم تحديدها لأية آجال قانونية للب لاحظيما 

والرد عليها في حالة قبولها، لكن التنصيص على تسجيل العريضة المقبولة في جدول أعمال 

الدورة العادية الموالية يمكن أن يعوض تحديد آجال الرد على أصحاب العريضة المقبولة، لأن 

س ملزم بالرد عليهم قبل انعقاد الدورة العادية الموالية، غير أن هذا الالتزام يبقى رئيس المجل

جل الوحيد الوارد في القوانين التزاما أخلاقيا فقط في ظل غياب أي إشارة قانونية لذلك. فالأ

التنظيمية، هو في حالة رفض العريضة من قبل مكتب المجلس، فإنه يتوجب على الرئيس تبليغ 

أو الممثل القانوني للجمعية حسب الحالة بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين ابتداء من الوكيل 

وهنا يطرح السؤال في حالة قدمت عريضة إلى المجلس المعني بالأمر  تاريخ توصله بالعريضة.

قبل شهر واحد من انعقاد دورته العادية، واحتسابا لأجل الشهرين فإن أصحاب العريضة 

 ،رفوا مآل عريضتهم إلا بعد انعقاد دورة المجلس العادية، وهو أمر غير منطقيالمرفوضة لن يع

 يعني أن أجل الشهرين مبالغ فيه إلى حد ما.و

ويمكن الإشارة إلى نقطة تم إغفالها من طرف المشرع في هذا المجال، وهي مدى إمكانية إدراج 

في  تعقدها لتجاوز تأخر البستثنائية التي يمكن العرائض ضمن نقط جدول أعمال الدورات الا

 العرائض، ولاسيما إذا كانت تتضمن مطالب ذات طبيعة استعجالية.  

كما أن عدم فتح المجال للطعن في قرار الرفض يعتبر من النواقص المسجلة في هذا الإطار، إذ 

تهم يضعرمن المفروض إتاحة الفرصة للطعن في هذا القرار، إذا تبين لأصحاب العريضة أن 

 ر فيها جميع الشروط القانونية، وأن قرار الرفض غير مبني على أسس قانونية. تتوف

إضافة إلى أنه لم يتم التنصيص على إمكانية دعوة وكيل العريضة من أجل الاستماع إليه بشأن 

العريضة، أو تقديم إيضاحات يرى المكتب أو المجلس، حسب الحالة، أنها ضرورية أثناء التحقق 

 .1فيها تخلال البمن العريضة من 

 الفقرة الثانية: حصيلة تقدیم العرائض علی مستوى الجماعات الترابية:   

ة دراسة مة للجماعات الترابيلتقييم آلية العرائض على المستوى الترابي أنجزت المديرية العا

، والتي 2"الديمقراطية التشاركية المحلية، تقديم العرائض للجماعات الترابية كنموذج"حول: 

                                                           
 .136محمد رضا مقتدر، مرجع سابق، ص:  -1
 .2019المديرية العامة للجماعات المحلي، "الديمقراطية التشاركية المحلية، تقديم العرائض للجماعات الترابية كنموذج"،  -2 
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قدمت العديد من الإحصائيات والمعطيات حول تفعيل هاته الآلية على المستوى الترابي، سواء 

 تلك المقدمة من طرف المواطنات والمواطنين، أو من طرف الجمعيات.

 31حيث قامت المديرية بإحصاء شامل لجميع العرائض المقدمة للمجالس المنتخبة إلى غاية 

ها للمقتضيات القانونية ومدى احترام ها،مآلوه العرائض ، بغية معرفة حجم هات2019شتنبر 

ومعالجتها من طرف  ،وضعها من طرف المواطنات أو المواطنين أو الجمعياتوالمسطرية في 

  المجالس المنتخبة.

 وقد جاءت الحصيلة العامة لتقديم العرائض للمجالس المنتخبة على الشكل التالي:

 
، تم تقديمها من طرف جمعيات المجتمع المدني، %78عريضة، أي بنسبة  166نلاحظ هنا أن 

 .%22بنسبة  دمت من طرف المواطنات والمواطنينعريضة ق 46في حين 

موجودة على الصعيد  1590جماعة ترابية من بين  97العرائض إلى وقد تم تقديم هاته 

 ، موزعة حسب أصنافها كالتالي:%6الوطني، أي بنسبة 

 .1503جماعة من أصل  80 -

 .75ليم من أصل اقعمالات أو أ 9 -

 .12جهات من أصل  8 -

 لها كالتالي: هامآللمقدمة للجماعات الترابية، حسب ويأتي تصنيف هاته العرائض ا

     

166  
78  %  

46  
22  %  

                المواطنات والمواطنين     
  

                الجمعيات      
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، فنلاحظ تسجيل تطور مهم 2018بالنسبة لتطور نسبة تقديم العرائض بالمقارنة مع حصيلة أما 

، مع تسجيل نسبة تطور %216جدا في تفعيل هاته الآلية، حيث بلغت النسبة العامة للتطور 

 بالنسبة للعرائض المقدمة من طرف الجمعيات. %286وصلت إلى 

 

تم  من العرائض %49فيما يخص مآل هاته العرائض من طرف المجالس المنتخبة، نجد أن 

لعدة أسباب منها الشكلية  %47قبولها وتسجيلها كنقط في جدول أعمال المجلس، في حين تم رفض 

 إلى تاريخ إنجاز هذا البحث. سبة المتبقية فهي في طور الدراسةوالقانونية، أما الن
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من ناحية التسلسل الزمني لتقديم العرائض، فقد بدأت وثيرة ارتفاع تقديمها ابتداء من سنة و

، حيث سجلت نسبة ارتفاع تقدر ب 2019، لتبلغ ذروتها في التسعة أشهر الأولى من سنة 2017

 .2019و 2018ما بين  104%

 

 عريضة مقدمة من 166فقد تم حصر عددها في  العرائض المقدمة من طرف الجمعياتأما 

. ثالثلاجالس المنتخبة بمستوياتها جمعية من جمعيات المجتمع المدني للم 140أكثر من  طرف

 يتبين أن مآلها كان على النحو التالي: ته العرائض من طرف مكاتب المجالسوبعد دراسة ها
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في حين تم رفض  ،من مجموع العرائض %49بنسبة نلاحظ أن العرائض المقبولة حظيت 

47%. 

ل نسبة مع تسجي الثلاث اتم تقديم هاته العرائض إلى الجماعات المعنية بمستوياته من جهة أخرى

 للجهات. %12للعمالات والأقاليم، و %17مقدمة للجماعات، في حين  71%

 

 81من العرائض المقدمة للجماعات الترابية، أي  %49تم قبول  الإشارة إلى ذلك تكما سبق

 عريضة، توزعت حسب موضعها كالتالي:
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من العرائض، متبوعا  %46موضوع التجهيزات الأساسية بحصة الأسد بنسبة  لقد استأثر

 .%15، ثم بالقرارت التنظيمية ب %17بطلبات الدعم المالي للجمعيات ب 

وقد سجلت نسبة تطور العرائض المقبولة من طرف المجالس المنتخبة ارتفاعا بالمقارنة مع  هذا

 من مجموع العرائض المقدمة. %406، بلغت 2018حصيلة سنة 

 

 

هاته النسبة من التطور تشير إلى أن تعامل الجماعات الترابية مع العرائض المقدمة من طرف 

. ويبين هذا الرسم عدد العرائض المقبولة من طرف 2018الجمعيات عرف تحسنا بالنسبة لسنة 

 .اعات الترابية بمستوياتها الثلاثالجم
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عريضة مقدمة من جمعيات المجتمع المدني من طرف  79تم رفض  كما سبقت الإشارة إلى ذلك

 المجالس المنتخبة، لعدة أسباب منها القانونية وكذا الشكلية. 

تبليغه و ،على تعليل هذا الرفض -طبقا للمقتضيات القانونية- عملت الجماعات الترابيةوقد 

 لممثلي الجمعيات كالتالي:

 

من طرف الجمعيات يعود إلى عدم الإلمام أسباب رفض العرائض المقدمة من  %70نسجل أن 

 التي تؤطر طريقة تقديم العرائض. بالمقتضيات القانونية

 جاء توزيع رفض هاته العرائض حسب الجماعات الترابية كالتالي: اكم
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، متبوعة %95تأتي الجهات على رأس الجماعات الترابية الرافضة لعرائض الجمعيات بنسبة 

 .%36، والعمالات والأقاليم ب %43بالجماعات ب 

 ،الأرقام توحي بمحدودية إعمال آلية تقديم العرائض على المستوى الترابيإذا كانت  على أي حال

المغربية لم تعرف تراكما كبيرا في هذا المجال، بحيث أنه فإن ذلك يعتبر شيئا عاديا لأن التجربة 

تكريسا للتوجه الذي يعتبر و، 2011مفهوم بشكل صريح مع دستور ولأول مرة تمت دسترة هذا ال

أن العام لشفي تدبير ا والجمعيات أهمية بالغة سواء في إشراك المواطنينا حق تقديم العرائض ذ

جعل المشرع الدستوري هذا الحق في تقديم العرائض مكسبا وقد ، جتماعيةأو في الحياة الا

دستوريا، باعتباره مظهرا من مظاهر حرية الرأي والتعبير، وهو عمل يتم على أساسه توجيه 

السلطات من طلب الأفراد يالالتماس إلى السلطة العمومية أملا في الحصول على الإجابة، أو 

قديم ملاحظات في الأمور التي تتعلق بها بشكل العمومية إبداء رأي حول موضوع معين أو ت

. كما يعتبر حق تقديم العرائض من بين أهم الوسائل العام أنأو تلك التي لها علاقة بالش ،فردي

التواصل المباشر مع السلطات العمومية، وذلك من أجل والجمعيات القانونية التي تتيح للمواطنين 

ة هذا الحق من بين أهم مظاهر الديمقراطية بسط تظلماتهم، وهو معطى يجعل من ممارس

التشاركية التي ترتكز على إشراك الجمعيات في تدبير الشأن العام، وانخراطهم الفعلي في الحياة 

 .1السياسية

                                                           
 .64، ص:مرجع سابقعبد اللطيف بكور وحسنة كجي،  -1
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 :ثانيخاتمة الفصل ال   

 حيثب المغرب،ب التشاركية للديمقراطية دستوريال للتأصيل ةيرئيس دعامة 2011 دستور يعد

 جدن تصديره ففي القرار، اتخاذ في المشاركة في المواطن حق تمقتضيا من عديدال ضمنت

 لفصلا في مباشرة ذلك تأكيد تم كما ،اطيالديمقر لبناءل أساسي رتكزمك المشاركة إلى لإشارةا

 والأسس المقومات أحد وجعلها ،والتشاركية المواطنة الديمقراطية على بالتنصيص منه الأول

 وربط ،الجيدة الحكامة مبادئ إلى بالإضافة غرب،للم الدستوري النظام عليها هضين التي

 .بالمحاسبة المسؤولية

 راطيةالديمق إطار في المدني المجتمع به يقوم الذي الدور على الدستورية الوثيقة نصت ولقد

 على مل)(الع التنمية برامج بلورة في الإسهامو العرائض، تقديم في حقه على وأكدت ،التشاركية

 تهاتصور تقديمب له تسمح التي الترابية، ستشاريةالا الهيئات في العضوية وكذا الترابي، المستوى

 لىع الحصول في الحق رةتدس إلى إضافة المجالس. لرؤساء المقدمة الاستشارية الآراء خلال من

 باعتبار ،خصوصا كيةوالتشار ،عموما الديمقراطية لتحقيق الداعمة الحقوق من باعتباره المعلومة

 في 2011 دستور نص إذ وحقيقي، فعلي إشراك قلتحقي ااساسي مدخلا المعلومة على الحصول



 

 
227 

 

 حوزة في الموجودة المعلومات، على الحصول في والمواطنين المواطنات حق على 27 هفصل

  العام. المرفق بمهام المكلفة والهيئات المنتخبة والمؤسسات العمومية، الإدارة

 تأمين نهأش من الترابي التنظيم أن على 136 الفصل نص فقد الترابي، مستوىال علىو  

 المندمجة ةيالبشر التنمية في إسهاماتهم من والرفع ،شؤونهم تدبير في المعنيين السكان مشاركة

 الجماعات مجالس ورؤساء الجهات مجالس 139 الفصل كلف نفسه الاتجاه وفي والمستدامة،

 في معياتوالج المواطنين إسهام ريسيت أجل من ؛روالتشاو للحوار تشاركية لياتآ بوضع الترابية

 ختصاصها في تدخل نقطة بإدراج المجلس مطالبةل ضالعرائ وتقديم ،وتتبعها التنمية برامج إعداد

 .عمالهأ جدول ضمن

 جمعياتال تمكين خلال من ترابية، تشاركية لديمقراطية أسس قد المغربي المشرع يكون هكذاو

 العرائض متقدي في للحق القانوني التأطير خلال منو الواقع، أرض على لتفعيلها عملية آليات من

 مع ها،إحداث مت التي الاستشارية الهيئات في ويةالعض إمكانية وكذا الجماعية، المجالس لرؤساء

 ليهاع المنصوص لتلك داعمة تشاركية آليات وتبني لابتداع الجماعية للمجالس المجال حفت

 نم استلهامها يمكن والتي الترابية، للجماعات به المعترف الحر التدبير إطار في ،صراحة

 لمضامينل وفعلي ،حقيقي تنزيل في نجاعتها والمثبتة ،المجال هذا في الرائدة الدولية التجارب

 "ألغري توبر" ب التشاركية الميزانية مقدمتها وفي الترابية، التشاركية للديمقراطية ةالقانوني

  .التشاركية والمنتديات ،الأوربية الدول وباقي بفرنسا الأحياء ومجالس بالبرازيل،

 يةالتشارك الديمقراطية مظاهر من العديد عرفت المغربية ةيالسياس الممارسة أن إلى وأشير

 لهذه مؤسسة تعتبر 78.00 الجماعي الميثاق مقتضيات فبعض ،2011 سنة دسترتها قبل الترابية،

 فتح بيلق من الترابي، المستوى على التشاور آليات بعض بتجريب سمحت التي الديمقراطية،

 عدادإ على التنصيص خلال من وكذا ،الجماعية المجالس أمام الجمعيات بين الشراكة عقد إمكانية

 ؤوتكاف المساواة لجنة بإحداث الجماعات رؤساء ألزمت كما .تشاركيا للتنمية يالجماع المخطط

 جندة"الأ آليات إعمال تم القانونية، المقتضيات هذه ظل وفي الاجتماعي. النوع ومقاربة الفرص

 المبادرة لىإ إضافة التنموية، المشاريع تدبير في كيةالتشار المقاربة تعتمد التي المحلية" 21

 وىالمست على الجمعيات إشراك مجال في رائدة تجربة باعتبارها البشرية، للتنمية الوطنية

 الترابي.
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 خاتمة القسم الأول:   

ى عل ة وفعالية واضحتين، حيوي-خلال العقود الأخيرة-ل المجتمع المدني المغربي سج   

من خدمات القرب المتنوعة، إلى الاهتمام المتزايد بالفئات  انطلاقا مختلف الأصعدة التي ينشط فيها

الاجتماعية الهشة، إلى الشراكة مع الدولة والجماعات الترابية في مشاريع التنمية البشرية، 

 وغيرها من مشاريع القطاعات الحكومية فضلا عن ممارسته لحقه في الضغط والاقتراح.

فها وتطوير أدائها ليس طلبا للسلطة وممارسة جمعيات بالمغرب إلى تنظيم صفوالوقد سعت 

بل لحث مدبري الشأن العام المحلي، ودفعهم لتبني توجهاتها المدنية في سياساتهم، وتحقيق  ؛الحكم

إذ تمكنت  ،الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية بين تكاملتحقيق الو ،الشراكة الفعلية

ام الوساطات التقليدية، التي أصبح أداؤها يعتريه الكثير من سحب البساط من تحت أقد الجمعيات

 .من الضعف والوهن

في إطار  ة الأدوار المنوطة بهذه الجمعياتدستروهو الأمر الذي دفع المشرع المغربي ل

، وتم تنزيلها في القوانين 2011الديمقراطية التشاركية التي احتلت مكانة مهمة في دستور 

 كثيرةتراكمات لتمثل محصلة  تلك القوانين التي؛ الثلاثبمستوياتها ابية التنظيمية للجماعات التر

في العديد من خطبه  الملك محمد السادس منذ توليه العرشما فتئ  إذعرفها المغرب الحديث، 

ورسائله على تأكيد أهمية إشراك الجمعيات في التدبير الترابي، كما أن العديد من تقارير الهيئات 

تبنى  الذي ؛هذا المفهوم التشاركي في التدبير، مما انعكس على الأداء الحكوميالوطنية أسست ل

لتجارب كما أن بعض ا ؛العديد من مبادرات تروم التنزيل الفعلي للتوجيهات والنصوص القانونية
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ت جعيامرباعتبارها  -لا شكو-الدولية في مجال الديمقراطية التشاركية الترابية، كانت حاضرة 

فتجربة مجالس الأحياء بفرنسا، ، ممارسات رائدة ومتميزة في هذا المجالالمغربي، ولدى المشرع 

 ،والتي انتقلت إلى جل الدول الأوربية، تسمح بإشراك مستدام للجمعيات في تدبير الشأن المحلي

 دتهاشهوحق تقديم العرائض الذي عرف تراكما وتطورا على امتداد الممارسة الديمقراطية التي 

 .للتأثير في القرار الترابييعتبر آلية في يد الجمعيات والذي  ،ن الدول الغربيةالعديد م

في مجال  نآليتين أساسيتي تعتبر تجربة مجالس الأحياء والحق في تقديم العرائض عليهو 

على المجالس  يجب االتزام مابصفته صراحةالديمقراطية التشاركية الترابية تم التنصيص عليهما 

راط تسمح بانخ معتمدة دوليا، من تبني أي آلية تشاركية من غير منعهاالترابية الانضباط له. 

تشاركية، لمن قبيل الميزانية افي إطار التدبير الحر للجماعات،  لجمعيات في اتخاد القرار الترابيا

 والمنتديات التشاورية. 

بالرغم من الحيوية والفعالية التي تميز بها المجتمع المدني المغربي، ورغم كل الحلول  لكن

ته بها في تنشيط الساحة الحقوقية الترافعية والتنموية التشاركية، فإن علاق أسهمالميدانية القيمة التي 

 من المؤثرات د، بل تتأثر بالعديفقط بباقي السلط تبقى متوترة، ولا تؤطرها القوانين المعمول بها

والتلقائي في تدبير الشأن العام ولاسيما على المستوى  لسالتي تكبح وتحد من الانخراط الس

 :هامن نذكرالترابي، 

من المجال  ةانغماس المجتمع المدني في ملء الفراغات التي تركها انسحاب الدول -1

الاجتماعي، وهو أمرٌ ليس من تخصصه، ولا ينبغي أن يملك اتجاهه أكثر من إثارة الانتباه إلى 

  .ه السلبيةثارآفع بشأن تجاوز تبعات هذا الانسحاب، والترا

، لا يمنح للجمعيات على -على قلته-لمجال الجمعوي، فالدعم المالي المقدم غزو الريع ل -2

المشاريع التنموية والثقافية لا تتلقى التمويل رغم حرفيتها  ساس معايير واضحة، وبعضأ

 وجديتها.

 التسييس والتحكم في الأعمال والأنشطة الجمعوية. -3
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 يةالسياس الحياة في مشاركتها نسبة من الرفع إلى المدني المجتمع وبذلك تحتاج منظمات

 صنع عمواق في مشاركتها وتعزيز ،العمومية السياسات رسم في ومشاركتها ،المختلفة بأشكالها

 الاجتماعية والعدالة والمساواة التشاركية الديمقراطية مجتمع تعزيز جلأ من وذلك القرار،

 الأدوارب حتى تقوم القانونية والمساندة المالي الدعم لها وفري أن يجب ذلك تحقيقول ،وضمانها

 .بها المنوطة الجديدة

 تقدمة،م جد بالمغرب المدني المجتمع بأدوار المتعلقة القانونية الترسانة نإ القول يمكن وعموما  

 التعاطي مستوى على نوعية نقلة 2011 دستور الجمعوي بالعمل المهتمين من الكثير اعتبر حيث

 شبه ما حد إلى شكلت متقدمة ومقاربة جديدة لمرحلة دشن كما بالمغرب، الجمعوية الحركة مع

ظيمية نالقوانين الت أن كما .السابقة لعقودإبان ا سائدة ظلت التي التقليدية النظرة مع قطيعة

لدعائم  تتصورا جديدا يلائم التوجهات العصرية للدول الحديثة، وأسس للجماعات الترابية أرست

 .تقوية الديمقراطية التشاركية

 القسم الثاني: تفعيل المشاركة الجمعویة في اتخاذ القرار العمومي الترابي بالمغرب  

 متداد تاريخه السياسي، مناعلى  ترابي فعل تشاركيتأسيس لسعى تاتخذ المغرب مبادرات 

 ي خيار اللامركزية، وتقنين عمل منظمات المجتمع المدني (كما سبقت الإشارة إلى ذلكبنخلال ت

عتبر محطة إقراره، علامة فارقة في ت، الذي 2011)، إلى حين صدور دستور في القسم الأول

 ة التشاركية الترابية بالمغرب.الديمقراطيمجال 

فتحت آفاقا للمجتمع المدني ، مجموعة من المقومات الدستورية 2011تضمن دستور لقد  

ادئ انطلاقا من مب ا،وتقييم اوتتبع اوتنفيذ اإعداد الترابيةسياسات العمومية الللمساهمة في 

  .الديمقراطية التشاركية

دة بين جديلعلاقة ؤسس ، ينين التنظيمية للجماعات الترابيةالقواو الدستورفي  ستجدا امإن 

مشاركة المواطنين  ترمي إلى، علاقة على تدبير الشأن العام الترابي والقائمين جمعياتال

  .1ة الترابيةوالسياس ةتدبير التنمي فيالمجتمع المدني،  جمعياتو

قياس سمات وطبيعة مشاركة الجمعيات في تدبير الشأن هذا ما سأحاول دراسته من خلال 

يسات، إقليم الخمفي  وبالضبط التعرف على الحالة الراهنة للديمقراطية التشاركيةأي المحلي، 

بقياس مستوى الوعي بالجانب القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية لدى الفاعلين المحليين 
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الجماعات بتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، وتحديد  بالإقليم، ومعرفة مدى اهتمام مدبري

الاقتراحات والبدائل الممكنة من طرف  استقاءالإشكالات والوقوف على معيقات التنزيل، وكذا 

 (الفصل الأول).  الفاعلين المحليين

التوصيات الصادرة من المنظمات الدولية والوطنية المهتمة بهذا  مجموعة منيم إضافة إلى تقد

الموضوع، وكذا الاقترحات المقدمة خلال هذه الدراسة، سواء تلك المتعلقة بالجانب القانوني، أو 

وعة ترابي. مع عرض مجمالجانب التدبيري، كمداخل لتجويد العملية التشاورية على المستوى ال

 فهذا المجال، والتي تعتبر تجارب ناجحة يمكن الاقتداء بها من طر الرائدة في من الممارسات

 (الفصل الثاني).  المعتمدة قراطية التشاركية الترابيةالمجالس الجماعية لدعم آليات الديم

 

 

 إقليم :بالمغرب الترابية التشاركية الدیمقراطية آليات تفعيل واقع :الأول الفصل 

 :نموذجًا الخميسات

هداف أ، والتي تنطلق من التي قمنا بهاخصص هذا الفصل لعرض نتائج الدراسة الميدانية سي  

المشار إليها في المقدمة العامة، هي . وهذه الأهداف نفسها الدراسة (الأطروحة) ككل تحكم دوافعو

تفعيل مشاركة النسيج الجمعوي في التشاور العمومي بإقليم الخميسات،  مدى متمثلة في دراسة

مثل في ة قصوى تتوينبني هذا الأمر في تصورنا على مقتضى ذي أهمي .عيله لآلية العرائضوتف

إقليم  يفالآليات القانونية المتعلقة بالتشاور العمومي والعرائض  التفاعل مع كونه يعكس مستوى

  الخميسات.

ى ذلك، فإذا كانت أهداف البحث الميداني، هي نفس أهداف الدراسة ككل، كما تمت الإشارة إل

ي التي تواجه أنفسها ، هي الصعوبات مجالفي هذا ال تواجه الباحثفإن أبرز الصعوبات التي 

 .ميدانية ومنهجية معيقات عدة ثمةباحث جامعي حينما يعالج العمل الجمعوي بالمغرب، ف

في الحصول على قاعدة المعطيات المتعلقة بالحالة  فعلى المستوى الميداني تمثلت الصعوبات 

 اوشخصي اكبير اتطلب مجهوديا مم عيات النشيطة على مستوى الإقليم،المدروسة، أي الجم

ال الجمعيات الفاعلة على مستوى المجمسؤولي الخاص ب ،أو البريد الإلكتروني هاتفالللتوصل ب

دة جامعة لهذه المعطيات. كما أن هذا المجال ، في غياب وجود جهة محدساتالترابي لإقليم الخمي

هو ، آخر اسجل عائقن، وعدم الاستعداد لتقديمها رسميا. كما والأرقام يتسم بالتكتم على المعطيات
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عدم توفر أغلب الجمعيات على مقرات خاصة، وبالتالي صعوبة التواصل المباشر مع مسيري 

 يات عن النشاط لسبب أو لآخر.هاته الجمعيات، إضافة إلى إشكالية انقطاع الجمع

جلى تتالتحفظ طاغية على عدد كبير من المستجوبين، و ةسمنلمس  على مستوى الجماعاتو 

م له االتي تشكل إحراج شكل صريح على مجموعة من الأسئلةعدم قدرتهم على الإجابة بفي 

  لمستوى المحلي.ا حقيقة العلاقة المتشنجة بين المدبرين والفاعلين المدنيين علىبالبوح  بخصوص

 في كيفية الجمع بين الأسئلة الموجهة للجمعيات، ل الصعوباتثأما على المستوى المنهجي فتتم

، هوتلك الموجهة للمدبرين المحليين، ضمن استبيان واحد، وما سيطرحه من تداخل للأسئلة وطول

ماد لرأي على اعتالاستمارة، لذلك استقر ا ءسيخلق تشويشا على المستجوبين أثناء ملهو ما و

موجهة لمدبري الوحدات  ثانية مركزةالموجهة للجمعيات، و الأولى، نفصلتيناستمارتين م

داة في إجراء عدد من الاختبارات اللازمة لأ الصعوبة المنهجية الأخرىوتمثلت  الترابية.

مجال، الالاستبيان، من خلال اختيار المحكمين من بين الفاعلين الجمعويين، والخبراء في هذا 

غناء الاستبيان باقتراحاتهم وإضافاتهم، وهو ما استلزم إمعهم، من أجل إبداء آرائهم، و والتواصل

 .(الاستمارة) إضافي لإجراء الاختبار التحكمي لصدق الأداة ل مجهودٍ ذب

 :الخميسات بإقليم المحلي القرار اتخاذ الجمعویة في المشاركة: الأول المبحث 

تم اختيار أسلوب الاستمارة للقيام بهذه الدراسة، باعتبارها أداة منهجية تسمح بقياس المخرجات 

تم طرح مجموعة من  وقد .به قمناموضوع البحث الذي وبشكل دقيق وموضوعي، تتناسب 

طروحة، وعلى بعض الدراسات الأسئلة، صيغت بالارتكاز على الإطار النظري المؤسس للأ

 مجال.في هذا ال نامن موضوع الاستبيان، مع استحضار التجربة الشخصية ل السابقة والقريبة

على ما  الوقوف، مستوى أولفي  ،هدفبعمق في نفس الوقت، الطة واسبالالأسئلة ب تميزتوقد  

مدى تفعيل المداخل الأساسية للمشاركة رصد المشاركة، من خلال  ذههو كائن، من واقع ه

ي العضوية في هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الترابية، والمتمثلة أساسا ف

وكذا تفعيل آلية العرائض، من خلال الإجابة ب "نعم" أو "لا"، أو اختيار أحد الأجوبة  ،الاجتماعي

 من خلال أجوبة فتح المجال لمكونات العلاقة التشاركية،تم  مستوى ثانفي و المحددة سلفا.

 تفعيل الديمقراطية التشاركية الترابية، وبسط اقتراحات طرح إشكالات ومعيقاتبمفتوحة، 

 .في هذا المجالالفاعلين المحليين 
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توى لمنهجي على مسالانضباط لهذا الاختيار ا ناوحفاظا على التقسيم الثنائي للبحث، حاول

حتى يسهل التعامل مع الاستمارة في مرحلة التفريغ، لذلك تم تقسيم الاستمارة  ؛الاستبيان كذلك

العينة المستجوبة والوقوف على مدى إلمامها بثقافة بف يلتعرا يهمُ إلى أربعة محاور كبرى، الأول 

صَ فلمشاركة في الهيئات التشاورية، فيتناول االثاني أما الديمقراطية التشاركية الترابية،   يما خُصِّ

الرابع والأخير لمناقشة التشاور العمومي في  بينما خُصص الثالث لمدى تفعيل آلية العرائض،

 شموليته على المستوى الترابي.

، فإنه تم 1كلم مربع 8305كبير تبلغ مساحته وبما أن المجال الترابي للدراسة يمتد على إقليم  

سمح بعملية تعبئة الاستمارة عن يي ذالو»  googleforms«اعتماد أحد البرامج المعلوماتية 

بعد، حيث يتم التواصل مع المسؤول داخل الجمعية أو الجماعة مباشرة أو عبر الهاتف لوضعه 

في الصورة وشرح أهداف الاستمارة، وطريقة تعبئتها، ثم يتم فيما بعد ملؤها بشكل إلكتروني، 

نهجية البرنامج، فهو يعتبر أداة م بالاعتماد على هذا في مستوى ثانٍ يتم التفريغ في مستوى أول. 

متميزة لتفريغ وتقديم نتائج المعلومات المستخلصة من الاستبيان، حيث يقوم بتجميع الأجوبة 

جد  بمعلوماتإلى  جوبة المطروحة، مما يسمح بالتوصللأاالمقدمة في شكل مبيانات تضم نسب 

عنصر دخل المكن أن تقع بفعل تدقيقة من الناحية الإحصائية، وبالتالي تجنب الأخطاء التي ي

 ري في التفريغ.  البش

 الأول: الهيئات التشاوریة بإقليم الخميسات: مطلبال   

ال داخل المج ةيتمثل مجتمع الدراسة في الجمعيات النشيطة والفاعلتأسيسا على ما سلف 

الترابي لإقليم الخميسات بمجاليه الحضري والقروي، إلى جانب الجماعات التابعة إداريا لإقليم 

 الخميسات.

اعتماد آلية البحث الميداني التعرف عليها ب بالنسبة للجمعيات التي شملتها الدراسة، تم

طلاق م الانتية، حيث الشخصي، لتجاوز التعتيم على المعلومة بشكل رسمي من المصادر الإدار

من لوائح حضور الأنشطة التي تنظمها الجمعيات النشيطة والفاعلة على مستوى مدينة الخميسات، 

 ذهه يوالتي تشرك الجمعيات النشيطة على مستوى الإقليم ككل، واستغلالها للتواصل مع مسؤول

 وهي بدورها تقترح وتقدم معلومات عن الجمعيات النشيطة التي تتعامل معها.    الجمعيات،

                                                           

 .2014لسنة  ،للسكان والسكنى المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء الوطني -1 
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أما على مستوى الجماعات فقد تمت مراعاة نفس الهندسة الترابية التي يعرفها إقليم الخميسات 

داخل العينة التي شملتها الدراسة، فالتقسيم الجماعي يضم البلديات والمراكز الحضرية، 

 لنتمكن من قياس مدى تأثير المجال الترابيلتزام بهذا التقسيم، الاالعينة  تولحا وقد .والجماعات

ؤولين بالمستصال كما أن الا .في العملية التشاركية على المستوى الترابي رهللجماعة، وتأثي

تم باستثمار العلاقات الشخصية، لمواجهة تحفظ العديد من المدبرين على التجاوب  بالجماعات،

 بشكل إيجابي.  مع الاستمارة

 الأول: المجال الترابي للبحث الميداني: رعالف  

 دة أسباب منها ما هو ذاتي، متمثللع يتم اختيار إقليم الخميسات كمجال ترابي للبحث الميدان

ة لإجراء بالمعلومات اللازم الأمر الذي سهل علينا نسبيا التوصل ،بهذا الإقليم نابالأساس في تواجد

، ةدينامية جمعوية كبير ه الإقليم منيعرف ماموضوعي يتمثل فيومنها ما هو هذا البحث الميداني. 

قياس في  ساعد، منها الحضرية وشبه الحضرية والقروية، عديدةلجماعات ه ضمإضافة إلى 

على المستوى  بل وكذلك فقط،تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، ليس على المستويات الحضرية 

  .حضريالشبه القروي و

 :تميساأولا: تعریف المجال الترابي للبحث الميداني: إقليم الخ      

، عاصمته مدينة الخميسات، وهو 1973غشت  13تم إحداث إقليم الخميسات بموجب ظهير 

والي د سكانه إلى حتابع إداريا لجهة الرباط سلا القنيطرة، يقع شرق العاصمة الرباط، ويصل عد

 .1نسمة في الكيلومتر المربع 66بمعدل  2014إحصائيات حسب  542.025

                                                           

 .2014لسنة  ،للسكان والسكنى المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء الوطني -1 
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 نيا: العينة المستهدفة من الجماعات الترابية:ثا  
ال القروي بالمج 31منها  ،35 هو الجماعاتعدد ، والطابع القروي إقليم الخميسات ىعل غلبي

العينة المدروسة نفس النسبة من التغطية على مستوى ، لذلك شملت وأربعة بالمجال الحضري

) جماعة، حيث مثلت نسبة الجماعات في المجال 16( ةعشر توالتي بلغت س المجال الترابي،

جماعات المجال  12.5%من مجموع الجماعات الخاضعة للدراسة، في مقابل  87.5%القروي 

 الحضري، كما يبين المبيان أسفله.

 

بين المنتخبين وبين الأطر الإدارية للجماعة المكلفة بشكل المستجوبين تم خل التمييز داكما أن 

، في %56,3مباشر بهذا الملف على مستوى الجماعات، حيث بلغت نسبة المنتخبين المستجوبين 

 من الإداريين. %43,8مقابل 
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ميع تم تج أما على مستوى النسيج الجمعوي النشيط داخل المجال الترابي لهذه الجماعات، فقد

المعطيات المتعلقة بعدد الجمعيات النشيطة به، من طرف المستجوبين أنفسهم، باعتبارهم فاعلين 

لتابعة لها ا لح المعنية بالقيادات والباشوياتعلى المستوى الميداني، أو من خلال الاتصال بالمصا

 دادنامإ، والتحفظ في الجماعات المعنية بالبحث، مع ما يطرح ذلك من مشكل التعتيم على المعلومة

بالأرقام المحينة والفعلية على أرض الواقع كتابة، مع الاقتصار على تقديم أرقام ومعطيات شفويا 

 في أحسن الأحوال.

 المجال الترابي،عدد الجمعيات العاملة ب
 :1ة لإقليم الخميساتلتابعلجماعات ال 

 

 الجماعة ر ت

 عدد الجمعيات

العاملة بالمجال الترابي 

 للجماعة

 2065 الخميسات 01

 436 تيفلت 02

 300 والماس 03

 250 الرماني 04

 236 تيداس 05

 60 علال البحراويسيدي  06

 110 الزحيليكة 07

يت أوريبل /مجمع الطلبة 08  102 

 56 سيدي عبد الرزاق/سيدي لحسن 09

 24 ايت يادين 10

 19 القنصرة 11

                                                           

 من إعداد الباحث. -1 
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 46 البراشوة 12

الغندور/سيدي علال المصدرسيدي  13  75 

 140 سيدي عبد الرزاق/مقام الطلبة 14

 

 :الثاني: علی مستوى الجمعيات المعنية بالبحث رعالف 

تم استهداف الجمعيات النشيطة والفاعلة على مستوى إقليم الخميسات بمجاليه الحضري 

همت الجمعيات التي تشارك في  عليها من خلال إجراء لعملية مسح والقروي، والتي تم التعرف

اللقاءات والندوات التي يتم تنظيمها من قبل النسيج الجمعوي بمدينة الخميسات عاصمة الإقليم، 

ات ورش –لقاءات  –(ندوات  مدينةالحيث تم الانطلاق من أنشطة الجمعيات الفاعلة على مستوى 

امتداد جماعات الإقليم، سواء ذات  ....)، ومن تم التعرف على الجمعيات الفاعلة والنشيطة على -

عن طريق ربط  خلال هاته اللقاءات، أولتواصل معهم المجال الترابي حضري أو قروي، وتم ا

ن العينة بما أوإلكترونيا،  من الاستمارة، وطريقة تعبئتهاالأهداف  ا، لشرح وتفسيريالاتصال هاتف

اهمة في عدد الجمعيات المس فبلغ بالنسبة لها. اتشكل هاته العملية عائق مالمستجوبة فئة متعلمة ل

 تتميز بالمميزات التالية:و ،قليمالإة تنشط على امتداد جمعي 177هذا البحث 

 نوع الجمعية: -1

 

بة الجمعيات ت نسبلغطني أو المحلي في نشاطها، حيث يز هنا بين الجمعيات ذات البعد الويتم التم

 %21,4من مجموع الجمعيات، في مقابل  %68,8التي ساهمت في هذا البحث محلي البعد الذات 
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تشتغل على الواجهتين الوطنية  %2,9ذات بعد وطني في اشتغالها، مع الإشارة إلى نسبة 

من الجمعيات هي عبارة عن تجمعات جمعوية "شبكة جمعيات"،  %6,9والمحلية. كما أن نسبة 

             تشتغل بالأساس على المستوى المحلي.

وأود أن أطرح هنا ملاحظة أساسية، وغاية في الأهمية، وهي غياب البعد الجهوي لدى الجمعيات 

 المنخرطة في هذه الدراسة في رؤاها وتصوراتها وبرامج عملها. 

 

 

 

 

 المجال الترابي لاشتغال الجمعية: -2

 

حث، الفاعلة المعنية بهذا البرغم أن إقليم الخميسات يطغى عليه الطابع القروي، فإن الجمعيات 

من الجمعيات  %63,00، في مقابل %37,00والتي تنشط في المجال القروي لم تتجاوز نسبتها 

تنشط على مستوى المجال الحضري، مما يشير إلى أن النشاط الجمعوي بالعالم القروي لا زال 

 محدودا، لا يوازي الطفرة التي عرفها المجال الحضري في هذا المجال.

 إطلاع علی آليات الدیمقراطية التشاركية؟ عضاء الجمعيةلأ هل -3
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طرح هذا السؤال للتعرف على مدى تمكن واطلاع الجمعيات على آليات الديمقراطية التشاركية 

ب "لا"، مما يدل  %23,6، في مقابل %76,4بشكل عام، فكانت الإجابة ب "نعم" تمثل نسبة 

، في ظل الرهان هذه الآلياتبعلى أن نسبة مهمة من الجمعيات على دراية ومعرفة ولو أولية 

 الجمعيات لتفعيلها على المستوى الترابي. علي الكبير

 التشاركية؟ بالدیمقراطية متعلق عمومي نقاش في الجمعية أعضاء شارك هل -1

 

 ،العمومي القضايا المطروحة للنقاش داخلطرح هذا السؤال للتعرف على موقع هذا الموضوع 

، وكذا القوانين التنظيمية للوحدات الترابية بمستوياتها 2011باعتباره من مستجدات دستور 

المختلفة، والتعرف على المكانة التي يحظى بها في النقاش العمومي الذي تخوضه الجمعيات، 

 هي التي أجابت بالسلب.  %36,4، في مقابل %63,6فكانت الإجابة بالإيجاب بنسبة 
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 الجمعية في دورات تكوینية متعلقة بالدیمقراطية التشاركية؟ هل شارك أعضاء -2

 

حول وذلك  %62,1بلغت  ب "نعم" الجمعيات المساهمة في هذا البحث أجابت نسبة مهمة من

استفادتها من دورات تكوينية في مجال متعلقة بالديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي 

 "لا".أجابت ب  %37,9بالخصوص، في مقابل 

 هل الجمعية عضو في إحدى الهيئات الاستشاریة؟ -3

 

 تأجابفي سؤال حول عضوية الجمعيات في الهيئات الاستشارية على المستوى الترابي، 

هي التي لها تمثيلية في هذه %32,8في أي هيئة استشارية، في مقابل  اليست عضوبأنها  67,2%

 ت.ئاالهي
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 هيئة استشاریة، ما هو سبب ذلك؟بالنسبة للجمعيات غير العضو في أي  -4

 

 السؤال حول الأسباب التي حالت دون عضوية الجمعيات المستجوبة في هاته الهيئات،أما 

 :محاور كبرى ةلى ثلاثتوزيع الإجابات عنه إ فيمكن

 على ةالمحور الأول وهو المتمثل في عدم توجيه الدعوة للجمعية من طرف الهيئات المشرف

: "لم توجه لنا دعوة من أي جهة"، "لم ينادينا %51,00الهيئات التشاورية، والذي طرح بنسبة 

تم دعوة الجمعية إلى أي هيئة"، تصلنا بأي دعوة في الموضوع"، "لم أحد"، "لم يسبق لنا أن تو

 ها".نا بتشكيلأنا ولم يتم الإعلان عنها حتى تفاجؤ" لم يتم استدعا

ذي ضم الأسباب المتعلقة بسيطرة رؤساء مجالس الوحدات الترابية على هاته الوالمحور الثاني 

ن هاته الهيئات تكون اختيارية وليست بالانتخاب "لأ :%25,00الهيئات، وقد طرحت بنسبة 

بمعنى بالتعيين من طرف رئيس الجماعة"، "لأن في مدينتنا يتم اختيار أعضائها وفق تصورات 

على الفاعلية والقدرات الخاصة"، "لأن تشكيلها تم بشكل غير  الفاعل السياسي، وليس بناء

ن هو الذي يستقطب يمن الحزب المهإون الجمعية لا انتماء حزبي لها و"ك تشاوري وديمقراطي"،

 ".فقط  أتباعه

والمحور الثالث يضم الأسباب المرتبطة باهتمامات الجمعيات نفسها، والتي اعتبرت نفسها 

: "ليست %24وأن انشغالاتها لا علاقة لها بهذا المجال، وذلك بنسبة  الهيئات،غير معنية بهذه 

ضمن المجالات الرئيسية لاشتغال الجمعية"، "لأنها جمعية تعنى بالثقافة والفكر"، "لأن أهداف 
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اكنة بالمشاكل التي تعاني منها الس نىالجمعية تربوية وثقافية"، "غير مقتنعين"، "الجمعية تع

 جال لذلك".وليس لها م

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة المطلب الأول:   

ميسات إقليم الخ إذ اخترتبالمجال الترابي للدراسة البحثية،  هذا المطلب للتعريف ناخصص

من العلاقات بالجمعيات المحلية، الامر  لشبكة نسجي، وبحكم بهلاعتبارات ذاتية بحكم إقامتي 

نسبيا البحث الميداني، والتعرف على الجمعيات النشيطة بالإقليم. ولاعتبارات  عليالذي سهل 

عد مستوى الفعل المدني، ولاسيما بهذا الإقليم على  موضوعية تتمثل في الدينامية التي يعرفها

، الإقليمجمعية تشتغل على امتداد  177العينة لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ إذ بلغت انطلاق ا

 تشتغل بالمجال الحضري.  %63,00منها ذات بعد محلي في أهدافها وأنشطتها، و 68,8%

 ،الديمقراطية التشاركية الترابية وآلياتهاعرف على درجة إلمام الجمعيات بتلل ناهكما خصص

 أسهمت هامن %63,6، وأن نسبة بذلك %67,4بلغت  هاأقرت نسبة مهمة من إذ ها،من تمكنهاو

الديمقراطية التشاركية الترابية، بمناسبة صدور القوانين التنظيمية  عنوشاركت في نقاش عمومي 

مهمة في هذا المجال. وفي مستوى متقدم أقرت بنسبة  تجداتللجماعات الترابية، وتضمينها مس

الجمعيات المستجوبة أنها استفادت من دورات تكوينية في مجال الديمقراطية من  62,1%

على المجهود المبذول في مجال تأهيل الجمعيات  اإيجابي ا، مما يعتبر مؤشرالتشاركية الترابية

   قراطية التشاركية الترابية.منها في إطار تفعيل آليات الديم طلاع بدورها المنتظرضللا

 قل منأ، فنسبة الجمعيات العضوة بهذه الهيئات الهيئات الاستشاريةب العضوية اما بخصوص

دم قدرة )، مما يطرح إشكالية الهيئة الواحدة على مستوى الجماعات، وع%32,8الثلث بقليل (
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 ،أو العمالة والإقليم على استيعاب الأعداد المتزايدة للجمعيات مستويات الجهةباقي الهيئات على 

  سباب التالية:جعت الجمعيات عدم العضوية إلى الأروقد أ

بة بنسعلى الهيئات التشاورية،  ةمن طرف الهيئات المشرف اتعدم توجيه الدعوة للجمعي*

51,00%. 

  .%25,00بنسبة  ،الترابية على هاته الهيئات سيطرة رؤساء مجالس الوحدات*

ا تها لا علاقة لهوأن انشغالااعتبار مجموعة من الجمعيات نفسها غير معنية بهاته الهيئات، *

  .%24نسبة وتمثل بهذا المجال، 

   :الثاني: العضویة في الهيئات الاستشاریةمطلب ال   

عضوية الجمعيات في الهيئات ب ، المتعلقةنتائج الاستبيان مطلبسأعرض من خلال هذا ال  

التشاورية على مستوى الوحدات الترابية لإقليم الخميسات، ومدى تفعيل أدوارها، وأهم المعيقات 

المقدمة لتجاوز هاته العوائق، سواء من وجهة المتعلقة بذلك، والتعرف على بعض الاقتراحات 

المحليين سواء منتخبين أو أطر  نظر الفاعل الجمعوي في فقرة أولى، أو من وجهة نظر المدبرين

    وموظفي الجماعة في فقرة ثانية.  

 الأول: علی مستوى الجمعيات رعالف 

لمتعلقة ا الاستبيان الخاص بالجمعياتنة في نتائج الأسئلة المتضم ذا الفرعمن خلال ه نعرض    

بتفعيل مشاركة الجمعيات في الهيئات التشاورية المحدثة لدى المجالس الجماعية بالإقليم أو 

إلى السؤال  8المجلس الإقليمي أو مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وهي المرقمة من السؤال 

 بالاستمارة الخاصة بالجمعيات.  19

في إحدى الهيئات التشاوریة، طرح السؤال علی أي مستوى  عضاءفي حالة الجمعيات الأ -1

 الجمعية عضو في هيئاته التشاوریة؟ جهة)، –عمالة أو إقليم  –ترابي (جماعة 
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يتعلق هذا السؤال بالمستوى الترابي الذي يعرف أكبر نسبة لمشاركة الجمعيات في هيئاته 

والارتباط العاطفي والنفسي للجمعيات بالشأن التشاورية، وذلك بغرض قياس دور عامل القرب 

العام، وتدرجه من المحلي إلى الجهوي، أي من اليومي التدبيري إلى التنظيري الاستراتيجي، 

 . ترابيعلى اختلاف مستويات القرار الإمكانية مساهمته في اتخاذ القرار ى ومد

عضوية في الهيئات على مستوى من الجمعيات لها  %50,00أن  التي حصلنا عليها قدم النتائجتو

، 33,9الجماعات، تليها في المرتبة الثانية العضوية في الهيئة المتعلقة بالعمالة أو الإقليم بنسبة %

 .%16,1لجهة فلم تتجاوز لأما العضوية في الهيئات التابعة 

 ؟افي أي هيئة تشاوریة تعتبر الجمعية عضو -2
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الأكبر  النصيبب مقاربة النوع على مستوى الجماعاتاستأثرت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص و

، لتليها الهيئة %79,5من عضوية الجمعيات في الهيئات الاستشارية، والتي بلغت نسبة 

، ثم هيئة المساواة وتكافؤ %12,8سجلت نسبة  حيثالاستشارية للشباب على المستوى الجهوي 

 .%2,6الفرص ومقاربة النوع على المستوى الإقليمي بنسبة 

مع تسجيل عضوية الجمعيات لأكثر من هيئة استشارية، على مستوى الوحدات الترابية بمختلف 

، وكذا خلق بعض الجماعات %2,6الجهة) بنسبة  –العمالة أو الإقليم  –مستوياتها (الجماعة 

لهيئات استشارية موازية للهيئات المنصوص عليها بشكل صريح في القوانين التنظيمية المتعلقة 

نسبة ب كما أشار إلى ذلك بعض المستجوبينالوحدات الترابية، من قبيل "منتدى المواطنة"، ب

2,6%. 

 

 

 

 

 كيف تم انتقاء الجمعيات للعضویة في الهيئات التشاوریة؟ -3

 

لاختيار الجمعيات للعضوية في الهيئات التشاورية  المعتمدة يتعلق هذا السؤال بالمنهجية 

المحدثة لدى المجالس الجماعية، ومدى إعمال آليات التشاور في هذا المجال، رغم أن القانون 

 منح الصلاحية في هذا الشأن لرئيس المجلس.  
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 تتم من طرف رؤساء جمعيات لعضوية الهيئات التشاوريةأن اختيار ال فقد أفرزت النتائج

، ليليها في %39,5 بنسبة جالس بشكل فردي، ودون تحديد مسبق لمعايير معينة ومحددة وذلكالم

أعضاء المجلس، ولاسيما  معمستوى ثان، الاختيار يتم من طرف الرئيس بتنسيق أو توافق 

، أما بناء على %30,2ن له في إطار التحالفات على المستوى المحلي بنسبة والأعضاء الموال

 .%30,2فلم تتجاوز نسبة طلب الجمعيات 

 

 

 

 

 

 

 

  في الهيئات التشاوریة، لدورات تكوینية في هذا المجال؟ عضاءخضعت الجمعيات الأ هل -4

 

لى إ ، وانتقالها من المشاركة الشكليةالتكوين مدخل أساسي ومفصلي لضمان فعالية المشاركة 

لجمعيات يتعلق بمدى استفادة ا تضمن الاستبيان سؤالا ولهذا الاعتبار ،المشاركة الفعلية والمنتجة

من دورات تكوينية متعلقة باختصاصات وأدوار هاته الهيئات، وكذا الرهانات المطروحة على 

 أعضائها.  
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ة التي لم تخضع لأي دورة في الهيئات التشاوري عضاءوقد تم تسجيل أن عدد الجمعيات الأ

للأولى،  %62,00بة بنس خضعت لهذا النوع من التكويناتالتي فاقت تلك  تكوينية

 للثانية.  %38,00و

 

 

 

 

 

 

 

 

بالنسبة للجمعيات التي استفادت من الدورات التكوینية، من هي الجهة المنظمة لهاته  -5

 الدورات التكوینية؟

 

طرح هذا السؤال للتعرف على الهيئات المنخرطة في تأهيل الفاعلين المدنيين في مجال 

والتي نظمت دورات تكوينية لفائدة الجمعيات في هذا المجال، الديمقراطية التشاركية الترابية، 

التي أخذت على عاتقها مسؤولية تعبئة الموارد  %34,2فأعطت الإجابات الريادة للجمعيات بنسبة 
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المالية لتنظيم دورات تكوينية في مجال الديمقراطية التشاركية، ثم في مرتبة ثانية القطاعات 

من هاته الدورات التكوينية تم تنظيمها مناصفة بين  %9,9ة ، ونسب%20,7الحكومية بنسبة 

 الجمعيات والقطاعات الحكومية.

مع تسجيل المبادرة المحدودة لمجالس الوحدات الترابية على اختلاف مستوياتها في هذا 

المجال، فنسب تنظيم دورات تكوينية من طرفها منفردة أو إلى جانب الجمعيات والقطاعات 

، ومجلس الجماعة %2,7بنسب متفاوتة وأقل من سابقاتها (مجلس الجماعة بنسبة  الحكومية جاءت

، ومجلس الجماعة مع الجمعيات وإضافة قطاعات حكومية بنسبة %3,6مع الجمعيات بنسبة 

، ومجلس العمالة أو الإقليم مع الجمعيات بنسبة %1,8. ومجلس العمالة أو الإقليم بنسبة 5,4%

 ).%1,8، ومجلس الجهة مع مجلس الجماعة %2,7اع حكومي . مجلس الجهة مع قط1,8%

 

 رهن إشارة الهيئة التشاوریة المحدثة؟ المجلس الإمكانات اللازمة للعمل هل وضع رئيس -6

 

لضمان مشاركة حقيقية وفعالة لأعضاء الهيئات الاستشارية،  اأساسي إذا كان التكوين مدخلا 

شك في جودة  تؤثر لا رهن إشارة هاته الهيئاتالموضوعة فإن الإمكانات المادية والمالية 

طرح هذا السؤال، لقياس مدى تسهيل مأمورية هاته الهيئات للقيام بالأدوار  ذامخرجاتها. ل

المنتظرة منها على أحسن وجه، من خلال تمكينها من الإمكانات اللازمة للقيام بالأدوار المنتظرة 

 بالإيجاب. %33,00سلبية، و %67,00منها. فكانت الإجابة 

 ما نوع الإمكانات التي وضعت رهن إشارة الهيئات التشاوریة؟ -7
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استكشاف نوعية الإمكانيات المتاحة للهيئات التشاورية وتنوعها، حيث  يهدف هذا السؤال إلى

تم تسجيل أن أكبر نسبة سجلت في توفير اللوجيستيك اللازم مع توفير أماكن الاجتماعات ونسخ 

ع مقر خاص رهن إشارة هاته الهيئات بنسبة أقل، ثم توفير ميزانية خاصة، الأوراق، كما تم وض

 توفير المعلومة اللازمة. ةوفي مرتبة أخير

 في نظركم، هل هاته الإمكانات كافية لقيام الهيئات التشاوریة بالأدوار الموكولة إليها؟ -8

 

كفاية الإمكانات  ىحول تقديرهم لمد جوبة التي قدمها ممثلو الجمعياتيلاحظ من خلال الأ    

الفرق الكبير بين التوجهين، حيث اعتبرت نسبة كبيرة  ضوع رهن إشارة الهيئات التشاوريةالمو
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فقط هي التي  %10,5من الجمعيات أن هاته الإمكانات غير كافية، لتبقى نسبة  %89,5بلغت 

 اعتبرتها كافية.

 بها؟ ااصخ اداخلي اهل وضعت الهيئة التشاوریة نظام -9

 

 

 

 

 

الانتقال  تم  في هذا السؤال

إلى المستوى الداخلي لهاته الهيئات، من حيث قدرتها على التنظيم، وتفعيل  من المستوى الخارجي

 االمقررات التنظيمية المتعلقة بهاته الهيئات. حيث سجل تساو في عدد الهيئات التي وضعت نظام

 .%50بنسبة  بها، وتلك التي لم تضعه اخاص اداخلي

 كيف تتعامل الهيئة مع طلبات الاستشارة المقدمة من طرف رئيس المجلس؟ -10
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والمتعلق بمدى وضع نظام داخلي خاص بالهيئة، يتعلق هذا السؤال  ارتباطا بالسؤال السابق

بمدى قدرة هاته الهيئات على تقديم الاستشارات المطلوبة منها، والآليات المعتمدة في ذلك، هل 

لى الإمكانات الداخلية، أم لابد من دعم تقني من خبرات خارجية، وقياس القيمة المضافة تعتمد ع

إبداء  الات التي طلب منهامكن أن تقدمها هاته الهيئات لمجالس الوحدات الجماعية، في المجيالتي 

 .بخصوصها الرأي

ا الهيئات والداخلية التي تتوفر عليه ،فكانت النسبة الأكبر تخص الاعتماد على الكفاءات الذاتية

ها القدرة هاته الهيئات ل أن ، باعتباراإيجابي االتشاورية على المستوى الترابي، وهذا يعتبر مؤشر

ي يالذاتية على التعامل مع القضايا المعروضة عليها، ثم في مرتبة ثانية الاعتماد على أطر وتقن

 عانة بخبراء. الوحدات الترابية، وفي مرتبة ثالثة الاست

 

  ما هي معيقات عمل وتفعيل أدوار الهيئات التشاوریة؟ -11
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ديد مسبق دون تح -للسماح للمستجوبين للتعبير بشكل حر هذا السؤال تم طرحه بشكل مفتوح

كراهات التي تحول دون تفعيل حقيقي للأدوار المنتظرة من للاختيارات، لطرح المعيقات والإ

منها  ضم كل واحدي، محاور )5مرحلة التفريغ تم تجميعها في خمسة (الهيئات التشاورية. وفي 

 مقترحات متقاربة ومتكاملة.

إلى أن أكبر عائق يتمثل في عقلية المنتخبين ورؤساء الوحدات الترابية  خلص التجميع وقد

مالها، عتفعيل أدوار هاته الهيئات، وتدخلهم لتوجيه أفي بالضبط، الذين تغيب لديهم الرغبة الحقيقية 

وكذا انعدام القناعة  ،ستعداد للأخذ بآرائهاها، واعتبارها منافسا، وعدم الائبل وتهميشها واقصا

بجدوى الديمقراطية التشاركية، وعدم الاعتراف بأدوار المجتمع المدني، وضعف التواصل 

كاديمي، وتعاملهم بمزاجية مع والتفاعل ومواكبة الجمعيات، كما يسجل ضعف مستواهم الأ

 لجمعيات.ا

أما المستوى الثاني لهاته العوائق فهو داخلي بالأساس، يتمثل في عدم وجود استراتيجية لعمل 

ار ستقرالاواضحة، مع عدم وضع نظام داخلي للهيئة. كما يسجل بعد ( ةهاته الهيئة، وغياب رؤي

 وعدمبعيدا عن مقر الوحدة الترابية) بعض ممثلي الجمعيات عن مقرات الوحدات الترابية، 

لحضور الاجتماعات، والتي تبرمج في أوقات غير مناسبة. عضاء استدعاء ممثلي الجمعيات الأ

 إضافة إلى عدم التواصل والانفتاح على باقي الفاعلين المحليين.



 

 
255 

 

والعائق الثالث متمثل في محدودية الإمكانات المادية والمالية الموضوعة رهن إشارة هاته 

التعويضات عن التنقل......)، وفي مستوى رابع  –لوجستيك  – ميزانية –الهيئات (مقر خاص 

والذي لا يتجاوز الدور الاستشاري، وفي مرتبة أخيرة ، يتمثل في محدودية دور هاته الهيئات

 في سيرورة عمل الهيئات التشاورية.  امؤثر اشكل نقص تكوين ممثلي الجمعيات عائق

 شاوریة؟ما هي اقتراحاتكم لتفعيل أدوار الهيئات الت -12

 

تم طرح هذا السؤال بشكل مفتوح في  كراهاتعلى نفس منوال السؤال المتعلق بالمعيقات والإ

 لتجاوز المعيقات التي تحد ؛محاولة لاستخراج أكبر عدد من الاقتراحات والحلول الممكن تبنيها

 :مقترحات كبرى ةمن فعالية أدوار الهيئات التشاورية. وقد تم تجميعها في أربع

هي الوضعية القانونية لهاته الهيئات، حيث دعا  :قترحات التي تم طرحها بنسبة أكبرالم ىأول

لطة على استقلالية هاته الهيئات عن الس يصنصتن إلى تقوية هاته الوضعية من خلال الوالمستجوب

 السياسية، وتحديد معايير موحدة وواضحة لاختيار أعضائها، مع التنصيص على إلزامية تشكيلها.

هاته ن إشارة تدعيم الإمكانات الموضوعة ره وه، فثانيةي بمرتبة ظا المقترح الذي حأم

من مقرات ولوجستيك وتخصيص ميزانية خاصة، وتخصيص تعويضات عن التنقل، ، الهيئات

 لمشاركة في اجتماعات وأشغال هاته الهيئات.على التحفيز الأعضاء 

كاديميين، أاعلين من خارج الهيئة من خبراء والف مرتبة ثالثة انفتاح هاته الهيئات على باقي وفي

 في هاته الهيئات. لأعضاءوكذا الجمعيات غير ا
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المقترحات فتمثل في دعم ومواكبة هاته الهيئات من طرف الوحدات الترابية، من  رابع أما

خلال تقديم المعلومة اللازمة، وكذا التقارير المنجزة من طرفها، مع وضع أطرها وتقنييها رهن 

 إشارة هاته الهيئات.

ات ين التكوين والتكوين المستمر لتأهيل ممثلي الجمعواقترح المستجوب أخيرةوفي مرتبة 

 في هاته الهيئات من أجل القيام بالأدوار المنتظرة منهم على أحسن وجه.  عضاءالأ

 :الثاني: علی مستوى الجماعات الترابية رعالف    

يل أدوار والمرتبط بتشكيل وتفع بسط نتائج الاستبيان المتعلق بالجماعات،نس ذا الفرعخلال ه

جماعة ال ين أو أطر وموظفيالمحليين، سواء المنتخبالهيئات التشاورية من وجهة نظر المدبرين 

 بالجماعات. ةفي الاستمارة الخاص 8إلى  3ن بهاته المهام، وهي الأسئلة المرقمة من يالمكلف

 هل قامت الجماعة بإحداث الهيئات التشاوریة المنصوص عليها قانونيا؟ -1

 

لت على إحداث الهيئات عم وحدات الترابية بمختلف مستوياتهاأظهرت النتائج أن أغلب ال

ث حسب هذا البحث ما يناهز التشاورية المنصوص عليها قانونا، حيث بلغت نسبة الإحدا

 من مجموع الجماعات التي شملها البحث.   93,80%

 

 

 في هاته الهيئات؟ عضاءكيف تم انتقاء الجمعيات الأ -2
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نود التعرف على المنهجية المعتمدة في اختيار وانتقاء الجمعيات  من خلال هذا السؤال 

للعضوية في الهيئات التشاورية، والتي تنوعت حسب نتائج البحث، بين إعلان لعموم الجمعيات 

ثالثة تم  اختيار هاته الجمعيات، وفي مرتبةبفي مرتبة أولى، ليليها في مرتبة ثانية انفراد الرئيس 

ق والتوافق بين الرئيس وأعضاء المجلس، وفي مرتبة أخيرة بناء على طلبات اعتماد آلية التنسي

 الجمعيات.  

في مجال اشتغال  هيئات المحدثة علی مستوى الجماعةهل تم تكوین أعضاء ال -3

 واختصاصات الهيئات التشاوریة؟
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ات من داخل الهيئ موالمهام المنوطة به ،نظرا لأهمية التكوين في تأهيل الأعضاء للقيام بالأدوار

التشاورية، طرح هذا السؤال حول تنظيم الوحدات الترابية، لدورات تكوينية لفائدة أعضاء الهيئات 

مجال، معتبرة نفسها غير لم تنظم أي تكوين في هذا ال %53,3التشاورية المحدثة، فكانت الإجابة 

مت متقدمة عن تلك التي نظالذي يبقى في تقديرها من مسؤولية الجمعيات نفسها، و، عنه مسؤولة

 .%46,7التي سجلت نسبة وهاته التكوينات 

 دون تلك المنصوص عليها قانونا؟ حداث هيئات أخرى للتشاورهل تم إ -4

 

اكتفت بالهيئة  من الجماعات المعنية بالاستبيان %83,3تشير الأجوبة المحصل عليها أن نسبة 

الاستشارية المنصوص عليها بشكل صريح في القوانين التنظيمية للجماعات، وهي هيئة المساواة 

من الوحدات  %18,8وتكافؤ الفرص، دون أخذ المبادرة لخلق هيئات أخرى موازية. لتبقى نسبة 

 الترابية هي من أخذت المبادرة بإنشاء هيئات وفضاءات جديدة للحوار والتشاور.

 أسباب عدم إحداث هيئات تشاورية أخرى، تمت الإجابة على الشكل التالي: عنوفي سؤال 

 حداثها.  عدم وجود حاجة ملحة لإ -

 وعدم استيعاب فعاليات المجتمع المدني لها. ،غياب رؤية واضحة لأدوار هذه الهيئات -

 ليست هناك إرادة سياسية لذلك. -

 التشكيل، والسيطرة على مكوناتها.يطغى عليها الجانب السياسي، من حيث  -
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 ما هي معيقات عمل الهيئات التشاوریة علی المستوى الترابي؟ -5

 

 تتفعيل الأدوار المنتظرة من الهيئا ممن أجل الوقوف على الأسباب التي تقف حجر عثرة أما

طرح السؤال حول معيقات تفعيل أدوار هاته الهيئات، فكانت  التشاورية على المستوى الترابي

  الأجوبة مختلفة ومتنوعة، يمكن توزيعها إلى خمسة أقسام أساسية:

مرتبط بالإمكانات المالية والمادية الموضوعة رهن إشارة الهيئات التشاورية والذي  القسم الأول

 ، "غياب تعويضات عن التنقل"،: "ميزانية خاصة تصرف بالشفافية التامة"%27طرح بنسبة 

 "النقص في الدعم".

وعدم قابلية الأخذ  ا"اعتبارها منافس :%37متعلق بالمنتخبين المحليين بنسبة  القسم الثاني

برأيها"، "الصراعات السياسية وضعف التدبير لدى المسؤولين، وتحكم أعضاء المجلس في 

عف القناعة بجدوى التشاركية من طرف قصى الهيئة تدريجيا"، "ضأالهيئة"، " المجلس همش و

 المسيرين"، "عدم تفاعل المسؤولين مع مقرراتها".

: "دور هذه الهيئات %10متعلق بمحدودية الأدوار المنوطة بهاته الهيئات بنسبة  ثالقسم الثال

 الأدوار".ويبقى استشاريا"، "أنها استشارية فقط"، "عوائق قانونية تتعلق بمحدودية الصلاحيات 

يرتبط أساسا بالنقص في تكوين ممثلي الجمعيات الممثلة في الهيئات الاستشارية  القسم الرابع

 .طر الجمعيات"أ، "نقص خبرة : "النقص في التكوين"%6بنسبة 

: "افتقارها لآليات الاشتغال %21مرتبط بآليات عمل هاته الهيئات بنسبة  القسم الخامس

ة"، "عقد الاجتماعات في توقيت غير مناسب لأغلب بالإضافة إلى غياب اللقاءات التنظيمي
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الأعضاء"، "البعد الجغرافي لبعض أعضاء الهيئة"، "عدم وجود أرضية واضحة للعمل"، 

 "غياب قانون داخلي لهاته الهيئات".

  ما هي الاقتراحات المقدمة لتفعيل أدوار الهيئات التشاوریة؟ -6

 

التي تحول دون تفعيل الأدوار الحقيقة للهيئات  بالنسبة للاقتراحات المقدمة لتجاوز العوائق

الاستشارية على المستوى الترابي، والتي تم بسطها في الإجابة عن السؤال السابق، فقد جاءت 

، وذلك %39المقترحات المرتبطة بالإطار القانوني المنظم لإحداث وعمل هاته الهيئات بنسبة 

ها دورا أكثر من استشاري ئون المنظم للهيئات وإعطامن خلال الدعوة إلى: " إعادة النظر في القان

مع وضع معايير الكفاءة لاختيار أعضائها"، "الاستقلالية التنظيمية، مع مأسسة علاقتها 

بالمجالس، وتنظيمها بقوانين واضحة وملزمة في العمل، وفي الأخذ بنتائج عملها"، "تغيير في 

قلاليتها عن السياسي"، "تعزيز الصلاحيات القانون الخاص بتشكيلها وطريقة إحداثها واست

ى "إعادة النظر في القوانين التنظيمية حت قانونيا، لتتناسب مع أهمية الأدوار الدستورية الجديدة"،

 شى مع الواقع".اتتم

وفي مقترحين متعلقين بمجالس الوحدات الترابية، الأول متعلق بضرورة تمكين الهيئات المحدثة 

والمادية واللوجستيكية الكافية واللازمة لتسهيل عمل هاته الهيئات جاءت بنسبة من الوسائل المالية 

: "تخصيص ميزانية التسيير خاصة"، "تخصيص ميزانية خاصة وتوفير وسائل 24,00%

لوجيستيكية"، "توفير مقر أو مكتب خاص بها، تمكينها من اللوجستيك الخاص بتفعيل 
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الوسائل الضرورية للعمل وتمكينهم من كل الوثائق الاستشارات"، "تمكين أعضاء الهيئة من 

والبرامج التي لها صلة بتخصصات الهيئة". والثاني متعلق بمواكبة ومصاحبة هاته الهيئات للقيام 

"تعزيز التواصل والمواكبة والتفعيل ونهج مقاربة  :%6,00بالأدوار المنتظرة منها بنسبة 

العمومية"، "وضع رهن إشارتها أطر وموظفين تشاركية"، "يجب إشراكها في وضع السياسات 

 متخصصين".

اته الهيئات فقد قدم مقترح متعلق بانفتاح ه بالمستوى الداخلي لهاته الهيئات وفي مقترحين متعلقين

في هاته  عضاءن، وكذا الجمعيات غير الأيكاديميأعلى باقي الفعاليات الأخرى من خبراء و

مها بفاعلين جمعويين حقيقيين قادرين على مسايرة التطور : "تطعي%19,00الهيئات، بنسبة بلغت 

القانوني والدستوري الخاص بالديمقراطية التشاركية"، "الانفتاح على المحيط"، "التعود على 

العمل في إطارات متعددة الفاعلين"، "انفتاح أكثر والمزيد من الشفافية"، "إشراك جميع 

: %13قد تم اقتراحه بنسبة و ،متعلق بالتكوين والتأهيلقتراح الثاني فهو الالجمعيات". أما الا

 لفاعلين"، "التكثيف من الدورات التكوينية"، "التكوين المستمر".ل"تقوية القدرات المؤسساتية 
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 :الثاني خلاصة المطلب 

ه المطلب، والذي خصصنا من خلال تفريغ أجوبة هذا المستنتجةخلاصات أهم اليمكن استعراض 

ى وة المقتضيات القانونية المتعلقة بالهيئات الاستشارية سواء على مستألقياس مدى تفعيل وأجر

 دوارها، على الشكل التالي:تشكيل هاته الهيئات أو تفعيل أ

يسجل اتجاه أغلب الجماعات لتشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص  ،مستوى التشكيلعلى 

من مجموع الجماعات التي شملها البحث، رغم  %93,80الاجتماعي بنسبة ومقاربة النوع 

الاختلاف في طريقة انتقاء الجمعيات للعضوية في هاته الهيئة، والتي يطغى عليها استفراد الرئيس 

منها اكتفت بتشكيل هاته الهيئة دون  %81,3في الهيئة. وأن نسبة  ةباختيار الجمعيات الممثل

جل أن نس غير أننا غيرها، وبذلك تكون قد التزمت بتطبيق النص القانوني في حدوده الدنيا.

فقط من الجمعيات التي شملها البحث لها تمثيلية في هاته الهيئات، وهو ما يطرح إشكالية  32,8%

استيعاب الأعداد المتزايدة للجمعيات على الهيئة الوحيدة على مستوى الجماعات، التي لا يمكنها 

من هاته  %79,5ة وتكافؤ الفرص بنسبة ااستفراد هيئة المساوالمستوى المحلي. كما نسجل 

من  %68,8، وذلك راجع للبعد المحلي لأغلب الجمعيات التي شملها البحث، فقد أقرت ةالعضوي

   .هوي والإقليميالبعد الجبذلك ، مغيبة الجمعيات أن أنشطتها ذات بعد محلي

فقط من الجمعيات استفادت من تكوين في مجال  %38,00فإن نسبة  مستوى التأهيل،أما على 

فقط من هاته التكوينات تم تنظيمها من طرف  %2,7أدوار الهيئات الاستشارية، وأن نسبة 

 من الجماعات هي %46,7نسبة ن تنظيم الجمعيات نفسها، كما أن م  %34,2الجماعات، مقابل

وين من التكلأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص. مما يشير إلى استبعاد  االتي نظمت تكوين

 هميته في تجويد العملية التشاورية. اهتمام الجماعات رغم أ

فقط من الجمعيات  %33,00، فنسبة مكانات الموضوعة رهن إشارة الهيئةمستوى الإوعلى 

هي التي أقرت أن رئيس المجلس وضع رهن إشارة الهيئة الإمكانات اللازمة لاشتغالها، وأن 

 ، فقد أقرتالمستوى التنظيميمنها تعتبر هاته الامكانات غير كافية. أما على  %89,5نسبة 

المطلوبة  نها تقدم الاستشاراتالهيئات وضعت نظامها الداخلي، وأ من %50,5الجمعيات بنسبة 

 لداخلية للهيئة.امنها بالاعتماد أساسا على الكفاءات 

المستوى  على التي تحد من فعالية أداء الهيئات الاستشارية المعيقاتشارة إلى أهم إجمالا يمكن الإ

، من وجهة نظر الفاعل الجمعوي، والتي تتقاطع بشكل كبير مع وجهة نظر المنتخبين. الترابي
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 ذي يتوجسلتقاوم أي تقاسم للسلطة، وا لتاالتي لاز عقلية المنتخب المحليتتمثل بالأساس في 

تشاركية بجدوى الدمقراطية ال، وغير مقتنع امفترض اتعامل مع الفاعل المدني، ويعتبره منافسمن ال

مكانات الموضوعة رهن إشارة هاته الهيئات. أما لقرار الترابي. إضافة إلى ضعف الإفي تجويد ا

الداخلي فأغلب هاته الهيئات تشتغل دون استراتيجية واضحة المعالم، مع تسجيل على المستوى 

، مما يؤثر على جودة الآراء هاته الهيئاتضعف تكوين بعض ممثلي الجمعيات العضوة في 

محدودية صلاحية هاته الهيئة والتي تعتبر صلاحيات .  إضافة إلى الاستشارية المقدمة للجماعات

 لتأثير في القرار الترابي.لقى ، لا تراستشارية فقط
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 :الثاني: تفعيل الآليات التشاركية علی مستوى إقليم الخميسات بحثالم 
لاستعراض نتائج البحث المتعلقة بمجال تفعيل آلية العرائض، باعتبارها  بحثخصص هذا المسي

آلية من آليات الديمقراطية التشاركية الترابية، وباعتبار المبادرة في هذا المجال تتم من طرف 

الجمعيات، التي يجب عليها أن تأخذ المبادرة في تفعيل هاته الآلية على المستوى الترابي، على 

عمول به في الهيئات التشاورية التي يعود القرار لتشكيلها وتفعيلها لمجالس خلاف ما هو م

مع قياس مدى تمكن هاته الجمعيات من الإطار القانوني المنظم لهاته الآلية،  الوحدات الترابية،

لمامها بالنصوص القانونية المتعلقة بهذا المجال، كما تم قياس مدى تفاعل الجماعات مع هاته إو

 أول. مطلبفي الآلية، 

خصص لطرح مسألة التشاور العمومي بشكل عام على المستوى الترابي، سيالثاني ف طلبأما الم

من خلال قياس مدى تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بهذا المجال، وكذا قياس علاقة مجالس 

لى عرف عمن خلال التوالوحدات الترابية بالجمعيات، من خلال العلاقة المالية بين الطرفين، 

 وجهة نظر الفاعل الجمعوي، والمدبر المحلي على السواء، في فرع ثاني.

 الأول: العرائض: مطلبال      

استعراض أجوبة أسئلة الاستبيان، والمرتبطة بمدى تفعيل آليات  مطلبسيتم من خلال هذا ال

العرائض على المستوى الترابي، سواء على مستوى اتخاذ المبادرة من طرف الجمعيات لوضع 

العرائض لدى الوحدات الترابية بمختلف مستوياتها، أو على مستوى تعامل المجالس الجماعية 

 الإدراج في جدول أعمال دورات المجلس.مع هاته العرائض، من الاستقبال إلى 

 :الجمعيات مستوى علی: الأول الفرع     

، الاستبيان الخاص بالجمعياتفي ئج الأجوبة عن الأسئلة المطروحة نتا هذا الفرعسأقدم خلال 

 20والمتعلقة بمحور العرائض، ومدى تفعيلها على المستوى الترابي، وهي الأسئلة المرقمة من 

 . 27إلى 
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 هل قدمت الجمعية عریضة لإحدى الجماعات الترابية؟ -1

 

من خلال الجواب على هذا السؤال يلاحظ ضعف مبادرة الجمعيات في وضع العرائض لدى 

الرهان الكبير على الجمعيات لتفعيل هاته الآلية على المستوى الترابي،  رغم الوحدات الترابية،

ة لدى الوحدات الترابية مقارن هاالعرائض من طرفرغم بساطة الشروط الشكلية المطلوبة لوضع و

بتلك المطلوبة من المواطنات والمواطنين، كما نصت على ذلك القوانين التنظيمية للجماعات 

، حيث لم تتجاوز نسبة الجمعيات المستجوبة التي وضعت عرائض االترابية بمختلف مستوياته

 .الم تضعه %67,8، مقابل %22,4لدى الوحدات الترابية 

 لمن قدم أعضاء الجمعية العریضة داخل الوحدة الترابية؟ -2
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يلاحظ الاختلاف الكبير بين الوحدات الترابية على مستوى  هذا السؤال لىمن خلال الأجوبة ع

مسألة استقبال العرائض، حيت تميزت بين من يعتبرها مراسلة عادية كباقي المراسلات، يتم 

مح بوضعها وبين من يس، ترفع فيما بعد إلى رئاسة المجلساستقبالها على مستوى مكتب الضبط، ل

ن أحدث وبين م، مباشرة لدى كتابة الرئاسة، على اعتبار أن العرائض اختصاص حصري للرئيس

وحدات إدارية متخصصة في التعامل مع هذا النوع من الواردات، ووظف فيها كفاءات خاصة 

 من أطر الوحدات الترابية. 

 العریضة؟هل تم قبول  -3

 

أقرت أنه تم قبول  من الإجابات على هذا السؤال % 42,3متمثلة في  رغم أن أكبر نسبة

نة رومنها تبقى نسبة ضعيفة لسهولة وأالترابية التي وجهت إليها، إلا  العريضة من طرف الوحدة

التنظيمية  في القوانين اط الشكلية لتقديم العرائض للوحدات الترابية كما هو منصوص عليهوالشر

من العرائض تم رفضها، وذلك  %25,00بلغت  ةمع تسجيل أن نسبة مهم بية.اللوحدات التر

ف إليها الأسباب تتعلق أساسا بعدم احترام شكليات وضع العرائض لدى الوحدات الترابية. يض

ية للعريضة تعبير عن عدم متابعة الجمع ذاب "لا أدري"، وه أجابت من الجمعيات %32,7نسبة 

 التي وضعتها.
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 ؟هاالجمعية كتابة بأسباب رفضفي حالة رفض العریضة، هل تم إخبار  -4

 

جاء هذا السؤال لقياس مدى انضباط مجالس الوحدات الترابية للقوانين المنظمة للعرائض على 

لعريضة االمستوى الترابي، والتي تنص على إلزامية الرد على الجمعيات وتعليل أسباب رفضها 

أجابت  ففي معرض الإجابة عن هذا السؤال المودعة لديها، وذلك في آجال محددة (سؤال لاحق).

مع تسجيل  التي توصلت بالرد.هي  %2,7، مقابل %62.2الجمعيات بالسلب بنسبة مهمة بلغت 

، تؤكد ما جاء في السؤال السابق %35,1مرة أخرى نسبة مهمة من الأجوبة ب "لا أدري" بلغت 

ول عدم تتبع نسبة مهمة من الجمعيات لمآل العرائض المقدمة، وحصر دورها في تقديم ح

 العريضة.  
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في حالة إخبار الجمعية  قانونية من طرف الوحدات الإداریةهل تم احترام الآجال ال -5

 بأسباب رفض العریضة؟

 

تم طرح السؤال للتعرف على مدى احترام الآجال القانونية المحددة  في نفس سياق السؤال السابق

قانونا، لإبلاغ الجمعيات برفض العريضة المودعة من طرفها. جاءت الأجوبة مماثلة للسؤال 

. مع حضور كإجابة ب "نعم" %32,6ب "لا"، في مقابل  %62,8السابق، حيث تمت الإجابة ب 

، تؤكد أن نفس النسبة من الجمعيات لا تتبع مآل العرائض ب "لا أدري" من الإجابة %32,6نسبة 

 المقدمة للوحدات الترابية.

في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاریخ إیداع  هل تم إدراج العرائض المقبولة  -6

 العریضة؟
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يتم  لت، أي أن أغلب العرائض التي قب%41,2تمت الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب بنسبة 

 %35,3إدراجها في دورة المجلس الموالية لتاريخ وضع العريضة لدى رئيس المجلس. في مقابل 

بالسلب، أي أنه لم يتم إدراجها في دورة المجلس مباشرة، مع تسجيل الإجابة ب "لا أدري" بنسبة 

23.5%. 

ما هي معيقات تفعيل آلية العرائض علی المستوى الترابي (من وجهة نظر الفاعل  -7

 الجمعوي المحلي)؟

 

ار في سلهذا الانح اطرح هذا السؤال بشكل مفتوح لإتاحة الفرصة للجمعيات لتقديم تفسيراته

 ةثلاث نبي تفعيل آلية العرائض على المستوى الترابي، وقد تم التمييز من داخل هاته الأجوبة

عات علق بالجماالأول داخلي خاص بالجمعيات، والمستوى الثاني خارجي مت المستوى مستويات.

 حليا. والمنتخب م ،والمنتخبين المحليين، ومستوى ثالث مرتبط بالعلاقة بين الفاعل المدني

، والتي أقرت بالنقص المعرفي، %33,22مرتبط بالجمعيات نفسها وبنسبة  المستوى الأولف

وبضعف التكوين في هذا المجال، وذلك من خلال استقراء أجوبة بعضها التي تؤكد ذلك، من قبيل 

الأجوبة التالية: "العدد المطلوب لرفع العريضة، والشروط التعجيزية بصفة عامة "، "الجماعة 

نة تسليم العرائض"، "الجهل بالقيمة والمآل الذي ستأخذه العريضة، وحتى لم تتمكن من تفعيل لج

في حالة اعتمادها تبقى سلطة العامل في رفض مضمونها كبيرة"، "الشروط التعجيزية والمجحفة 

ثقيف والت ،في حق هيئات المجتمع المدني"، فهي تؤكد بالملموس أن الجمعيات محتاجة للتكوين

 في هذا المجال.
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تعود لرؤساء  العوائق من وجهة نظر المستجوبين ، فهاته%55,36وبنسبة  توى ثانمسوفي 

نغلاق ان وانفرادهم باتخاذ القرارات"، "الوحدات الترابية، والتي تم وصفهم ب: "تعنت المسيري

المجالس المنتخبة على نفسها وضعف التكوين"، وبالتالي غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى 

كما طرحت مسألة ضعف تكوين المنتخبين وأطر الوحدات الترابية كمعيق أساسي المنتخبين، 

 الآلية.  هلتفعيل هات

ن العلاقة الملتبسة بين الفاعل الجمعوي والمنتخبين على المستوى المحلي وكما أورد المستجوب

توافق ال، والتي تتسم إما بتبعية الأول للثاني، أو بالصراع، دون %12,80بنسبة  مستوى ثالثفي 

وسلس لهاته الآلية على المستوى  ،كل من موقعه، والتي تحول دون تفعيل حقيقي، والتعاون

 الترابي.

ما هي المقترحات المقدمة لتجاوز العوائق التي تحد من تفعيل آليات العرائض علی  -8

 المستوى الترابي؟

 

وين التركيز على التك قتراحالتجاوز المعيقات المطروحة في الإجابات عن السؤال السابق، تم 

وتقوية قدرات كافة المعنيين بتفعيل آلية العرائض على المستوى الترابي، من موظفي وأطر 

: "التكثيف من دورات %24,36الوحدات الترابية وأعضاء الجمعيات المحلية، وذلك بنسبة 

 ل المدني".الفاع معتكوينية وتواصلية في شأن تقديم العرائض"، "عقد دورات تكوينية مشتركة 
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المنظم لآلية العرائض على المستوى الترابي،  يقتراح إعادة النظر في الإطار القانوناكما تم  

"تبسيط  :%21,32لمجالس الوحدات الترابية، وذلك بنسبة  هابسيط الشروط الشكلية لرفعفي أفق ت

 "تسهيل المسطرة". الإجراءات"، "تبسيط المساطر والشروط"،

إضافة إلى طرح مقترح انفتاح المجالس المنتخبة على الجمعيات الفاعلة والجادة على المستوى  

وذلك  له، ةفي المجلس والمسير ةالمحلي، دون الاقتصار على الجمعيات الموالية للأحزاب الممثل

"نشر ثقافة المشاركة،  "،رللتشاوة أ: "إشراك كافة الجمعيات ذات الأطر الكف%,508بنسبة 

 تكثيف التواصل مع الجمعيات".و

ة وأهميتها في نشر ثقاف ،من أجل التعريف بهذه الآلية وكذا طرح مقترح التواصل والتحسيس 

: "الاعتماد على الإعلام من %16,24الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، وذلك بنسبة 

التحسيس " المنتخبة بدورها"، أجل نشر ثقافة تقديم العرائض"، "تحسيس وتوعية الساكنة والفئة

 العمومي وتنظيم لقاءات للتحسيس".بأهمية تقديم العرائض"، "التوعية عبر الإعلام 

 الثاني: علی مستوى الجماعات الترابية: رعالف     

، في الاستبيان في هذا الفرع 14 إلى 9لأجوبة المرتبطة بالأسئلة المرقمة من ا سيتم عرض 

الأسئلة المرتبطة بكيفية تفاعل الجماعات مع العرائض المقدمة من الخاص بالجماعات، وهي 

 طرف الجماعات.

 هل توصلت الجماعة بعرائض من قبل الجمعيات؟ -1
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اء إلى حدود تاريخ إجر تتوصل بأي عريضة من طرف الجمعياتبلغت نسبة الجماعات التي لم 

 من الجماعات فقط هي التي توصلت بها. %31,3، في مقابل %68,8الاستجواب 

 بالنسبة للجماعات التي توصلت بعرائض من الجمعيات، كم عددها؟ -2

 

)، 7( ) وسبع1جماعات بين عريضة واحدة (تراوح عدد العرائض التي توصلت بها ال

نسبة  بلغت ، في حين%6,70) 1عريضة واحدة (حيث بلغت نسبة الجماعات التي توصلت ب

منهما، أما تلك لكل  %13,30) عرائض 4)، وبأربع (2الجماعات التي توصلت بعريضتين (

من الجماعات  %46,7، وأخيرا نسبة %20,00) عرائض بلغت نسبة 3( التي توصلت بثلاث

 ) عرائض.7توصلت بسبع (

 كم عدد المقبول منها؟من مجموع العرائض التي توصلت بها الجماعة،  -3
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)، كما جاء في 7( ارغم أن الجماعات توصلت بعدد محدود من العرائض لم يتجاوز سبع

الإجابة عن السؤال السابق، فإنه تثار مسألة مدى توفرها (العريضة) على الشروط الشكلية 

والموضوعية الواجب توفرها في العريضة، حتى يتم قبولها من طرف رئيس المجلس الجماعي، 

. لذلك المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظيمي رقم  124والمنصوص عليها في المادة 

اته ي تعرفها هتهدر الالالسؤال حول عدد العرائض التي تم قبولها، للوقوف على نسبة  ناطرح

من الجماعات توصلت بعريضة  %25العرائض رغم قلتها في المرحلة الأولى، فكانت الإجابة أن 

بة سواحدة فقط تستجيب للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونيا، وبالتالي تم قبولها، أما الن

فقط تستجيب للمقتضيات  ) عرائض3توصلت بثلاث ( %75,00المتبقية من الجماعات وهي 

 القانونية. 

 في جدول أعمال المجلس؟  هل تم إدراج العرائض المقبولة -4

 

المتعلق بالجماعات، والتي  113.14من القانون التنظيمي رقم  125عملا بمقتضيات المادة 

مجلس في الدورة العادية يجب إدراجها في جدول أعمال التنص على أن العريضة المقبولة، 

لتاريخ وضع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة، طرح هذا السؤال لقياس مدى التزام  الموالية

أنه  هو من المستجوبين %72,7 وكان جواب .رؤساء المجالس الجماعية بهذا المقتضى القانوني

جيب للشروط القانونية، فإنه لم يتم إدراجها في رغم تلقي رئيس المجلس الجماعي لعرائض تست

 %27,3جدول أعمال دورة المجلس المنعقدة مباشرة بعد التوصل بالعريضة وقبولها، في مقابل 

 هي التي التزمت بهذا المقتضى القانوني.
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 ما عوائق تفعيل آلية العرائض علی المستوى الترابي؟ -5

 

سها التي لم هو الجمعيات نف العرائض على المستوى الترابيلية العائق الأكبر بالنسبة لتفعيل آ

، وذلك لأسباب مختلفة %70,70تأخذ المبادرة لتقديم العرائض للوحدات الترابية، بنسبة بلغت 

كما عبر عن ذلك المستجوبون: "عدم تحمس الجمعيات والمواطنين لتفعيل الآلية لمسطرتها 

يات بهذه الآلية"، "غياب وعي قانوني، ودراية غير كافية المعقدة"، "عدم إلمام المواطنين والجمع

 لجمعيات المجتمع المدني بالقوانين المتعلقة بالعرائض".

من المستجوبين، أن العائق يعود بالأساس للعامل السياسي،  %30,30في حين اعتبرت نسبة 

رائض المقدمة مع المطالب الواردة في الع الس الجماعيةوالمتمثل في عدم تجاوب رؤساء المج

التعامل معها بالجدية اللازمة، والتذرع بعدم توفر الإمكانات المالية لتحقيق عدم للمجلس، و

المطالب المدرجة في تلك العرائض، مما يعطي الانطباع بعدم فعالية هاته الآلية لتحقيق المطالب 

 المنتظرة. 

 

 

 

 

 



 

 
275 

 

تفعيل آلية العرائض علی المستوى ما هي المقترحات المقدمة لتجاوز العوائق التي تحد من  -6

 الترابي؟

 

 ن في معرضواقترح المستجوب في الإجابة عن السؤال السابق ةلتجاوز المعيقات المطروح

إجابتهم عن أهم المداخل التي يرونها مناسبة في نظرهم، لتفعيل آلية العرائض على المستوى 

م ة تقديبالتواصل والتحسيس، لإشاعة ثقافالاهتمام أكدت على  %50,90بة بلغت الترابي، وبنس

 من خلال:  المطالب عن طريق العرائض

انخراط المجالس المنتخبة في حملات توعوية وتحسيسية لعموم المواطنين  ةضرور"

والجمعيات، للتعريف بالهدف والمغزى من هذه الآلية"، "تحسيس الجمعيات والفاعلين للقيام 

ضرورة تكوين وتقوية قدرات مختلف المتدخلين  كما أكدت على بذلك"، "هو الحملة التحسيسية".

في هاته العملية، من منتخبين وموظفي وأطر الوحدات الترابية، والنسيج الجمعوي المحلي، 

للتمكن من الإطار القانوني المنظم لهاته الآلية: "تكوين وتأطير مختلف الفاعلين"، "القيام 

 .%39,70بتكوينات"، وذلك بنسبة 

، إعادة النظر في الإطار القانوني المؤطر %11,20ن بنسبة وتقدم به المستجوب مقترح آخر وفي

لهاته الآلية على المستوى المحلي، من أجل تبسيط الإجراءات الشكلية المطلوب توفرها في 

وفي متناول الجمعيات على المستوى المحلي، ولا  ،ونة وسهولةمرالعريضة، حتى تصبح أكثر 

 سيما في المجالات القروية التي تعرف محدودية في كفاءة أعضاء هاته الجمعيات.
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 : الأول خلاصة المطلب

من  %22,4تشير المؤشرات المسجلة بالنسبة لإعمال الحق في تقديم العرائض، إلى أن نسبة   

فقط من هاته العرائض  %42,3للجماعات، وأن نسبة  ائضالجمعيات فقط هي التي قدمت عر

منها هي التي تم إدراجها في جدول أعمال دورة المجلس  %41,2هي التي تم قبولها، ونسبة 

الموالية لتاريخ إيداع العريضة. وهي نفس المؤشرات الخاصة بالجماعات التي أقرت بنسبة 

 غل بمجالها الترابي، وأن عددها لم يتجاوزأي عريضة من الجمعيات التي تشت أنها لم تتلق 68,8%

عرائض كحد أقصى، مع إضافة نسبة مهمة من هاته العرائض لم يتم قبولها، وأن نسبة  سبع

في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ إيداع العريضة. فقط هي التي تم إدراجها  27,3%

ا كتابة بأسباب رفض العريضة، ونسبة من الجمعيات لم يتم إخباره %62,2إضافة إلى ذلك فنسبة 

شارة إلى إشكال آخر الإ تهذا الرد في الآجال القانونية. كما وجب لقمن الجمعيات لم تت 26,8%

دارية المؤهلة لاستقبال العرائض، والتي تختلف باختلاف الجماعات المتعلق بالهيئة الإهو و

                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                            ة مختصة للتعامل مع مقدمي العرائضالترابية، بين مكتب الضبط وكتابة الرئيس، ووحدة إداري

 راطية التشاركية الترابية لم تلقن آلية العرائض كآلية من آليات الدمقمن كل هذا نخلص إلى أ

 %55,36بنسبة من وجهة نظر الجمعيات، وطريقها بعد للتفعيل. وذلك راجع في مستوى أول، 

الآلية من خلال عدم احترام المقتضيات  هإلى رؤساء المجالس الجماعية الذين يعرقلون تطبيق هات

 .لعرائض، والتهرب من الأخذ بمضامينهاالقانونية المتعلقة با

ار طات، التي أبانت عن نقص معرفي بالإب يعود للجمعيالجماعات أن السب اعتبرتفي حين 

القانوني المنظم لتقديم العرائض للجماعات الترابية، مما حال دون اتخاذها المبادرة لتفعيل هاته 

الآلية، رغم الشروط القانونية البسيطة لتقديمها من طرف الجمعيات، مقارنة مع تلك المطلوبة 

، وهو ما تم تأكيده من طرف ممثلي %70,70واطنين بنسبة لتقديمها من طرف المواطنات والم

 %33,22.الجماعات بنسبة 
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 الثاني: الاستشارات العمومية: مطلبال       

لقة ستبيانين، والمتعنتائج الأجوبة عن الأسئلة المطروحة بالا المطلبتناول من خلال هذا نس

الاستشارية المنصوص عليها بشكل بمحور الاستشارات العمومية بشكل عام، خارج الهيئات 

ثقافة  جرأةأ صريح في القوانين التنظيمية المتعلقة بالوحدات الترابية، وكذا العرائض، لقياس مدى

 الديمقراطية التشاركية وتفعيلها على المستوى الترابي.

 الأول: علی مستوى الجمعيات: رعالف 

نتائج الأجوبة عن الأسئلة المطروحة بالاستبيان الخاص بالجمعيات،  هذا الفرعقدم خلال نس

والمتعلقة بمحور الاستشارات العمومية، المحددة لعلاقة الجمعيات بالوحدات الترابية، ومدى 

 . 39إلى  28تفعيلها هاته الإمكانات القانونية على المستوى الترابي، وهي الأسئلة المرقمة من 

 ية للمساهمة في إعداد برامج عمل الجماعة أو برنامج التنمية؟هل تم استدعاء الجمع -1

 

للمساهمة في  الوحدات الترابية بدعوة الجمعياتطرح هذا السؤال للوقوف على مدى التزام 

بالجهة، كما هو  تنمية الخاصالإعداد برنامج عمل الجماعة أو العمالة أو الإقليم وبرنامج 

ة لهاته الوحدات الترابية، فكانت الإجابة بالإيجاب بنسبة منصوص عليه في القوانين التنظيمي

، أي أن نسبة مهمة من الجمعيات لم تتمكن من %60,30، في مقابل الإجابة بالسلب 39,7%

 المساهمة في إعداد هاته البرامج.
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 علی أي مستوى ترابي تم إشراك الجمعية في إعداد برنامج التنمية أو برنامج العمل؟ -2

 

للجمعيات التي تم استدعاؤها للمساهمة في إعداد برامج العمل أو برامج التنمية على بالنسبة 

حسب الوحدات الترابية، تم التساؤل عن المستوى الترابي الأكثر تفعيلا لهذا المقتضى القانوني، 

 %10,4ساهمت في إعداد برنامج العمل على مستوى الجماعات، و %80,60فكانت الإجابة 

 .%9,00لإقليمي، وفي مستوى أخير وبنسبة أقل على مستوى مجلس الجهة بنسبة على المستوى ا

 هل تم توجيه الدعوة للجمعية لتقدیم استشارات في مجالات أخرى؟ -3
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مبادرة مجالس الجماعات الترابية، ودعوتها للجمعيات  ىطرح هذا السؤال للتعرف على مد

برنامج التنمية، كانت  برنامج عمل الجماعة أو لتقديم استشارات في مجالات أخرى غير إعداد

أي أنها لم تتلق أي دعوة من  %74,7بالسلب بنسبة جاءت الإجابة متفاوتة بشكل صارخ، حيث 

طرف أي وحدة ترابية للمساهمة في نقاش حول موضوعات تدخل في اختصاصات المجالس 

هاته الدعوات، والمتعلقة من الجمعيات أجابت بالإيجاب بخصوص %25,3في مقابل  الترابية،

بالأساس بإعداد تصميم التهيئة، والقضايا المتعلقة بالبيئة، وكذا وضع "الميزانية المخصصة 

 للتنمية التشاركية".

دات الترابية التي هل تم إحداث هيئات أو آليات أخرى للتشاور علی مستوى الوح -4

 دون تلك المنصوص عليها بشكل صریح قانونيا؟  تتعاملون معها

 

، بالنسبة لتبني الوحدات الترابية %55,7أجاب عدد مهم من المستجوبين بالسلب بنسبة بلغت 

لآليات تشاورية دون تلك المنصوص عليها بشكل صريح في القوانين التنظيمية للجماعات 

عبرت أنها لا تعلم بتبني إحدى الوحدات الترابية لهاته  امنه %31,00الترابية، كما أن نسبة 

بخصوص تبني آليات للتشاور  فقط هي التي أجابت بالإيجاب %13,2ت. في مقابل نسبة لآلياا

والإشراك، تتمثل بالأساس في "فريق عمل الجماعة مكون من موظفين وتمثيلية الجمعيات التابعة 

للمجال الترابي للجماعة"، "لجنة العمل التشاركي"، "لقاءات تشاورية"، "المجلس المحلي 

مت الإشارة في هذا الإطار إلى عضوية عدد من الجمعيات في "اللجنة المحلية للشباب". كما ت
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صوص على بية وبالخللتنمية البشرية"، كآلية قديمة جديدة للتشاور بين الجمعيات والوحدات الترا

التي تسمح لها بإبداء رأيها في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على  مستوى الجماعات

 المستوى المحلي.

 في نظركم، هل تم تفعيل الآليات القانونية للتشاور العمومي علی المستوى الترابي؟ -5

 

 

 

 

 

 

ديمقراطية بالطرح هذا السؤال لقياس تقدير الجمعيات لمدى تفعيل الآليات القانونية المتعلقة 

أي أن عدد الجمعيات  بالسلب، %50,00التشاركية على المستوى الترابي، فكانت الإجابة بنسبة 

راضية على مبادرة الوحدات الترابية في مجال الديمقراطية التشاركية بلغ النصف. في الغير 

هي التي  فقط من الجمعيات %20,7لم تستطع تقييم هذا الأداء، لتبقى نسبة  %29,3حين نسبة 

 يجابيا لأداء هاته الآليات على المستوى الترابي.إبدت تقييما أ
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بالنسبة للإجابة  الدیمقراطية التشاركية الترابية،هل هاته الآليات كافية لتحقيق  -6

 ب"نعم"؟

 

السؤال المتعلق بمدى تفعيل الآليات القانونية  عن التي أجابت ب "نعم" % 20,9من داخل نسبة

سبة ن ب "لا" بنوالمتعلقة بالديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، أجاب المستجوب

حول سؤال  أجابت ب "نعم" %12,5وفقط بنسبة  ،%21,9، وب "لا أدري" بنسبة 65,6%

بير الترابية، وهذا يفسر الطموح الكمدى كفاية الآليات المعتمدة لتحقيق الديمقراطية التشاركية 

 للجمعيات للعب أدوار متقدمة ومهمة في تدبير الشأن المحلي.

 بالنسبة للجمعيات التي أجابت ب "لا" ما هي أسباب ذلك؟ -7
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حول الأسباب الكامنة وراء عدم تفعيل  55,37ت أكثر من نصف المستجوبين %نسبة بلغب

غياب ا هو كان جوابه الآليات القانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي،

ة لدى المنتخبين المحليين لتفعيل هاته الآليات على المستوى الترابي، يالإرادة السياسية الحقيق

با رب الجماعة الترابية من مسؤولياتها في الاشتغال جنوالتي عبرت عن ذلك بالتعابير التالية:" ته

إلى جنب مع المجتمع المدني"، "ليست هناك رغبة فعلية سياسية"، "ليست هناك إرادة سياسية 

حقيقية لذلك"، "لغياب الإرادة السياسية الصادقة ولغياب القناعة الراسخة بجدواها"، "غياب 

 . الإرادة وعدم الإيمان بفعالية التشاور"

من المستجوبين السبب إلى صورية هاته التدابير على %22,15في حين أرجعت نسبة 

على مستوى الواقع، كما تشير إلى ذلك العبارات  ةالمستوى الترابي، لعدم إنتاجها لأي آثار ملموس

"، ا جمود هيئة التشاورن كل العرائض لم تلق التفاعل، وكذالواردة على لسان المستجوبين: "لأ

لتفعيل هذه الآليات، لتبقى عبارة عن شعارات"، "هيئات صورية  ةلاحظ الآثار الايجابيتلم  "لأنه

 وشكلية ومناسباتية".

ن السبب لعدم تأهيل المنتخبين المحليين والموظفين والأطر وأرجع المستجوب %16,11وبنسبة 

عبر عن  ابية، حيثالجماعيين على السواء، ونقص تكوينهم في مجال الديمقراطية التشاركية التر

ن ب: "لضعف تكوين المنتخب وعدم تملك الآليات"، "ضعف الأطر وغياب وذلك المستجوب

 التكوين".

اعتبرت سبب عدم التفعيل راجع لمحدودية النصوص  %7,5أما نسبة من المستجوبين بلغت 

يقة التنظيمي عن طرالقانونية المؤطرة لهاته الآليات، وجاء ذلك كالتالي: "نظرا لسكوت القانون 

 لا "بحيث أنه يستعمل أسلوب الزبونية والمحسوبية، إحداثها، فهي تحت رحمة إرادة السياسي"،

معيار الكفاءة والأهلية"، "لم تقم المجالس الترابية بما هو متضمن بالقانون التنظيمي"، "ولعدم 

 الإلزامية (غياب الجزاءات عن التعطيل)".
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 لجمعيات لتقویة التشاور العمومي علی المستوى الترابي؟ما هي مقترحات ا  -8

 

اور العمومي على المستوى من أجل تجاوز المعيقات والإكراهات التي تحد من تفعيل التش

ن بالعديد من المقترحات العملية، حيث اعتبروا أن التكوين وتقوية قدرات وتقدم المستجوب الترابي

ة في ن، أو الجمعيات المنخرطين الجماعيين أو الموظفيالمنتخبمختلف الفاعلين المحليين، سواء 

هاته العملية، مدخل أساسي ومفصلي في تجويد عملية التشاور على المستوى الترابي، حيث تم 

 .%25,24اقتراحه بنسبة 

لحرص ضرورة ا م اقتراحت في مرحلة أولى، ني ارتبط بالأساس بالشق القانونيوالاقتراح الثا

بة بنس لنصوص القانونية المؤطرة للتشاور العمومي على المستوى الترابيعلى تفعيل ا

في اتجاه التنصيص القانوني على  تم اقتراح تعديل هذا الإطار ، وفي مرحلة ثانية19,19%

إلزامية إحداث هاته الهيئات، ووضع معايير واضحة لعضوية الجمعيات فيها، مع سن عقوبات 

  .%20,20بنسبة  وجزاءات في حالة مخالفة أو عدم الالتزام بهذه التدابير والإجراءات

ح في ا بشكل صريأما المقترح الثالث فتمثل في عدم الاقتصار على الآليات المنصوص عليه

القوانين التنظيمية للوحدات الترابية، وضرورة مبادرة الوحدات الترابية وإبداعها في تبني آليات 

تشاورية متنوعة ومختلفة، مستلهمة في ذلك بعض التجارب الرائدة على المستوى الوطني، أو 

 .  %10,10طلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، وذلك بنسبة من خلال الا

ن وضع الإمكانات المادية والمالية واللوجستيكية اللازمة واقترح المستجوب وفي مقترح آخر

في مقترح آخر و، %11,11بنسبة  ترابيوالكافية لتفعيل الأدوار المنتظرة من التشاور العمومي ال
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، وعدم والباحثينكاديميين هيئات التشاورية الترابية من أجل الانفتاح على الخبراء والألدعوة ا

 .  %7,7انغلاقها على نفسها، من أجل تجويد مخرجات الاستشارات المطلوبة منها، وذلك بنسبة 

وفي مستوى آخر تم تقديم اقتراح مرتبط بالجمعيات على المستوى المحلي، حيث تمت الدعوة 

ن أجل قيات، مإلى ضرورة تشبيك هاته الجمعيات، وانتظامها داخل اتحادات أو فيدراليات أو تنسي

إعطاء الإمكانية لأكبر عدد ممكن من الجمعيات لإبداء رأيها وإسماع صوتها، وكذا لتجاوز عائق 

التمثيلية في الهيئات التشاورية، لا سيما على مستوى الجماعات والأقاليم والعمالات، والتي 

 لها، كما أن هذادم بإشكالية الهيئة الواحدة، مما يستحيل معها تمثيلية كل الجمعيات داخطتص

 .  %9,9التشبيك يقوي موقع الجمعيات في مواجهة الهيئات المنتخبة، وذلك بنسبة 

 أو منحة من إحدى الجماعات الترابية؟ ،اهل تلقت الجمعية دعم -9

 

ة العلاقة يجابيإعلى مدى  اومؤشر امحدد لجمعياتالعلاقة المالية بين الوحدات الترابية وا تعتبر

نح متمثل في تقديم م الأول لعلاقة تتأرجح بين مستويينعدمها، كما أن هاته ا بين الطرفين من

متقدم، أي إلى عقد ال ثانيالودعم من طرف الوحدات الترابية للجمعيات، دون أن ترقى إلى 

شراكات مبنية على التزامات متبادلة، ترفع من الوضعية الاعتبارية للجمعيات من مجرد مستفيد 

 الممنوح الموسمي إلى وضعية الشريك.من الدعم المالي 

وفي معرض الإجابة عن سؤال مدى حصول الجمعيات على منحة أو دعم مالي من إحدى 

 ب "نعم". %42,8ب "لا"، وبنسبة  %57,2الوحدات الترابية تمت الإجابة بنسبة 

 هل عقدت الجمعية شراكات مع إحدى الوحدات الترابية؟ -10
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إلى  التي تتجاوز المنح بين الوحدات الترابية والجمعيات الماليةفي مستوى متقدم من العلاقة 

عقد شراكات واضحة وملزمة للطرفين (كما سبقت الإشارة إلى ذلك)، طرح السؤال حول مدى 

عقد الجماعات لشراكات مع الجمعيات على المستوى الترابي، فجاءت الإجابة تقريبا مماثلة 

 %64,9تلقي المنح المالية من الوحدات الترابية، حيث أجاب للجواب على السؤال السابق المتعلق ب

 بالإيجاب.  %35,1من المستجوبين بالنفي، مقابل 

ما هي أسباب محدودیة عدد الشراكات المبرمة بين الجمعيات ومجالس الوحدات  -11

 الترابية؟
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ترابية للوقوف على الأسباب الكامنة وراء محدودية عدد الشراكات المبرمة بين الوحدات ال

من المستجوبين أن أكبر عائق لتفعيل ثقافة الشراكة على  %55,47والجمعيات، اعتبرت نسبة 

المستوى الترابي، هو انغلاق مجالس الوحدات الترابية على نفسها وتعاملها مع جمعيات معينة، 

ت النشيطة اتكون تابعة لها سياسيا وإيديولوجيا وتدين لها بالولاء، دون الانفتاح على باقي الجمعي

والفاعلة على المستوى المحلي. إضافة إلى محدودية الميزانية المرصودة لهاته العملية، والتي 

اعتبرت كسبب مؤثر في عدم عقد هاته الشراكات، من طرف نسبة من المستجوبين بلغت 

13,11%. 

دم وع ن إشكالية عدم مبادرة الجمعيات نفسها،وار طرح المستجوبسوفي مبرر آخر لهذا الانح

مشاريع شراكة تتضمن التزامات ومساهمات بتقديمها لطلبات الشراكة للجماعات، من خلال التقدم 

 .%24,21متبادلة بين الطرفين، وذلك بنسبة 

شراكة لأن الإشكال يتمثل في العائق القانوني الذي يشترط لعقد ا % 8,7في حين اعتبرت نسبة 

على صفة المنفعة العامة، لتكون مؤهلة لعقد شراكات مع الجماعات،  هاتوفرمع الجمعيات، و

 توفر عليها إلا عدد محدود من الجمعيات، بل وشبه غائبة على المستوى المحلي. يوهي صفة لا 

 الثاني: علی مستوى الجماعات الترابية: فرعال   

ستبيان الخاص بالا 23إلى  15عرض أجوبة الأسئلة المرقمة من نس رعهاته الفخلال 

 بالجماعات، والمتعلقة بتفاعل الجماعات مع الإمكانات القانونية للاستشارة العمومية.

 هل تم إحداث وحدات إداریة خاصة بالتشاور العمومي علی مستوى جماعتكم؟ -1
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طرح هذا السؤال للتعرف على كيفية تعامل الجماعات مع آليات التشاور العمومي من عرائض 

استشارية، ولمن أسند الاختصاص للقيام بهذه المهمة داخل الجماعة، هل وحدات إدارية وهيئات 

مستحدثة خصيصا لهذا الغرض، أم يتم التعامل معها كباقي الملفات اليومية المطروحة على 

ب "نعم"، وبالتالي  %31,3ب "لا"، في مقابل  %68,8مستوى الجماعة. فكانت الإجابة بنسبة 

 عادت لعدم إحداث الجماعات لوحدات إدارية خاصة بهذا المجال.فالنسبة الأكبر 

هل خضعت الأطر العاملة في هاته الوحدات الإداریة للتكوین في مجال الدیمقراطية  -2

 التشاركية؟

 

بعد التعرف على نسبة الجماعات التي أحدثت وحدات خاصة لتدبير التشاور العمومي على 

تقريبا، طرح السؤال للتعرف على مدى تأهيل العنصر البشري مستوى الجماعة والتي تمثل الثلث 

الذي اختير للعمل بهذه الوحدات، ولتفعيل المهام والأدوار المنوطة بها، من خلال قياس مدى 

، والإجابة ب %70 خضوعها لدورات تدريبية في هذا المجال، فكانت الإجابة ب "لا" بنسبة

 .%30" بنسبة نعم"

 

 

 

 الجمعيات في وضع برنامج العمل الخاص بالجماعة؟هل تم إشراك  -3
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ب "لا"، وهذا دليل  %18,8، وبنسبة %81,3هذا السؤال ب "نعم" بنسبة  كانت الإجابة على

على توجس بعض الجماعات من التعامل مع الجمعيات، رغم التنصيص القانوني والصريح على 

من القانون التنظيمي  78لال المادة إعداد برنامج عمل الجماعة يكون بشكل تشاركي، من خأن 

 المتعلق بالجماعات.  14-113

 أخرى؟ مجالات في استشارات لتقدیم الجمعيات استدعاء تم هل -4

 

طرح هذا السؤال للتعرف على مدى انفتاح الجماعة على الجمعيات، واستدعائها لتقديم 

بالإيجاب، في  %56,3 استشارات في مجالات أخرى دون برنامج العمل، فكانت الإجابة بنسبة

 أجابت بالسلب. %43,8مقابل نسبة 
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في نظركم، هل الإجراءات والتدابير المتخذة علی مستوى جماعتكم، كافية لتحقيق  -5

 الدیمقراطية التشاركية الترابية؟

 

بالنسبة لعدم كفاية الإجراءات والتدابير المتخذة لتحقيق  بالسلب %81,3تمت الإجابة بنسبة 

 بالإيجاب. 18,8الديمقراطية التشاركية الترابية على مستوى الجماعة، في مقابل نسبة 

بالنسبة للإجابة بعدم كفایة الإجراءات المتخذة علی مستوى الجماعة لتحقيق الدیمقراطية  -6

 التشاركية الترابية، ما هي أسباب ذلك؟

 

من المستجوبين أن سبب عدم كفاية الإجراءات المتخذة على مستوى  %69,11عتبرت نسبة ا

الجماعة لتحقيق الديمقراطية التشاركية الترابية، يعود بالأساس إلى أسباب سياسية، متعلقة بعقلية 

"، يئاته اله"لأن المجلس الجماعي لا يعطي الأهمية الكافية لدور هذ وذهنية المنتخبين المحليين:
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دارة و سلطة الإأ اوكل الآليات التشاورية هي صورية فقط، سواء كان منتخب ،لا يهمهم ذلك "لأنه

الترابية تريد أن تبقى منغلقة على العموم"، "نظرا لعديد من النقائص التي تشوب عملية التواصل 

"عدم  المحلية،يتعلق بالجمعيات  %31,5وبنسبة  مع فعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص".

 وجود نسيج جمعوي محلي مؤهل"، كما عبر عن ذلك أحد المستجوبين.

 ما هي الاقتراحات لتفعيل التشاور العمومي علی المستوى الترابي؟ -7

 

لتجاوز  حلولا اور العمومي على المستوى الترابياعتبرت الاقتراحات المقدمة لتفعيل التش

الأسباب المطروحة في الجواب على السؤال السابق، منها ما هو سياسي" إلزامية مواكبة سلطات 

الرقابة الإدارية للمجالس الجماعية"، "من المفيد تخصيص إحدى دورات المجالس المنتخبة 

 ةلتقديم الحصيلة السنوية في مجال التشاور العمومي الترابي لكي تحس هذه المجالس بإجباري

 .%71,15تقديم حصيلتها في هذا المجال"، بنسبة بلغت 

"تشكيل لجان  :%29,6فحققت نسبة  قة بالمستوى الإجرائي والتدبيريأما المقترحات المتعل

م خاص "خلق قسالمراقبة والتتبع"، "تكثيف اللقاءات وتفعيل أدوار الهيئات الاستشارية"، 

ميع المشاريع لتسهيل الوصول للمعلومة"، "إحداث صفحة ويب تتضمن ج بمقترحات المواطن"،

 "الانفتاح على الجمعيات الحقيقية التي تمثل الساكنة".  

 

 

 الجماعة شراكة مع الجمعيات؟ تهل عقد -8
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فقط بالنسبة للجماعات التي عقدت شراكات مع الجمعيات،  %25تمت الإجابة بالإيجاب بنسبة 

 الجمعيات.لم تعقد شراكات مع  %75,00في مقابل نسبة 

 الجماعة شراكة معها علی صفة المنفعة العامة؟ تهل تتوفر الجمعيات التي عقد  -9

 

 ىأمام إشكالية العدد المحدود من الجمعيات التي تتوفر على صفة المنفعة العامة على المستو

المتمثل في اشتراط توفر الجمعية على صفة المنفعة العامة، حتى  المحلي، وكذا الإشكال القانوني

، في 113-14لجماعات تكون مؤهلة لعقد شراكات مع الجماعات، كما جاء في القانون التنظيمي ل

 ،. طرح هذا السؤال للتعرف على نسبة الجمعيات التي عقدت الجماعة شراكات معها149المادة 

نفعة العامة)، فكانت الإجابة بالنسبة الأكبر ب "لا" وذلك ب والتي تتوفر على هاته صفة (الم

 للإجابة ب "نعم". %21,4، وبنسبة 78,6%
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 :الثاني خلاصة المطلب

تفعيل الاستشارات العمومية  المطلب، والذي خصص لدراسة مدى ت هذامن خلال تجميع معطيا

في  من الجمعيات لم يتم استدعاؤها للمساهمة %60,00نسبة أن  حظنلاعلى المستوى الترابي. 

من هذه المشاركة تمت على مستوى الجماعات،  %80,60نسبة إعداد برنامج عمل الجماعة، و

لبة ما يؤكد غ ، وهويمع تسجيل نسب ضعيفة للمشاركة سواء على المستوى الجهوي أو الإقليم

شركت من الجماعات أقرت أنها أ  %81,3نشطة الجمعيات. في مقابل نسبةالبعد المحلي على أ

مما يطرح اشكالية استيعاب آليات الديمقراطية  الجمعيات المحلية في إعداد برنامج عملها،

هوما و للجمعيات على المستوى المحلي. ةد المتزايداعدلأالتشاركية الترابية المعمول بها حاليا ل

بها  المصرحرات أخرى غير برنامج عمل الجماعة تؤكده نسبة استدعاء الجمعيات لتقديم استشا

من الجمعيات أقرت أنه لم  %74,7نسبة  أن ، في حين%56,3من طرف الجماعات والتي بلغت 

كل هذا خلق قناعة لدى الجمعيات، بأن الآليات التشاركية  يتم استدعاؤها لتقديم اي استشارة محليا.

من مجموع الجمعيات، وبنسبة  %50,00لترابي بنسبة السابقة الذكر لم يتم تفعيلها على المستوى ا

سبة نوهو التوجه نفسه لدى الجماعات، فساس. أن هاته الآليات غير كافية من الأتعتقد  65,6%

التدابير والإجراءات المتخذة على مستوى الجماعة غير كافية لتحقيق أن أقرت  81,3%

 ديمقراطية تشاركية ترابية حقيقية.

أن و أي جماعة ترابية، من الجمعيات لم تعقد شراكة مع %64,9نسبة أن  مع الإشارة إلى

من الجماعات فقط هي التي عقدت شراكة مع إحدى الجمعيات المحلية. مما يكرس  25,00%

من الجماعات فقط، هي التي خلقت وحدات  %31,3وتسجيل ي إطار تعاقدي. رج أثقافة المنح خا

طر العاملة بهذه الوحدات منها هي التي أخضعت الأ %30,00إدارية خاصة بالتشاور العمومي، و

 قراطية التشاركية الترابية.تكوين في مجال الديملل

عراقيل، العديد من ال عتريهي، يمية على المستوى الترابتفعيل الاستشارات العمونخلص إلى أن 

ت على لتفعيل هاته الآلياة لدى المنتخبين المحليين يالإرادة السياسية الحقيق على رأسها غياب

في حين  من الجماعات. %69,11وبنسبة  ،من الجمعيات 55,37%نسبة ب المستوى الترابي

السبب إلى صورية هاته التدابير على المستوى الترابي،  الجمعيات من %22,15أرجعت نسبة 

السبب لعدم تأهيل  يرجع %16,11وبنسبة  على مستوى الواقع، ةي آثار ملموسلعدم إنتاجها لأ

ال م في مجالمنتخبين المحليين والموظفين والأطر الجماعيين على السواء، ونقص تكوينه
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اعتبرت سبب عدم التفعيل راجع لمحدودية النصوص  %7,5 نسبة، والديمقراطية التشاركية

من الجماعات أرجعت السبب لعدم أهلية  %31,5أما نسبة  ،القانونية المؤطرة لهاته الآليات

 الجمعيات، وعدم قدرتها على تقديم قيمة مضافة للقرار الترابي.
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 خلاصة الفصل الأول:   

ن أغلب الجمعيات بإقليم الخميسات لم تجد لها إلى أ نتائج البحث الميداني نخلص من خلال

 ، إما لاعتبارات شخصية%67,2بلغت نسبتها  وقد ،الترابيةموطئ قدم داخل الهيئات التشاورية 

كونة من مى تشكيل تلك الهيئات على المقاس الذين يعمدون إل مرتبطة برؤساء المجالس الجماعية

اسا سموضوعية تتمثل أأو لاعتبارات  يضمن ولاءها، ويسهل التحكم فيها، عينة من الجمعيات

تشارية الترابية للأعداد المتزايدة للجمعيات، مما يطرح في عدم إمكانية استيعاب الهيئات الاس

من الجمعيات  %50,00ن لى مستوى الجماعات بالخصوص، حيث إإشكالية الهيئة الواحدة ع

السابقة الذكر لها عضوية في هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي على مستوى 

  .الجماعات

التشاورية على المستوى الترابي، بادر رؤساء مجالس الجماعات  أمام إلزامية إحداث الهيئاتو

إذ تم تسجيل محدودية تفعيل  ،هااردون تفعيل حقيقي لأدو ،%93,80لترابية لتشكيلها بنسبة بلغت ا

مكانات المادية م وضع الإلأسباب متنوعة ومختلفة، على رأسها عد وار هذه الهيئات؛دأ

مكانات من الجمعيات أن الإ %89,5اعتبرت نسبة  ثالهيئات، حيواللوجستيكية رهن إشارة هاته 

ذ كما أن عدم الأخ الموضوعة رهن إشارة الهيئات الاستشارية من قبل رئيس المجلس غير كافية.

في ت. وحيان، يؤدي بالجمعيات الجدية إلى عدم الانخراط في هذه الاستشارابرأيها في أغلب الأ

تكون  أن يفترضالجمعيات في الاستشارات العمومية، التي  شراكنفس الإطار يسجل محدودية إ

أقرت   %74,7بديلا عن عضوية الجمعيات في الهيئات الاستشارية الترابية، فالجمعيات بنسبة

من هذه  %43,6. كما أنه بنسبة أي دعوة لتقديم رأي استشاري للمجالس الجماعية نها لم تتلقأ

حقيق أن ت لديهاالمجالس لم تقم باستدعاء الجمعيات لتقديم استشارات أخرى. مما خلق الانطباع 

 . %65,6الديمقراطية التشاركية من خلال الاستشارات العمومية غير كافية بنسبة 

، فرغم سطريل الحقيقي إلى حد كتابة هاته الأقها للتفعيطر أما العرائض فيبدو أنها لم تلق

روط المبسطة لتقديم العرائض لرؤساء المجالس الجماعية من طرف الجمعيات، فلا الجمعيات الش

فقط من الجمعيات هي التي وضعت عرائض  %22,4سبة إذ أن ن هابادرت بتقديم عدد مهم من

يجابية في التعامل مع العرائض إ إشارات، ولا رؤساء المجالس قدموا لدى المجالس الجماعية

 المطالب المتضمنةملهم مع امحدوديتها، من حيث استقبال العرائض، أو من خلال تعالمقدمة على 
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فقط من الجماعات هي التي تداولت في مطالب العريضة المقدمة لرئيس  %27,3ها، فنسبة في

 .هاالمجلس في الدورة العادية الموالية لتاريخ إيداع

من مجالس  %75.0من الجمعيات، ونسبة  %64,9أما على مستوى الشراكة فإن نسبة 

من الجمعيات دعما  %42,8الجماعات الترابية، لا تربط أي علاقة شراكة، في مقابل تلقي نسبة 

مما يؤكد استمرار تفضيل تعامل المجالس الترابية مع الجمعيات خارج  ؛لأنشطتها على شكل منح

 عيات. الجمبين على تقديم دعم ومنح، دون التزامات متبادلة بينها وأي إطار تعاقدي، واقتصارها 

ريها العديد عتالديمقراطية التشاركية الترابية يمن خلال المؤشرات السابقة الذكر نخلص إلى أن 

المتمثلة بالأساس في نسج علاقة ومن المعيقات، التي تحول دون تحقيق الأهداف المنتظرة منها، 

تجيب نتاج قرار ترابي يسمة على التعاون والتكامل في أفق إالفاعلين المحليين قائجديدة بين 

ي على الرغم من النفس الإيجابي للدستور المغربيقية والفعلية للساكنة المحلية. وللحاجيات الحق

والذي تضمن كما سبقت الإشارة إلى ذلك العديد من المقتضيات المؤسسة لإشراك  ،2011لسنة 

بالجماعات  تعلقةمالقوانين التنظيمية ال إنفي تفعيل الديمقراطية التشاركية الترابية، فالجمعيات 

المسجلة  ستحضر التراكماتولم ي التجربة، تطويرلم يهتم لأمر  بنفس تراجعيصيغت  الترابية،

 ،النصوص هو إخراجها كيفما اتفق صياغة هاته حكمبقدر ما كان الهاجس الذي  في هذا المجال،

 ،لآليات التشاركية مثمرا لضمن تنزيلاتأدوات وآليات  من مجردة ،ضعفموصوفة بالفجاءت 

 . 1التي تؤسس لموقع دستوري جديد للفاعل المدني

 
 
 
 
 

  

                                                           
تم الاطلاع بتاريخ  للدراسات وابحاث التنمية المحلية،عدنان المعز، "المشاركة المواطنة، بين النص القانوني وإشكالية الممارسة الديمقراطية بالمغرب"، موقع مركز ابن بطوطة  -1

26-10-2018. 
https://centreibnbatouta.org 

https://centreibnbatouta.org/
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 :رابيةالت التشاركية الدیمقراطية تحقيق في الجمعيات دور تعزیز الفصل الثاني:  

روح المدنية التي عبرت عنها، فإنها تواجه مع ذلك عددا العلى الرغم من دينامية الجمعيات و

من العوائق والصعوبات ذات الطابع القانوني والإداري والتنظيمي والمالي، والتي تم تسجيلها من 

التي  ،موضوعالهذا الدراسات السابقة التي تناولت من قبل خلال البحث الميداني المنجز، وكذا 

 .علية والحقيقية في اتخاذ القرار الترابيتحول بينها وبين المشاركة الف

كراهات التي تعاني منها جمعيات للصعوبات والإ حلولٍ هو محاولة إيجاد  كان رهان البحثلذلك  

تروم تجاوز المعيقات المسجلة على  متعدد الأبعاد، دخللت ومحاولة وضع خطةالمجتمع المدني، 

  المستوى العملي.

لتقديم أهم التوصيات والاقتراحات التي تتغيى تجويد العملية التشاورية  لذا خصصنا هذا الفصل

دة رائمن خلال مخرجات دراسة التجارب ال غناؤهاإعلى المستوى الترابي، والتي تم تجميعها و

من خلال سرد توصيات الدراسات السابقة الذي تناولت هذا الموضوع بشكل  وكذا، في هذا المجال

 مجال الفعل المدني،ابلات ولقاءات مع العديد من الخبراء والفاعلين في إجراء مقوبأو بآخر، 

 .)(المبحث الأول المقترحات المستخرجة من الدراسة الميدانية الخاصة بإقليم الخميسات وعبر

بالإضافة إلى عرض مجموعة من الممارسات الرائدة في مجال إشراك الجمعيات في تدبير 

دواها ونجاعتها في تحقيق إشراك فعلي للجمعيات المحلية في التدبير الشأن المحلي، والتي اثبتت ج

   دى به في هذا المجال (المبحث الثاني).تالترابي، أهلتها لتكون نموذجا يق
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 نعزیز موقع الجمعيات في تدبير الشأتوصيات ومقترحات لت: ولالمبحث الأ

 الترابي:

ت الدراسات السابقة التي تناولمن  ، تستلهمالمبحثالتوصيات والمقترحات الواردة في هذا  إن  

ة تجارب مجموعمستفيض على  . كما أنها تولدت عن اطلاعمواضيع ذات الصلة بموضوع البحث

 ،اراسة الميدانية المنجزة من لدن. وهي مخرجات أيضا للدمن الوحدات الترابية في هذا المجال

 . هذا المجالمن الخبراء والمتخصصين في لثلة  نامقابلتوكذا 

عوائق إزالة الو ،ش العموميللمساهمة في النقا تقدم اقتراحات وحلولاوإننا لنخال هذه التوصيات  

الذي  ،المنصوص عليه قانوناكامل لاها حتى يتسنى للجمعيات أن تلعب دور ؛والصعوبات القائمة

عمومية، وتنفيذ وتقييم السياسات ال عدادإيعترف للجمعيات بخبرتها ومشروعيتها في المساهمة في 

سواء على المستوى القانوني (المطلب الأول)، أو على المستوى التدبيري المتعلق بطرفي العلاقة 

 التشاركية الترابية، أي الجماعات الترابية والجمعيات المحلية (المطلب الثاني). 

  :القانوني بالمستوى التوصيات والمقترحات المرتبطة :الأول المطلب  

يعتبر المدخل القانوني من المداخل الأساسية والجوهرية لإشاعة ثقافة المشاركة، وتكريس 

الخيار الاستراتيجي للمغرب القائم على المشاركة المؤسساتية للفاعل المدني، إن على المستوى 

ى الترابي والمركزي أو على المستوى الترابي، فهو يعتبر مؤطرًا للعملية التشاورية على المست

 بالأساس.

فالنصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال بالمغرب، وإن عرفت تقدما وتطورا على مستوى 

رأس الهرم التشريعي، أي الدستور، الذي تضمن العديد من المقتضيات المؤسسة لهاته 

ا كم الديمقراطية، فإن مجموعة من القوانين المعنية بهذه العملية جاءت محدودة في مضامينها،

 أنها مليئة بهواجس التخوف والتحفظ من أخذ مغامرة تقاسم السلطة على المستوى المحلي.

، يعتبر متجاوزا في ظل التطورات التي عرفتها 1-58-376قانون الحريات العامة كما أن 

الساحة السياسية بالمغرب، لذا وجب إدخال تغييرات جذرية على مقتضياته، لتمتيع الجمعيات 

ر للتأثير في القرار العمومي والترابي على الخصوص، والتخلص من القيود الشكلية بهامش أكب

التي تؤثر سلبا على أدائه، مع تجاوز النقائص المتعلقة بالعنصر البشري والمادي المتعلق 

 بيةظيمية الخاصة بالجماعات الترابالجمعيات، إلى جانب تجاوز نقائص مقتضيات القوانين التن

 يمقراطية التشاركية الترابية، والتي أبانت عن محدوديتها (الفرع الأول).المتعلقة بالد
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وسعيا لإثراء الفضاء الديمقراطي المغربي، وجب اعتماد الآليات التشاركية المعتمدة على 

مستوى القانون المقارن، إضافة إلى تفعيل القوانين الداعمة للديمقراطية التشاركية، وكذا تفعيل 

لدستورية التي تضم في عضويتها جمعيات، ترسيخا لوضعيتها الرمزية، وبعث أدوار المجالس ا

 الرسائل القوية في هذا المجال (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تأهيل المنظومة القانونية المؤطرة لإشراك الجمعيات في اتخاذ القرار   

 العمومي:

تور أصبحت متجاوزة في ظل دس بالمغرب ن العديد من القوانين المؤثرة في العملية التشاركيةإ

، الذي آن الأوان لإعادة النظر في 1-58-376قانون الحريات العامة ، وعلى رأسها ظهير 2011

مقتضياته بشكل جذري، كي تواكب المستجدات المتسارعة التي تعرفها علاقة الجمعيات بباقي 

ة في التشاركية الترابية، المتضمن الفاعلين. كما أن النصوص القانونية المتعلقة بالديمقراطية

 2011روح دستورل حتى تعتبر انعكاسا فعليا ؛تحتاج لتنقيح ة للجماعات الترابيةالقوانين التنظيمي

سواء على المستوى الوطني أو المحلي، وإغناء مضامينه بدعامات الفعل المدني  (الفقرة الأولى)

 لعمومي (الفقرة الثانية).من قبيل التأطير القانوني للعمل الطوعي والدعم ا

 :الفقرة الأولی: تعدیل بعض القوانين ذات الصلة المعمول بها حاليا  

العمل الجمعوي بالمغرب مؤطر بمجموعة من القوانين، وعلى رأسها قانون الحريات العامة 

كما سبقت الإشارة لذلك، فرغم أن هذا القانون يسمح بتمكين الجمعيات، إلا أنه  376-58-1

المعايير الدولية، مع و 2011يتضمن بعض المواد والأحكام التي يجب تعديلها لتتوافق مع دستور 

نشطة ة وتعطيل أالتي تتيح للسلطة الإدارية عرقل فراغاتيحتوي على بعض الثغرات وال فهو

كما أن بعض القوانين المؤطرة للتشاور  .1ق ممارستها للدور المنوط بهايالجمعيات، كما تع

يس وتأس ،العمومي على المستوى الترابي أبانت عن محدوديتها وقصورها في تأطير هذا المجال

فعل تشاركي حقيقي وفعلي على المستوى الترابي، لذا لا بد من تطعيمها وتعديلها حتى تستجيب 

 لطموحات الفاعلين المحليين.

 أولا: إعادة النظر في القانون المنظم لعمل الجمعيات: 

الممارسة الجمعوية عبر تأهيل البيئة التشريعية والمؤسساتية للعمل الجمعوي، حرية  تمر

وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، 

                                                           
 .12، ص: 2018، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سلسلة قضايا حركية، -ثغرات قانونية وممارسات أمنية–حرية تكوين الجمعيات في المغرب  -1
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، واتخاذ التدابير العملية الملائمة، التي تؤطر العلاقة بين مختلف 1وحرية الجمعيات بشكل خاص

تدخلين في هذا المجال، وضبط مجال وحدود اختصاص كل متدخل، الشيء الذي السلطات والم

يقتضي إصدار قانون جديد يتضمن التوصيات الواردة في مختلف التقارير والدراسات التي قامت 

 بها العديد من المنظمات المحلية والدولية، نذكر منها:

 ورية.التأكيد على مبدأ احترام الثوابت والحقوق والحريات الدست -

التنصيص على أن الحقوق الدستورية للجمعيات والمنظمات غير الحكومية ينظمها  -

 القانون ويشرف على حقوقها ومسؤولياتها القضاء. 

 اإعادة تحديد المقصود ب "الجمعية" في السياق المغربي الراهن، واعتبار الجمعية تجسيد -

آراء وأفكار وأهداف لتأسيس  للشرعية المشتركة لدى خمسة أشخاص أو أكثر واتفاقهم على

 .2الجمعية

حذف المفاهيم العامة الموظفة بالنص الحالي كالنظام العام والأخلاق الحميدة والأمن  -

 .3العام، واستبدالها بمفاهيم واضحة ومعروفة

 .4إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية -

وليس  االصفة حقتحديد شروط منح صفة المنفعة العامة بشكل دقيق وواضح، وجعل هاته  -

 .5، وإدماجها في قانون الحريات العامةاامتياز

 .6التنصيص على التداول الديمقراطي الداخلي، والحكامة الجيدة للجمعيات -

 إقرار مقتضيات جديدة لتفعيل نظام التصريح، وتبسيط إجراءات التأسيس، من خلال: -

أو تجديد مكاتب والاكتفاء بوصل واحد عند التأسيس  إلغاء نظام الوصلين،  *

 .7الجمعيات

على وصل إيداع الجمعيات الأم ولائحة أعضاء المكتب بالنسبة  الاقتصار *

 للتصريح بتأسيس فروع الجمعيات الوطنية.

                                                           
 .4مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، التوصيات، مرجع سابق، ص: -1
 .9، ص: 2014إعلان دينامية الرباط للجمعيات الديمقراطية،   -2
 .23المرجع نفسه، ص:  -3
 .9ص:  ،المرجع نفسه -4
 .23، ص: المرجع نفسه -5
 .22تقرير حول: "تطبيق القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات بجهة بني ملال خريبكة "، مرجع سابق، ص:  -6
 .10للجمعيات الديمقراطية، مرجع سابق، ص: إعلان دينامية الرباط  -7
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لنيابة ل تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتبهاتخويل صلاحيات تلقي التصريحات ب *

 .1العامة لدى المحاكم الابتدائية

التصريح الإلكتروني لتأسيس الجمعيات مع مراعاة القوانين  إمكانية اعتماد نظام *

 الجاري بها العمل في مجال حماية المعلومات والمعطيات الشخصية.

اعتبار رفض التوصل بالملف القانوني للجمعية أو اشتراط وثائق خارج ما ينص  *

عليه القانون خرقا للفصل السادس من الدستور واعتداء على حرية الجمعيات 

 حقوقها، يعرض المسؤول عنه لجزاءات قانونية. و

 

 :2اعتماد تصنيف جديد للجمعيات قائم على ثلاث فئات أساسية -

وهي التي تقترح خدمات متنوعة، ثقافية،  جمعيات تقديم الخدمات: :الفئة (أ)   

 قانونية، رياضية، طبية، وقائية، تربوية، اقتصادية، فلاحية،.....

وهي جمعيات تهتم بالتعبئة و"التمكين" من أجل تحقيق  :جمعيات الترافع الفئة (ب):  

 الإصلاح الاجتماعي.

 جمعيات تقوم في نفس الوقت بتقديم الخدمات والترافع. الفئة (ج):  

 

  :3وضع دورية تنظم الشراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات، تتطرق بالخصوص إلى -

ائمة ق ،لدولة والجماعات الترابية والجمعياتتقديم رؤية واضحة للشراكة بين ا ●

 واحترام التوجهات الاستراتيجية للجمعيات. ،على منطق المعاملة بالمثل

 تفعيل مساهمة الجمعيات في تطوير استراتيجيات الشراكة. ●

 ضمان المساواة في ولوج الجمعيات للمعلومة. ●

العمومي وضع قواعد وإجراءات لضمان الإنصاف والشفافية في التمويل   ●

 نشر النتائج.....). (معايير الاستحقاق، كيفيات الانتقاء،

تدقيق مضمون الشراكة في صيغة اتفاقيات تحدد الأهداف ونوعية الأنشطة  ●

 لنتائج بهدف التقييم.  لوالميزانية والنتائج المنتظرة، كما تحدد مؤشرات 

                                                           
 المرجع نفسه.  -1
 .15 :تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص -2
 .16: ص ،المرجع نفسه -3
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 :1على مستوى الإطار الجبائي -

بالجمعيات، وإدراج معايير الحكامة في ديباجته وضع مخطط محاسباتي خاص  ●

(الانعقاد المنتظم للجموع العامة العادية مع المصادقة على التقارير الأدبية والمالية 

السنوية، اجتماعات الهيئات المسيرة وفقا للقوانين، مسك المحاسبة، احترام مدونة 

 الشغل.......).

والضريبة على القيمة المضافة،  الإعفاء من الضريبة، الضريبة على الشركات ●

بالشأن العام، والتي لا تكتسي صبغة ربحية طبقا للمعايير  ةالأنشطة الاقتصادية المهتم

التي يحددها النظام الجبائي (التدبير غير المدر للربح للجمعيات، والصبغة غير التنافسية 

التي ينص عليها  للنشاط ولشروط ممارسته)، مع مراعاة احترام قواعد الحكامة الجيدة

الوثائق التي يتعين إرفاقها  على المخطط المحاسباتي، ويدقق النظام الجبائي القائم

 بالتصريحات لإثبات احترام هاته المقتضيات.

فيما يتعلق بالضريبة على  %20التنصيص على تخفيض ضريبي جزافي بنسبة  ●

لمهتمة دفعها الجمعيات االدخل المفروضة على التعويضات الخاضعة للنسبة العليا التي ت

 جرائها.بالشأن العام لأ

 إعفاء الجمعيات من واجبات التسجيل والتمبر. ●

السماح للجهات المانحة (سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين) بتقديم إعانات  ●

تخصم من ضرائبها (الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل) للجمعيات المهتمة 

تكن جمعيات ذات منفعة عامة، وذلك في حدود عتبة تحدد لرقم  لمبالشأن حتى ولو 

 معاملات الجهة المانحة أو لمداخلها، ويتولى تحديد هذه العتبة نص تنظيمي. 

 ثانيا: تعدیل بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالدیمقراطية التشاركية الترابية:            

يمكن إبداؤها بشأن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، فيما  ملاحظة إن أبرز  

والمرتبطة بإحداث الهيئات  من الدستور، 139الأولى من الفصل يتعلق بإعمال الفقرة 

كون القانونين التنظيميين المتعلقين على التوالي بالعمالات  يالاستشارية للحوار والتشاور، ه

بصيغة من شأنها تقييد حق المجالس ا الجماعات من جهة أخرى، قد جاءوالأقاليم من جهة، وب
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كما يلاحظ  .1المنتخبة في إحداث هيئات غير هيئة "المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع"

أن القوانين التنظيمية الثلاث، لم تحدد طريقة تأليف هذه الهيئات ولا الصلاحيات  على هذه الآليات

فية تقديمها لآرائها، باعتبارها هيئة مستقلة عن مكتب المجلس، وعن إدارة المخولة لها، ولا كي

الجماعة الترابية، وأوكلت مختلف القوانين التنظيمية هذه النقط إلى النظام الداخلي للمجلس، 

بحيث كان يجدر بها على الأقل أن تحيل هذه النقط على نصوص تنظيمية من أجل توحيد كيفية 

 .تحديد صلاحياتها، وضمان استقلالهاعمل هذه الهيئات، و

الذي يمنح للمواطنين والمواطنات  2011من دستور  139وفلسفة الفصل وتأسيسا على روح 

ا راالحق في تقديم العرائض إلى مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى، واعتب والجمعيات

على  يتعلق بشروط تقديم العرائض مافي لكون القوانين التنظيمية للجماعات الترابية قد ركزت

اح حلول اقتر لتقديمالفرصة لمقدمي العريضة  عطاءالتنزيل الحرفي للنص الدستوري، دون إ

التنصيص على إمكانية عرض مقترحات  فإننا نقترحوبدائل أو مقترحات قرارات أو غير ذلك. 

ة ل مقدمي العريضالعريضة للتصويت من قبل أعضاء المجلس، مع إمكانية فتح المجال لممث

 .2لبسط مطالب العريضة والمقترحات المقدمة ه؛لدورات المجلس لحضور أشغال

حديد بدل تها اسيم اتجهت إلى تحديد شكلن المرإشكل العريضة، يمكن القول أما على مستوى 

نموذجها، حيث يعتبر شكل العريضة المحدد بموجب المرسوم، واجب التقيد به من طرف 

المواطنات والمواطنين والجمعيات، وهو ما يجعل هذه المراسيم، تغلق أبواب الاجتهاد والإبداع 

من الأفضل التنصيص على تحديد نموذج للعرائض، أي كان مقدمي العرائض، وبالتالي  أمام

  .3المعطيات الواجب توفرها في العريضة، بدل شكلها تحديد

كما يمكن إثارة ملاحظة أساسية بخصوص الشروط التي يشترط توفرها في المواطنين الذين 

يتقدمون بعريضة إلى مجلس الجهة، وإن كانت غير مرتبطة بشكل مباشر بالعرائض المقدمة 

 لمواطنين الذين يتقدمون بطلب إلىمن طرف الجمعيات، ليست هي نفس الشروط المتطلبة في ا

من القانون التنظيمي  120مجلس العمالة أو الإقليم، أو مجلس الجماعة، بحيث يلاحظ أن المادة 

المتعلق بالجهات، قد أسقطت شرط توفر الموقعين على العريضة على شروط  111.14رقم 

من القانون  114المادة في كل من  اوهو شرط يعتبر أساسي، التسجيل في اللوائح الانتخابية
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من القانون التنظيمي رقم  123المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة  112.14التنظيمي رقم 

 المتعلق بالجماعات. 113.14

إن جوهر الديمقراطية التشاركية، والمشاركة المدنية، هو فتح المجال للمواطنين بمختلف 

يل ن الذين اختاروا عدم التسجيما في ذلك، المواطنقناعاتهم قصد المشاركة في القرار العمومي، ب

وإن  ،في اللوائح الانتخابية العامة، أو الذين لم يتمكنوا من ذلك لسبب أو لآخر، على اعتبار أنه

كان يسوغ استثناؤهم من المشاركة في عملية اختيار المؤسسات التمثيلية في إطار الديمقراطية 

ممارسة المواطنة أو المشاركة المدنية التي تثبت لجميع لا يجوز استثناؤهم من ، التمثيلية

المواطنين، بمجرد حصولهم على صفة مواطن، بحيث لا يمكن الربط بين صفة الناخب، وصفة 

  .1هو تشجيع المشاركة المدنية اعتبار أن الغاية من هذه الآلياتالمواطنة، على 

 لتعديل أو تثمين بعض المواد في الأنظمة الداخلية للهيئات التشاورية: ،لذلك نقدم هاته المقترحات

لس االإشارة إلى أن العضوية في الهيئات الاستشارية تتنافى مع العضوية في مج ●

 .ات الترابيةالجماع

لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من هيئة واحدة من الهيئات الاستشارية  ●

 التابعة للجهة. ةالثلاث

أن تعقد لقاءات فيما بينها لتدارس المواضيع  ةللهيئات الاستشارية الثلاثيمكن  ●

 والقضايا المشتركة، على المستوى الجهوي.

غال اللجن الدائمة يمكن استدعاء ممثلين عن الهيئات الاستشارية لحضور أش ●

 أثناء مناقشتها لموضوع يدخل في مجال اهتمام هاته الهيئات. بصفة استشارية

الاستشارية في حدود الإمكانيات المتوفرة وسائل  اعات للهيئاتالجم يوفر رؤساء ●

العمل الضرورية، مع إمكانية تخصيص اعتمادات مالية على ضوء برنامج عمل هاته 

 الهيئات وإدراجها في الميزانية السنوية للمجلس.

بمبادرة منها، أن تقدم اقتراحاتها بشأن كل موضوع ، يمكن للهيئات الاستشارية ●

رج ضمن اختصاصات المجالس الجماعية مع مراعاة مجال اهتمام كل هيئة يند

 استشارية.
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بطلب من الهيئات الاستشارية  اءات مع رؤساء الجماعات الترابيةيمكن عقد لق ●

 والاقتراحات التي تصدرها هذه الهيئات. ،للتداول في مآل التوصيات

الاستشارية بمآل الهيئة  المجلس كتابة أو من خلال لقاء رسمي يخبر رئيس ●

 .عنهاوالمقترحات الصادرة  ،التوصيات

 الفقرة الثانية: التقعيد القانوني لممارسات الفعل الجمعوي:    

يحد من أداء هاته يعتمد القطاع الجمعوي بالمغرب بشكل كبير على العمل الطوعي، وهذا ما 

قطاب استإلى نه لا يمكن للجمعية أن تتطور وتصبح احترافية بدون اللجوء إالجمعيات، حيث 

كفاءة وخبرة في ميدان تدخل الجمعيات، وهذا ما دفعنا للدعوة لمأسسة  ين بمقابل، ذويمتطوع

 التطوع بالجمعيات.

ومن جانب آخر يعتبر تمويل الجمعيات من أهم المداخل لتفعيل أدوارها، غير أن عدم كفاية 

ام الموارد يجعلان غالبية الجمعيات تقوم بالتدبير اليومي لمشاكل ماليتها، ذلك أن مصادر وانتظ

وصا حصتها ، وخصهاتالي تطرح إشكالية تمويل، وبالهابكيفية غير متساوية بين التمويل تتوزع

 من التمويل العمومي. 

 أولا: مأسسة نظام التطوع بالجمعيات:   

بفرنسا عند تعريفه للجمعية، حيث  1901القانونية من قانون إذا كان التطوع يستمد أصوله 

احتفظ المشرع المغربي بنفس التعريف، حينما أكد على خاصية عدم توزيع الربح بين أعضاء 

ن إة استمرارية العمل الجمعوي، حيث الجمعية كغاية أساسية. إلا أن هذا التطوع يصطدم بإشكالي

مواجهة التحديات الاجتماعية الخاصة بهم على المدى  المسيرين سرعان ما يجدون أنفسهم في

 البعيد، كما أنه من الصعب المطالبة من عضو أنهى مهمته بتسوية الحساب مع الجمعية.

فالمتطوع هو: "كل شخص يباشر العمل داخل الجمعية دون مقابل مالي وخارج أي التزام 

حياتية وعطاء ذاتيا والتزاما شخصيا ، ويمكن اعتبار العمل الطوعي: "بوصفه قيمة 1قانوني"

ومسؤولية غير مدفوعة الأجر، خلال مدة غير محدودة بالضرورة في الزمان. وعليه، فإن 
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، فالعمل الطوعي في استعماله الدقيق، يشير إلى 1المتطوع يعطي من وقته ومعرفته وخبرته"

 :2وضعية خاصة توجد بين العمل الطوعي والعمل المأجور

 لمنجز مصلحة عامة أو يرتبط نطاق تدخله بما هو اجتماعي.تكون للعمل ا ●

 يكون الالتزام بموجب عقد لفترة محددة في الزمان، لكن دون علاقة تبعية.  ●

 يتم دفع مقابل مالي (وليس أجرا) لتغطية مصاريف المتطوع.  ●

ي ، وفVolontariatو  Bénévolatوفي اللغة العربية يتم استعمال كلمة "التطوع" كمقابل  

المغرب، حيث يساهم غياب وجود إطار قانوني يؤطر بوضوح وضعية المتطوع، والطبيعة 

الحديثة للعمل التطوعي (لم يظهر المفهوم إلا في الستينيات مع انطلاق العمل التطوعي الدولي)، 

 وكذا الاستعمال العربي الذي لا يميز بين المصطلحين، في وجود هذا الالتباس بين المفهومين.

أن التطوع غير المؤدى عنه والتطوع المؤدى عنه غالبا ما يستعملان دون تمييز، في حين ذلك 

أنهما يشيران إلى عمليتين مختلفتين. فالمتطوع الذي لا يأخذ أجرا يعطي وقته الكامل للتطوع 

بدون تعويض مالي، أما المتطوع بأجر فيعمل لفائدة الجمعية بكيفية تعاقدية مقابل أجر. يضاف 

 ،هذين المصطلحين مصطلح "العضو" المستعمل في النصوص التشريعية والقانونية الأساسيةإلى 

إن العضو المواظب على تسديد انخراطه ومساهمته له الحق في حضور الجموع العامة وفي 

التصويت، كما يمكنه أن يشارك بكيفية تطوعية في العمليات التي تقوم بها الجمعية، فليس من 

كما أن الأجير ليس متطوعا ولا يمكنه أن  ،في الجمعية ان المتطوع عضوالضروري أن يكو

يكون عضوا. ينبغي التنصيص على هذه التمييزات بشكل واضح في الأنظمة الأساسية للجمعيات، 

الأساسي المتعلق ب "التدبير التطوعي"  إلتفادي أي تضارب في المصالح ومخاطر انتهاك المبد

 للجمعية.    

 لمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ب:لذا أوصى ا 

وتمييزه عن التطوع الذي يتلقى صاحبه  ،وضع قانون خاص بالتطوع غير المؤدى عنه*

تعويضا عن عمله، وينتظر من هذا القانون أن يحدد حقوق وواجبات كل المتطوعين بدون 

 والمتطوعين بتعويض.  ،تعويض
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ويض أو دونه أثناء مزاولتهم لنشاط لفائدة فرض ضمان التأمين لحماية المتطوعين بالتع*

 الجمعية.

وضع حوافز تشجيع الشباب على الانخراط في العمل الجمعوي، مثل إدراج فترة التكوين *

في المجال الجمعوي كعنصر إيجابي ضمن ملف الشباب من أجل الولوج إلى الدراسات 

 العليا. 

 الموجه للجمعيات: ثانيا: تقعيد المعایير لمنح التمویل العمومي     

له تأثيرات تفاعلية على  التمويل لقيام الجمعيات بأدوارهاإن الدعم المالي أو الحصول على 

ومردوديته وفعالية أدائه، إذ لا يمكن لهذه الجمعيات تحقيق  استمرارية عمل النسيج الجمعوي

ل المفترض أن تحصستراتيجة للنهوض الاجتماعي في غياب الدعم المادي، والذي من برامجها الا

عليه من مختلف المصادر، سواء أشخاصا أو هيئات غير حكومية أو الدولة أو حتى الجماعات 

 ، فهناك أربعة أنواع من مصادر التمويل التي يمكن للجمعيات تعبئتها:1الترابية

: الموارد المالية الذاتية تتأتى من مبيعات المنتوجات أو الخدمات أو التمویل الذاتي -

 همات، غير أن أغلب الجمعيات لا تملك القدرة الكافية على التمويل الذاتي.المسا

: الذي يمكن أن يأخذ عدة أشكال: رعاية أو هبات أو تركات، هاته الإمكانية التمویل الخاص -

 خاصة بالجمعيات المتوفرة على صفة المنفعة العامة.

: يعد التمويل الدولي للجمعيات إحدى آليات المساعدة التنموية، والذي يمر التمویل الدولي -

عبر قنوات متعددة، مثل المنظمات غير الحكومية ووكالات التعاون الدولية، ووكالات الأمم 

 المتحدة، وفي بعض الأحيان يمر عبر الدولة المغربية قبل أن يتم توزيعه على الجمعيات.   

صد به إعانات الدولة والوحدات الترابية على اختلاف مستوياتها، أي يق :التمویل العمومي -

من طرف الدولة  ،المساعدات العينية التقنية واللوجستية والمالية المسندة للجمعيات

والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية، بهدف تقوية 

ية والإدارية والمالية، وتطوير نشاطها التطوعي، قدراتها المؤسساتية ومواردها البشر

نجاز مشاريعها وأداء أدوارها في مجالات المشاركة المواطنة في السياسات إودعمها في 
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ل ظ، و يمثل (التمويل العمومي) أهم مصدر لتمويل العديد من الجمعيات، غير أنه ي1العمومية

 غير كاف، ولا يوزع بالشكل اللازم والمطلوب.

غم من أن النظام القانوني المغربي يسمح بتمويل الجمعيات، ويعتبر أن الحصول على فبالر

، بغية تحقيق البرامج والمخططات التنموية، إلا أن واقع الحال يبين بروز هاق أساسي لالتمويل ح

فسر الأمر الذي ي، العديد من الصعوبات التي تمس حق حصول الجمعيات على التمويل المفترض

لتام للمشرع لشق "إلزامية" الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تخصيص التغييب ا

لذا نقدم التوصيات والاقتراحات التالية  ،2جزء من ميزانيتها لدعم ومنح الجمعيات غير الربحية

 لحكامة هاته الخدمة العمومية:

 ،لالمعاملة بالمثتقديم رؤية واضحة للشراكة بين الدولة والجمعيات قائمة على منطق *

واحترام التوجهات الاستراتيجية للجمعيات، ووضع إجراءات واضحة تعمل على تعزيز 

الشراكة بين السلطات العمومية والجمعيات على أساس نموذج أو نماذج اتفاقيات تحدد 

الإطار العام، وتعترف بحقوق وواجبات كل طرف من الأطراف، "وضمان الإنصاف 

 لوج إلى الموارد والمعلومة".وتكافؤ الفرص في الو

وضع قواعد وإجراءات لضمان الإنصاف والشفافية في التمويل العمومي (معايير *

ذلك بناء على طلب تتقدم  يتم  ، ويمكن أن3الاستحقاق، كيفيات الانتقاء، نشر اللوائح،....)

 طبه الجمعية عن طريق طلب عروض تقوم به السلطات العمومية، وينبغي أن تكون شرو

المنح محددة تحديدا دقيقا عن طريق دفتر تحملات، كما ينبغي أن يستند الانتقاء على 

 المعايير التالية:  

 أهمية المشاريع والأنشطة.*

 قدرة الجمعية على إنجاز المشاريع والأنشطة.*

طبيعة حكامة الجمعيات ومدى احترامها لقواعد الإنصاف والشفافية والمساءلة *

 القوانين الجاري بها العمل.  المنصوص عليها في

تفعيل مساهمة الجمعيات في تطوير استراتيجيات الشراكة، وإشراك الجمعيات داخل لجان *

وفي وضع إجراءات التمويل العمومي حيز التنفيذ، أي إحداث لجنة تقنية  ،التأهيل والانتقاء
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 .88فاتن شهبون، مرجع سابق، ص:  -2
 . 79ص: مرجع سابق، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، -3
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مشتركة يرأسها ممثل عن الطرف العمومي المانح، تتكون من ممثلين عن الوزارات (الوحدات 

الترابية) المعنية وممثلين عن الجمعيات، وتتولى هذه اللجنة دراسة وتقييم طلبات التمويل 

 وتحديد قيمة المبالغ التي ينبغي أن تصرف.  ،المقدمة من طرف الجمعيات

 ،انيةوالميز ،ونوعية الأنشطة ،تحدد الأهداف ،تدقيق مضمون الشراكة في صيغ اتفاقيات*

 والنتائج المنتظرة، كما تحدد مؤشرات للنتائج بهدف التقييم.  

نها موالمستفيدين ، إعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموعة التمويلات العمومية الممنوحة*

 .ةالممنوحة تباعا لكل جمعية على حدوالمبالغ 

وكذلك حرية  ،فيما يخص تحديد استراتيجياتها وتدبير أنشطتها ،احترام استقلالية الجمعيات*

 تسيير مشاريعها الخاصة.

 والجماعات الترابية ،والمؤسسات العمومية ،والمقاولات ،توفير نسبة من ميزانية الدولة*

 باعتباره عملا له علاقة بالمصلحة العامة.  ،من أجل دعم العمل الجمعوي

التي يمكن أن تتخذ شكل اشتراكات أو بيع الشارات  تحديد شروط وكيفيات طلب التبرعات*

صريح بسيط بعد ت ،والمنتوجات أو تنظيم الحفلات، بحيث يمكن للجمعية تنظيم طلب التبرعات

ة المالية والاقتصاد، بنوعية النشاط المزمع تنظيمه، غير أنها تكون ملزمة بتقديم لدى وزار

 تقرير شامل عن نتائج وحصيلة هذه التظاهرة، وتقرير مالي يصادق عليه خبير محلف.

تجوید المنظومة القانونية المؤطرة لإشراك الجمعيات في تدبير الشأن  الفرع الثاني:  

 :المحلي

القوانين الجاري بها العمل بالمغرب، المؤطرة والمؤثرة في تفعيل آليات إضافة إلى تعديل 

ات تدعيم هاته الآلي يلزمهاته الممارسة، لديمقراطية التشاركية الترابية، فإنه من أجل تجويد ا

المعتمدة حاليا، بآليات أخرى مستقاة من التجارب الدولية في هذا المجال، والتي تسعى إلى تعميق 

 راطية التشاركية، وقيم الإشراك، على جميع الأصعدة والمستويات. نهج الديمق

رأي ساسي للتأثير في الن هما الإذاعات الجمعوية، كمدخل أويمكن أن نشير هنا إلى آليتين مهمتي

العام المحلي والتواصل معه، مع كسر الاحتكار الرسمي لهاته الآلية، في إطار إعادة توزيع السلط 

توى قضايا المصيرية من المسثقافة الاستفتاء في التنزيل ي، إضافة إلى على المستوى المحل

 المحلي (الفقرة الأولى). المركزي أو الوطني إلى المستوى 
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لة، القوانين ذات الصفة المشاركة، وجب الإسراع بتنزيل لإشاعة ثقاومن بين المداخل الأساسية 

شاركية الترابية، وعلى رأسها قانون حق والداعمة لتلك المؤطرة بشكل مباشر للديمقراطية الت

ة الأخرى، خاص الحصول على المعلومة، فهذا الحق يعتبر أساسيا للتمتع بمجموعة من الحقوق

ساهم كونه يالحق في حرية التعبير وحق المشاركة في الحياة العامة، وتكمن أهمية هذا المبدأ في 

مفهوم الحداثي المتعارف عليه عالميا، لفي دمقرطة المجتمع، ويرفع من مستوى المواطنة إلى ا

كما يساهم الحق في  ،دولة في العالم المتحضر ضا قرينة لمدى النضج السياسي لأيوهو أي

الحصول على المعلومة في إرساء ثقافة جديدة مبنية على علاقة تسودها الشفافية والوضوح 

ي ف تشارك الجمعياتوكذا ضرورة الإسراع بتفعيل المجالس الدستورية التي  والمسؤولية.

ثقافة المشاركة المدنية في اتخاذ القرار العمومي، وعلى رأسها وذلك من أجل إشاعة ، عضويتها

 المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (الفقرة الثانية).

 :للدیموقراطية التشاركية الترابية: إغناء الإطار القانوني ولیالفقرة الأ   

استلهاما من بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال الديمقراطية التشاركية، والتي اعتمدت 

آليات مختلفة ومتنوعة، وتعزيزا للنهج الذي تبناه المشرع المغربي، القائم على دمقرطة الشأن 

أة، أكثر جرل بشكالترابي، وجب التأطير القانوني لبعض آليات الديمقراطية التشاركية الترابية، 

 وأكثر تأثيرا، من قبيل الإذاعات الجمعوية، والاستفتاء المحلي. 

 أولا: الإذاعات الجمعویة:       

 وتحفيز الساكنة على ،تلعب الإذاعات الجمعوية دورا مهما في تنمية مجتمع الإعلام والمعرفة

ضرية الح وخاصة في المناطق القروية أو بين صفوف الساكنة، الانخراط في البرامج التنموية

المهمشة، وتشتغل على مجالات متنوعة من قبيل الصحة والتربية والبيئة والمواطنة والديمقراطية 

 .1المحلية

الإذاعة الجمعوية على أنها "وسيلة للتواصل لا تهدف إلى تحقيق الربح،  "اليونسكو"وتعرف 

ى خدمة مصالح هذه تعود ملكيتها إلى جماعة معينة تضطلع بتسييرها، وتهدف هاته الإذاعة إل

الجماعة، وتشجيع الولوج لأنشطة الجماعة والمشاركة فيها، وتعكس الاحتياجات والمصالح 

الخاصة للجمهور الذي تتوجه إليه". كما يمكن تعريف الإذاعات الجمعوية بكونها "كل خدمة أو 

                                                           
 سعيد السلمي، "مرافعة من أجل الاعتراف القانوني بالإذاعة الجمعوية بالمغرب"، منتدى بدائل المغرب. -1
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يات حاصلة عدة خدمات إذاعية تحدثها أو توظفها، بكافة الوسائل، جمعية أو مجموعة من الجمع

 على ترخيص مسبق".

من هذا التعريف نستنتج أن الإذاعة الجمعوية تخدم جماعة معينة من الناس تجمعهم خصائص 

ف تهد ،وأهداف مشتركة، وفي أغلب الأحيان تجمعهم نفس الرقعة الجغرافية، وهي غير ربحية

ل ات المهمشة في وسائإلى تحقيق التنمية الاجتماعية، من خلال تغطية اهتمامات الجماعات والفئ

وليس لديها أي خلفيات إيديولوجية، سياسية أو طائفية، وهذا ما يميز الإذاعات  ،الإعلام الأخرى

 الجمعوية عن باقي الإذاعات. 

ن، يمع، يمكن إجمالها في دورين أساسيوتقوم الإذاعات الجمعوية بأدوار متنوعة داخل المجت

شراكه بشكل فعال في المجتمع، إو، وهو تأطير المواطن من حيث تعزيز مواطنته ،دور التخصص

والدور الثاني هو تسهيل صحافة القرب، والقرب يمكن أن نوسعه إلى القرب الجغرافي والقرب 

النفسي والسياسي والعاطفي واللغوي كذلك، لأنه بإمكان هذه الإذاعات أن تبث بالمستويات اللغوية 

اته الإذاعات لها عدة وظائف متميزة في النهوض بإعلام فهجمهورها القريب. التي يفهمها 

 ولو بشكل غير مباشر، من خلال:   ،وإشراكهم في اتخاذ القرار المحلي ،السكان

الوظيفة الإخبارية، حيث تمكن من الحصول على معلومات وأخبار يطبعها التعدد والحياد  -

اسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد حول القضايا السي، وذات فائدة للمتلقي

 المحلي والجهوي والوطني.

ومنحهم فرصة للتعبير عن آرائهم في ما يخص  ،الأفراد في حرية التعبير قتعزيز ح -

 القضايا التي تعنيهم.

 ولا سيما حقوق الفئات المهمشة. ،النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز المواطنة -

من خلال رصد  ،بمهامها بشفافية ومسؤوليةا، الهيئات المنتخبة محليتشجيع نهوض  -

 السياسات المعتمدة من قبل المنتخبين المحليين لفائدة الساكنة.

المشاركة في المشاريع التنموية، حيث لا يقتصر دور الإذاعات الجمعوية على مجرد  -

 شارك في التنمية.الإخبار بالمشاريع المحلية، وإنما تحول الساكنة إلى فاعل وم

أهمها  والإذاعات الجمعوية، تتميز دون غيرها من وسائل الإعلام الأخرى، بعدة خصائص 

مية بالاستقلالية، فهي وسيلة إعلا وتتميز ،الملكية، التي تعود للجمعية الحاصلة على الرخصة

صادية الاقتوكذلك مستقلة عن السلطات العمومية و ،سواء من ناحية البرمجة والتسيير ،مستقلة
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تعيش على التمويل من المنظمات  والأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية، وتكون غير ربحية 

الحكومية والغير حكومية، في حين أن بعض الدول تسمح للمحطات الإذاعية بتنظيم بعض 

حث بشريطة أن تتم إعادة استثمار الأرباح لفائدة الإذاعة، كما تشجعهم على ال ،الأنشطة الربحية

شرط أن تتميز علاقاتها مع المنظمات الممولة ، عن تمويل في نطاق المنطقة التي تنشط فيها

ذا ما يضمن ه، والعاملين فيها فهي تعتمد على المتطوعين بنسبة أكبربخصوص بالشفافية، أما 

مسألة مهمة وأساسية  مشاركة أعضاء الجماعة في تسيير أعمال المحطة الإذاعية، وهذا يعتبر

 ا يتميز هذا النوع من الإذاعات بصغر مساحة استديوهاتها وانخفاض تكلفة معداتها .كم

، دولة عبر العالم تعترف رسميا بالإذاعات الجمعوية 100وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 

الذي قام بوضع إطار قانوني خاص بهذا "القطاع"  يةربامنطقة المغالتونس البلد الوحيد بوتعتبر 

أخرا لازال متفالمغرب أما الذي أشرفت عليه الهايكا (المؤسسة المسؤولة عن التقنين بتونس)، 

. ذلك أنه رغم دخول مقتضيات قانونية جديدة لمبادرة إصلاح الإعلام الركب في هذا المجالن ع

كانت تسعى أساسا إلى إعادة هيكلة هذا القطاع،  السمعي البصري المغربي حيز التنفيذ، والتي

وفتح المجال الإعلامي أمام المبادرة الخاصة، فإن هناك إجماع بين الفاعلين والمهتمين حول عدم 

، مما يعطي الشرعية لظهور 1تحقيق رهان دمقرطة القطاع الإعلامي السمعي البصري بالمغرب

ية، إذاعات لا تستهدف الربح، وتسعى لتحقيق قطاع إعلام جديد، يتجسد في الإذاعات الجمعو

التنوع والتعدد في الإنتاج الإعلامي الوطني، عبر تقديم محتويات ومضامين إعلامية جديدة لطالما 

  :3إلىالباحثون  دعوي ذال. 2أهملها الإعلام الوطني التقليدي

 اعتماد إطار قانوني يعترف بقطاع الإذاعات الجمعوية بالمغرب. -

 يات مالية عمومية تدعم الإذاعات الجمعوية.إنشاء آل  -

 ضمان حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة.  -

 توفير الأمن القانوني وسلامة الصحفيين/المنشطين الذين يعملون بالإذاعات الجمعوية.  -

وضع برامج تكوين متخصصة للإذاعات الجمعوية في مراكز ومؤسسات التكوين المهني   -

 العمومية.

                                                           

 مشروع قانون متعلق بالإذاعات الجمعوية، تم إنجازە في إطار مشروع "الإعلام الجمعوي من أجل إعلام مواطن"، منتدى بدائل المغرب. -1 

 نفسه.المرجع   -2 
جسور،  والآفاق"، المنظم من طرف بوابة المجتمع المدني مغرب/مشرق توصيات اللقاء الدولي حول "الإذاعات الجمعوية في المنطقة المغاربية/المشرقية: التشخيص -3 

 بالدار البيضاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعات الجمعوية. 2017فبراير  12و 11وذلك يومي 
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 ثانيا: الاستفتاء المحلي:    

يتميز الاستفتاء المحلي عن باقي آليات الاستشارة والمشاركة، بكونه الأسلوب الذي يمنح للسكان  

سلطة اتخاذ القرار في بعض الحالات التي يحددها القانون. فالاستفتاء المحلي أو الاستشارة 

خبين أو بطلب من عدد معين من الشعبية المباشرة، يمكن أن تجرى بمبادرة من مجلس المنت

الناخبين المحليين، وتنظم بواسطة الاقتراع في مكاتب خاصة للتصويت، ويجوز أن تشمل فقط 

ا محدد اموضوع يخصأن الجزء من الجماعة الترابية المعني بموضوع الاستشارة، كما يمكن 

 يهم الساكنة المحلية، ويدخل في اختصاصات الجماعة الترابية المعنية. 

يشكل الاستفتاء المحلي منذ قرن ونصف أداة سياسية للديمقراطية المحلية في الولايات المتحدة 

، حيث يمكن السكان من التقرير مباشرة في تدبير الشأن 1الأمريكية وبشكل أعمق في سويسرا

لمباشرة، افالنظام الإداري السويسري تبنى كمنهج مبدئي تقنيات الديمقراطية شبه  العام المحلي.

، حيث يجب أن يقدم طلب الاستفتاء من 2وهذه السياسة أصبحت تقليدية على المستوى الجماعي

يوما في بعض الكومونات) من  30يوما (وقد تصل إلى  21المواطنين إلى المجلس البلدي خلال 

 هتاريخ صدور القانون "الكوموني"، وإذا اجتمعت هذه الشروط، فإن شعب "الكومون" يبدي رأي

أخذ يقرار المجلس الجماعي "الكومون"  إلى أن . وتجدر الإشارة3بالمصادقة على القانون أورده

، فيكون الاستفتاء إجباريا إذا تعلق -الجهة–صفة القوانين المحلية، أما على صعيد "الكامون" 

جمع  ءبدستور الكانتون، واختياريا إذا كان يتعلق بقانون عادي غير عاجل، وعلى لجنة الاستفتا

، أما بالنسبة 4يوما من تاريخ مصادقة المجلس على القانون 30لاف توقيع في مدة أقصاها آسبعة 

ة فيمكن لخمسين ألفا من المواطنين أن يوقعوا عريض ،لتعديل دستور الاتحاد الفيدرالي السويسري

  .5تتضمن مبادرة مراجعة مادة أو مواد دستورية

ية، بالرغم من لازالت فت -عموما–بآلية الاستفتاء المحلي، فإنها  أما التجربة الفرنسية فيما يتعلق

نص على الاستفتاء في الميدان الإداري، حيث يطبق  1971يوليوز  16أن القانون المؤرخ في 

كمسطرة استثنائية في حالة معارضة بعض المنتخبين لمسطرة تجميع الجماعات المحلية في 

                                                           
1 - Henri Rey: Participative électoral et démocratie participative , dans, gestion de proximité et démocratie 

participative, 2005, p.15. 
 .85ص: ، 2005 ،61العدد  ،محمد اليعقوبي، "الديمقراطية الإدارية في المغرب"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دراسات، دار النشر المغربية -2
 .158محمد مصباح عيسى، مرجع سابق، ص:  -3
 المرجع نفسه. -4
 .58ص: ،2015، لنشر والتوزيع والترجمةادار السلام للطباعة و  ،"دراسات ووقائع سياسية"المختار مطيع،  -5

http://biblio.ma/cr5/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=790
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)، أو للأغلبية المطلقة للمجالس المعنية préfetرجع للوالي (نقابات، كما أن مبادرة الاستفتاء ت

التي وضعت سنة »  Bérégovoy«مما جعل هذه الآلية محدودة. ولكن بمجيء حكومة  1بالأمر

مشروع قانون استفتاء بمبادرة شعبية الذي وعد به من قبل "فرانسوا ميتران" في رسالة  1993

يث يمكن هذا المشروع حق "المبادرة الشعبية" ، ح1988موجهة إلى جميع الفرنسيين سنة 

. فضلا على أن المدونة الجديدة للجماعات 2للمواطنين للدفع بتنظيم استفتاء حول موضوع معين

الترابية وقانون التعيينات المعدلة لها، وسعت من استعمال آلية الاستشارة والاستفتاء سواء من 

تعمالها، إذ أصبحت تشمل الناخبين أنفسهم، أو من حيث أحقية الجهة التي يرجع لها الحق في اس

هكذا، نجد أن المدونة العامة للجماعات الترابية تنص على أنه يمكن  .3حيث نطاق استعمالها

لناخبي الجماعة أن يستشيروا حول القرارات التي تهم السلطات الجماعية باتخاذها من أجل تنظيم 

تشارة بإمكانها ألا تعني إلا ناخبي مناطق معينة اختصاصات الجماعة، كما تنص على هذه الاس

فيما يتعلق بحق اختصاص و. 4من تراب الجماعة من أجل شؤون تهم هذه المنطقة منها بالذات

الجهة المخولة بالاستفتاء المحلي، فبالإضافة إلى أن قرار الاستشارة يرجع إلى المجالس الجماعية 

أن تخضع للاستفتاء المحلي كل مشروع للتداول يتجه  التداولية للجماعات الترابية، التي يمكن

نحو تنظيم شأن من اختصاصات هذه الجماعة، كما أن السلطة التنفيذية للجماعات الترابية يمكن 

لها اقتراح على المجلس التداولي لهذه الجماعة، كل مشروع عمل صادر عن صلاحياتها التنفيذية 

. هكذا، فإنه تم التنصيص 5لي، مع استثناء الأعمال الفرديةخضاعها للاستفتاء المحإباسم الجماعة ب

صراحة على أنه يمكن لخمس الناخبين المسجلين في لائحة الانتخابات، أن يدفعوا بالمجلس 

 .6الجماعي من أجل تنظيم استشارة حول عملية تتعلق بالتهيئة صادرة عن قرار للسلطات الجماعية

الصفة الاستشارية لهذه الآلية التشاركية الخاصة بالاستفتاء  فبالرغم من أن المشرع قد أكد عموما

، إلا أنه قد اعتبر بأن مشروع الاستفتاء المحلي يجب أن 7المحلي، واعتبارها مجرد إبداء رأي

يتبنى إذا كان النصف على الأقل من الناخبين المسجلين قد ذهبوا إلى الاقتراع، وحصلوا على 

                                                           
  .84محمد اليعقوبي، "الديمقراطية الإدارية في المغرب"، مرجع سابق، ص:  -1

2- Antoin Bevort, Pour une démocratie participative , Édition Presses de Sciences Po, 2002, p. 37. 
 .259عبد الرحمان الماضي، مرجع سابق، ص:  -3

4 - L’article n° (L1112-15) du C.G.T, op.cit., 
5 - L’article n° (L1112-1) et L’article n° (L1112-2) du C.G.T, op.cit., 
6 - L’article n° (L1112-15) du C.G.T, op.cit., 
7 - L’article n° (L1112-17) du C.G.T, op.cit., 
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. غير أنه من المؤكد في البلدان التي تحترم فيها الديمقراطية، فإن 1أغلبية الأصوات المعبر عنها

  .2نتائج الاستفتاء تؤثر في القرار المحلي مهما كانت نتيجة الاستفتاء أو الاستشارة

، قد نصا -3إلى جانب دول أخرى–يتأكد أن المشرعين السويسري والفرنسي  سبقا بناء على م

دة المحلية، على خلاف الوضع بالمغرب، فرغم أن دستور على إجراء الاستفتاء في الما امع

، حاول أن يواكب المقتضيات التشاركية المعمول بها على المستوى المحلي، بل أبدع 2011

وفصل كثيرا فيها، إلا أنه تغافل عن هذا المقتضى التشاركي المتعلق بالاستفتاء المحلي بعدم 

السيادة " ستفتاء كما جاءت في الفصل الثاني، أن:التنصيص عليه، واحتفظ بالعبارة العامة للا

. وكما هو معلوم، فإن 4للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثيلها"

الاستفتاء ينقسم من حيث الشمول الترابي، إلى استفتاء وطني، وإلى استفتاء محلي، والمؤكد أن 

. 5عامةها التتاء الترابي أو المحلي، مما يبقي على صفهذه العبارة لم تشر صراحة إلى الاستف

فالاستفتاء هو نهج الديمقراطية شبه المباشرة بامتياز، فهو منصوص عليه في الدستور المغربي 

. لذا وجب العمل على اعتماد آلية 6ويهم الميدان السياسي، ولكنه غير موجود في المادة الإدارية

 ربي، بإيجاد مخرج قانوني لها، بناء على قراءة دستورانية، تتصلالاستفتاء المحلي بالتشريع المغ

) الذي يعطي الإمكانية للقانون، بأن يحدث عند الضرورة "هيئات أخرى للضبط 159بالفصل (

 والحكامة".

 الفقرة الثانية: تفعيل القوانين والمجالس المدعمة للدیمقراطية التشاركية:    

إلى جانب إغناء الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية الترابية بالمغرب، وسعيا لتعزيز الثقافة 

التشاركية، وجب تفعيل القوانين الداعمة والمرسخة لهاته الديمقراطية، والتي بدونها لا يمكن لنا 

ا اعتباره حقالحديث عن ديمقراطية تشاركية حقة. ونذكر هنا الحق في الولوج إلى المعلومة، ب

                                                           
1 -L’article n° (L1112-7) du C.G.T, op.cit., 

 .260 عبد الرحمان الماضي، مرجع سابق، ص: -2
 من الدستور الإسباني: "القرارات السياسية ذات الأهمية الخاصة، تخضع إلى استفتاء شعبي لجميع المواطنين". 92من المادة  1تشير الفقرة  -3

من الدستور الإسباني: "بعد المصادقة على النظام الأساسي للحكم الذاتي، فإنه لا يمكن تعديله إلا بواسطة الطرق التي تقرها  149من المادة  1كما تشير الفقرة   -
 لهذە الغاية، وبعد استفتاء الناخبين المسجلين في لوائح الجماعة المستقلة". 

: "المواد ذات الاهتمام الجماعي أو الإقليمي يمكن أن تكون موضوع استشارة السكان بالجماعة 1999مارس  12لمراجع في من الدستور البلجيكي ا 41المادة  -
 أو الإقليم المعني. ينظم القانون أشكال وتنظيم استشارة السكان". 

 .2011دستور من الفصل الثاني،  -4
 .278عبد الرحمان الماضي، مرجع سابق، ص:  -5
 .32ص:  مرجع سابق،عقوبي، "الديمقراطية الإدارية في المغرب"، محمد الي -6
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يساهم في دمقرطة المجتمع وضمان مساواة المواطنين أمام القانون، ويرفع من مستوى المواطنة 

إلى المفهوم الحداثي المتعارف عليه عالميا، وهو أيضا قرينة لمدى النضج السياسي لأية دولة في 

وضوح الشفافية والكما يساهم في إرساء ثقافة جديدة مبنية على علاقة تسودها  ،العالم المتحضر

 والمسؤولية.

ونشير كذلك في هذا الصدد، إلى ضرورة الإسراع في تشكيل وتفعيل اختصاصات المجالس  

الدستورية التي تضم في تمثيليتها جمعيات المجتمع المدني، حيث تعتبر هاته المجالس لبنة أساسية 

 في البناء الديمقراطي التشاركي للمغرب. 

 :ول علی المعلومةأولا: الحق في الحص   

في مأسسة الدستور المغربي لمفهوم الحق في الولوج إلى  1التراكمات التشريعية أسهمت

على أنه "للمواطنات والمواطنين حق الحصول  27المعلومة، من خلال التنصيص في الفصل 

على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة 

تصرا في محتواه، لكنه في العمق يطرح مبدأ الحق ، فهذا الفصل يبدو مخ2بمهام المرفق العام"

في الحصول على المعلومة، هذا الحق الذي ظل إلى أمد قريب سرا لا يسمح للمواطنين بالاطلاع 

والكشف عن المعلومات والوثائق التي تهمه، فهو يشكل أحد المكتسبات المستجدة في الحقل 

قفزة نوعية في مجال انفتاح الإدارة، وخطوة  ،  كما يعتبر بحق2011الوطني، التي أقرها دستور 

 ، والتأسيس لديمقراطية تشاركية حقة.3أساسية في مسار الإصلاح الإداري بالمغرب

إذا كان المشرع الدستوري، قد جعل الحق في الحصول على المعلومات، بمثابة حق مطلق و

من  27ل الفقرة الثانية من الفصغير قابل للتقييد إلا بمقتضى القانون وفي إطار محدد في سياق 

، فإن الإطار القانوني الذي تم بمقتضاه تحديد مجال تطبيق هذا الحق، وشروط 2011دستور 

، قد جانب في الكثير من مضامينه الإطار 31.13وكيفيات ممارسته، والمتمثل في القانون 

فقد  لى هذا الحق.، وبالأساس على مستوى الاستثناءات الواردة ع4المعياري الدولي المؤطر

                                                           
تفق على المعلومات التي ر عرف الواقع المغربي بعض مظاهر الاطلاع على المعلومات والوثائق الإدارية، رخصت بمقتضاها مقتضيات قانونية متفرقة للإدارة باطلاع الم - 1

عداد وثائق التي تؤثر في وضعيته، بمبادرة من الإدارة عبر النشر أو السماح له بإبداء رأيه أو ملاحظاته، كالقرارات المتعلقة بإتتوفر عليها، تهدف إلى معرفته ببعض التدابير 
 .ة وكذا التنازعية وغير التنازعيةالتعمير والترخيص لبدء بعض أنشطة المؤسسات في إطار البحث العمومي، أو في إطار بعض المساطر الإداري

 .2011، من دستور 27 الفصل -2 
، جامعة محمد -سلا–ية ة والاجتماعمحمد الزاهي، "إدارة القرب بالمغرب"، أطروحة لنيل الدكتوراە في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادي - 3 

 .280، ص: 2014/2015الخامس الرباط، السنة الجامعية 
، -للمعايير الدولية للحق في الحصول على المعلومات 31.13دراسة حول ملائمة القانون رقم –للحق في الحصول على المعلومات بالمغرب التأطير القانوني   -4 

 .6، ص: 2019منشورا مركز الدراسات والبحوث والشؤون البرلمانية، 
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المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في  31.13أعادت المادة السابعة من القانون رقم 

من الدستور "لا يمكن تقييد الحق في المعلومات  27صيغتها، نفس صيغة الفقرة الثانية من الفصل 

ن الدولة الداخلي إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية ام

والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية 

المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون 

عبارة عامة بهاته الصياغة من شأنها أن تفتح باب التأويل والتفسير الواسع، بحيث ابتدأت . 1بدقة"

تتحدث عن المصالح العليا للوطن، مع فتحها باب الاستثناء الواسع ليس لمجال المعلومات، ولكن 

لآثارها، بحيث لا يمكن من الناحية العملية تحديد ما إذا كانت المعلومة من شأنها إلحاق الضرر 

 الوارد في المادة، أم لا. 

موعة من أصناف المعلومات على نحو فضفاض، كما أن الباب المتعلق بالاستثناءات، يبين مج

دون أن يوفر الدقة الكافية بشأن تحديد المعلومات المهمة والحساسة التي يجب حمايتها مما يجعل 

فالفصل السابع يحدد ثلاثة   الاستثناءات بمثابة أصل عام، والكشف عن المعلومة هو الاستثناء. 

الحصول على المعلومات، وهي في مجملها  عشر صنفا من الأصناف المستثناة من الحق في

بعض  وجعلأصناف فضفاضة وغير محددة بدقة، باعتبارها تحيل على قاعدة "السرية" 

المعلومات مشمولة بالسرية طبقا لقوانين أخرى، وهو أمر من شأنه فتح باب التأويل والتفسير 

السرية، خاصة أن  سوغالواسع من قبل المسؤولين ومواجهة طلبات الحصول على المعلومات بم

القانون الجنائي وقانون الوظيفة العمومية ينصان على واجب التقيد بالسر المهني، بالنسبة 

من القانون  12لمجموعة من أصناف الموظفين العموميين، خاصة ان الفقرة الثانية من المادة 

هام ملمكلفين بالمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، عندما نصت على إعفاء الأشخاص ا

تلقي طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها، من واجب كتمان السر المهني، فقد حددت هذا 

أعلاه". لذا  7الإعفاء في "حدود المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 

  .ينبغي أن يكون كل استثناء محددا بالقانون

يقضي بأولوية الكشف عن المعلومات التي توجد بحوزة الإدارة، فإن  إذا كان المبدأ العامو

 قانونية تحد من صلاحية الموظف العمومي، نصوصا كثيرةالمنظومة التشريعية الوطنية تتضمن 

وتجعل من قاعدة سرية المعلومات، أحد المبادئ المؤطرة للعمل الإداري بالمغرب. خاصة أن 

                                                           

 .2011، دستور 27الفقرة الثانية من الفصل   -1 
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الحصول على المعلومات، لم تفصل في العديد من النقط التي  مواد القانون المتعلق بالحق في

يعتبرها المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التعبير والرأي، مبادئ ملزمة بشأن الحق 

في الحصول على المعلومة، كما لم تتم الإشارة لأسبقية هذا القانون عن غيره من القوانين، وأن 

وظفين من باقي قواعد القانون الجنائي والنظام الأساسي للوظيفة تطبيقه يعفي المسؤولين والم

من النظام الأساسي  18العمومية خاصة الباب المتعلق بإفشاء السر المهني. لذا وجب تغيير الفصل 

، من أجل تحريره من كل ما من شأنه فرض أي رقابة داخلية أو خارجية، أثناء 1للوظيفة العمومية

من القانون الجنائي، بالتنصيص  446. كما يجب مراجعة الفصل 2ة بهقيامه بالمهام المنوط

من كل مسؤولية  31.13من القانون  12صراحة على إعفاء الأشخاص المكلفين بموجب المادة 

 جنائية في هذا الصدد. 

كما أن المادة السادسة من هذا القانون، سمحت بإعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو تم 

ها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة استعمالها لأغراض مشروعة، وألا يتم تسليم

. غير أن ما يمكن مؤاخذته على مقتضيات هذه المادة أنها أشارت إلى عبارة 3تحريف مضمونها

"أغراض مشروعة" دون التحديد الدقيق والواضح لهذه العبارة، وبالتالي تبقى عبارة فضفاضة 

 ج إلى الكثير من التفسير والتأويل.وواسعة تحتا

ومن بين الملاحظات أيضا، أنه ترك فراغات وهامشا من التأويل المتناقض للعديد من فصول 

هذا القانون، فمثلا استعمال مفاهيم الإساءة أو الإضرار من خلال إلحاق ضرر بالمؤسسة أو الهيئة 

والمساس بحقوق الغير كما ورد في المادة ، أو الإضرار بالمصلحة العامة 29المعنية طبقا للمادة 

من القانون، وهي مفاهيم فضفاضة ومبهمة وغير مضبوطة في حالة استعمال المعلومات وإعادة  6

 استعمالها أو نشرها.

كما أن المشرع المغربي وقع في فخ تعريف بعض المفاهيم، منها مفهوم "المعلومة"، فقد حدد 

"المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو لتالي: مفهومها على الشكل ا 2في المادة 

أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر. والمضمنة في وثائق 

                                                           

، ص: 1958بتاريخ  2372بمثابة النظام الاساسي للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد  1958فبراير  24الصادر بتاريخ  081.58.0الظهير الشريف رقم   -1 
631. 

 .13التأطير القانوني للحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، مرجع سابق، ص:  -2 
يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو  "المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة:  31-13من قانون  6المادة   -3 

ا وتاريخ إصدارها، ا، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرهتم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونه
 .وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغي"
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ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها 

تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار من الوثائق ذات الطابع العام. التي تنتجها أو 

ي ذ، وال1مة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها"امهام المرفق العام، كيفما كانت الدع

استبعد من خلاله نسبيا بعض أنواع المعلومات التي لم يحددها القانون، الأمر الذي سيقيد دور فقه 

 .2بحق الحصول على المعلوماتالقانون في القرارات المتعلقة 

إضافة لذلك فإذا كانت هذه الفقرة بشكل عام قد حددت المؤسسات والهيئات المعنية في الهيئات 

العامة والخاصة الموكول لها تقديم خدمات المرفق العام، فإن هذا التحديد، لا يشمل مجموعة من 

المعلومات التي تمسكها، ومنها المؤسسات الأخرى الواجب أن تخضع أيضا للالتزام بالكشف عن 

ما يشير إليه الفصل الأول من القانون النموذجي للدول الإفريقية بشأن الوصول إلى المعلومة، 

حيث يحدد نطاق تطبيقه على مجموعة من الهيئات والأشخاص المعنوية والطبيعية الخاصة التي 

 من المؤسسات والهيئات الخاصة التيتزاول نشاطا تجاريا، اقتصاديا أو مهنيا، باعتبار أن العديد 

باعتبار أن العديد من المؤسسات والهيئات الخاصة، وتزاول نشاطا تجاريا، اقتصاديا أو مهنيا، 

تتوفر لديها أيضا معلومات من شأن إخفائها المس بحقوق الأفراد في تلقي المعلومات والأخبار، 

تيسير سبل الوصول إليها، المس بمبدأ حرية تداول المعلومات باعتباره  مكما من شأن إخفائها وعد

 حقا أساسيا مرتبطا بحرية الرأي والتعبير.

كما لا تشمل لائحة المؤسسات والهيئات المعنية، كما تم تحديدها في المادة السابعة من هذا 

مويلات العمومية، وعلى القانون، العديد من المؤسسات والهيئات الممولة كليا أو جزئيا من الت

 سبيل المثال، الشراكات العمومية التي تمارس الأنشطة التجارية. 

ني حق الأجانب المقيمين بالمغرب في الحصول على ثوكذا عبارة "المواطنين والمواطنات" تست

المعلومات والذين يمكن أن تكون لديهم مصلحة في ذلك. هذا الأمر غير منطقي، إذ كيف نطلب 

انب الاستثمار ونمنع عنهم المعلومة. كما تبدو العبارة متناقضة مع باقي الأحكام من الأج

نفس الحقوق الأساسية، وتعطيهم حق المشاركة  -كباقي المغاربة–ح الأجانب منالدستورية التي ت

"يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية تشير إلى:  30من الفصل  30في الانتخابات المحلية، فالفقرة 

رف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، وفقا للقانون، ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المعت

                                                           

 .المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 31-31، من القانون 2المادة   -1 
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المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسة المعاملة 

ة ملا تستثني في تشريعاتها شرط المواطنة أو الإقاالتي . وذلك على عكس بعض الدول بالمثل"

 .1لتقديم طلبات الحصول على المعلومة

، أن المؤسسة أو الهيئة 162أما على مستوى الآجال، نسجل من خلال قراءتنا لمقتضيات المادة 

يوماً من أيام العمل، للرد على طلب الحصول على المعلومات ابتداء من  20المعنية حدد لها أجل 

وإشعار المعني بالأمر بهذا التمديد ومبرراته. إلا أن تاريخ تسلمه، مع إمكانية تمديده لمدة مماثلة، 

هذا الأجل لا ينسجم مع مبدأ السرعة في توفير المعلومات لطالبها. كما أن الإدارة قد تستغل 

إمكانية التمديد وتتماطل في الرد على طلب الحصول على المعلومات، لاسيما أن المبررات التي 

حها حرية أكبر في حجب المعلومات. في حين ينبغي عليها تم التنصيص عليها للتمديد، سوف تمن

الاستجابة الفورية لذلك كلما تسنت لها الفرصة، ومعالجة الطلب بأسرع وقت ممكن، مع مراعاة 

 .إرفاق كل تماطل بإشعار مبرر ومقنع

من القانون نفسه جاءت غير واضحة ومبهمة، حيث نصت على أنه يجب  17كما أن المادة 

أيام، مع مراعاة حالات  ةثلاالمكلف الرد على طلب الحصول على المعلومات في ثعلى الشخص 

من القانون نفسه، وذلك في الحالات المستعجلة التي يكون فيها  16التمديد المشار إليها في المادة 

، لكنها لم 3وحرية الأشخاص لامةالحق في الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وس

ذه المعلومات، وهو ما يبعدها عن الدقة والوضوح التي يتطلبها تشريع قانون ما. تحدد بوضوح ه

والجدير بالذكر، أن عدم الرد على طلب الحصول على المعلومات خلال المدة المحددة سواء في 

 .يعد بمثابة رفض للطلب 17أو  16المادتين 

لومات، قد تفرغ هذا الحق فالإجراءات والمدد الطويلة للتفاعل مع طلبات الحصول على المع

من محتواه، خاصة إذا تعلق الأمر بمعلومات ذات طابع استعجالي، وهي عراقيل لا يبدو أنها 

                                                           
1 -Jamal (E.N), Plaidoyer pour le droit d’accès à l’information, Transparence –Maroc-UNESCO, janvier 

2010, dans, Abdallah Harsi, précité, p .11. 
المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة: " يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية بالرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا  31-13من قانون  16المادة  -2 

جابة كليا أو سة أو الهيئة المعنية من الاست) يوم من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسليم الطلب. ويمكن تمديد هذا الآجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤس20يتعدى عشرين (
ر، أو كان تقديمها ال السالف الذكجزئيا طلب المعني بالأمر خلال الآجال المذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خلال الآج

 يُتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها.
 ة أو الهيئة المعنية إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الإلكتروني، مع تحديد مبررات التمديد". ويتعين على المؤسس   

مات ول على المعلو ) أيام في الحالات المستعجلة، والتي يكون فيها الحص3يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل آجال ثلاثة ( -3
 أعلاە". 16ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص، مع مراعاة حالات التمديد المشار إليها في المادة 
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ستمكن من التفعيل الأمثل لهذا القانون. ذلك أن إجراءات الحق في الحصول على المعلومات 

يوما  20والمحدد في تستغرق حيزا زمنيا طويلا، سواء بالنسبة للأجل المحدد للرد على الطلب، 

يوما أخرى، أو مع إمكانية تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة  20من أيام العمل مع إمكانية تمديده ل 

يوما من تاريخ انقضاء الأجل  20أو الهيئة المعنية في حالة عدم الاستجابة للطلب داخل أجل 

يخ التوصل بها. وهو ما مجموعه يوما للرد على الشكاية ابتداء من تار 15القانوني، بالإضافة إلى 

يوما أخرى لتقديم شكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومة،  30يوما، تضاف لها  75

يوما من تاريخ تقديم الطلب؛ أي أربعة  135يوما أخرى. وهو ما مجموعه  30وانتظار الرد داخل 

 .1عن أمام القضاءيوماً الذي حدده المشرع للط 60يوماً. إضافة إلى أجل  15أشهر و

وهذا، قد يترتب عنه آثار جانبية لا محالة؛ لأنه يمكن للمعلومة أن تفقد قيمتها وجوهرها ما لم 

يحصل عليها في وقتها. كما يمكن أن يكون لها تأثير على حياة أو مصير شخص ما الشيء الذي 

 .2مةيستدعي إعادة النظر أو تقليص مدة الإجراءات المتخذة للحصول على المعلو

قد نص على آلية النشر الاستباقي للبيانات التي تعد خطوة غاية في  31-13ورغم أن القانون 

الأهمية في مجال الحق في الحصول على المعلومات، فإن العقوبات التي ينص عليها القانون تلقي 

ون لبالمسؤولية على عاتق الأشخاص المسؤولين عن مشاركة المعلومات وليس الإدارات التي يعم

لصالحها؛ هؤلاء الأشخاص هم بحاجة إلى حماية قانونية إزاء دورهم فيما يتعلق بالحق في 

كما أن المشرع لم يحدد الآجل الذي ينبغي على الإدارة احترامها لنشر  .الحصول على المعلومات

 المعلومات التي توجد بحوزتها من جهة، ولم يحدد جزاء كل إدارة لم تحترم أجل النشر من جهة

أخرى. ومادام أنّه لا يوجد نص قانوني يلزمها باحترام أجل معين ويوقع عليها الجزاء، فتبقى لها 

السلطة التقديرية في ذلك، ولا أحد يستطيع إجبارها على الكشف عن المعلومات في وقت معين. 

لك ذلذلك ينبغي على المشرع أن يحُيط هذا النشر بالضمانات التي تكفل امتثال الإدارة له، و

بتضمين قانون الحق في الحصول على المعلومات نصا بخصوص الآجل الذي ينبغي على الإدارة 

 .احترامه لنشر المعلومات التي توجد بحوزتها

خطا خطوة  31.13وبالرغم من هذه السلبيات، إلا أن المشرع المغربي من خلال القانون 

 أن العام على نحو يتحقق معه الوضوحجوهرية في سبيل إرساء مقومات حكامة جيدة في تدبير الش
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والشفافية والمسؤولية، وعلى نحو يهيئ الظروف الملائمة للدفع قدما بالمغرب للانضمام إلى 

 . 1المبادرة الدولية للشراكة من أجل حكومة منفتحة تفتح آفاق واعدة للمملكة على جميع الأصعدة

ير على المعلومة، يجب تشجيع التغيولكسب رهان تفعيل القانون المتعلق بالحق في الحصول 

الثقافي لترسيخ ثقافة الحق في الحصول على المعلومة، من خلال مصاحبة المجهود القانوني 

المسجل بإجراءات استراتيجية للتحسيس بأهمية الحصول على المعلومة، والتحفيز عليها داخل 

ت. لذلك فإن العمل الضروري الإدارات العمومية والجماعات الترابية بين المواطنين والجمعيا

الواجب القيام به وإعطائه الأهمية اللازمة، هو تأصيل الحق في الوصول داخل الثقافة التنظيمية 

لكل الهيئات المعنية بتنفيذ أحكام القانون. فالحملات التي تقام بدعم من الدولة لتوعية المواطنين 

كمتمم للقانون، فالمواطن ما لم يع أهمية والجمعيات بشأن الحصول على المعلومة بالغ الأهمية 

هذا الحق ستبقى ممارسته له ناقصة، ولا تصل إلى تحقيق الهدف الأسمى من هذا الحق. وهذا 

الوعي بمبادئ الحق في الحصول على المعلومة لا يمكن أن يتبلور دون تدخل كافة الفرقاء وعلى 

فقط على الدور التوعوي الرسمي، فقد ترى رأسهم جمعيات المجتمع المدني. إذ لا يمكن الاعتماد 

الدولة في هذه التوعية إثارة طلبات تضايقها، مما يتطلب قيام جمعيات المجتمع المدني بأنشطة 

مستقلة أو بشراكة مع الهيئات العمومية، قصد التعريف بالأهداف الحقيقية للاطلاع، هاته الأنشطة 

ئل، كالندوات واللقاءات والأيام الدراسية يمكن أن تأخذ عدة أشكال وأن تستعمل عدة وسا

والوصلات الإعلانية، ويمكنها أن ترسخ وتنشر ثقافة الحصول على المعلومة، سواء لدى العموم 

 أو لدى الملزمين بتقديم هاته المعلومات.

   :ثانيا: تفعيل أدوار المجالس الدستوریة التي تعرف تمثيلية الجمعيات في مكوناتها     

في دعم انفتاح السياسات العمومية على  دور المجالس الوطنية الاستشارية الرهان علىيرتبط 

 فضاءات جديدة لديمقراطية المشاركة والحوار العمومي، بمدى قدرة القوانين التي ستنظم تأليف

على تجسيد انفتاح أكبر على جمعيات المجتمع المدني  وصلاحيات هذه المؤسسات المستقلة

ن مساهمة مباشرة للمواطنين، والذهاب بالمقاربة الإدماجية إلى مداها بالخصوص، وضما

. 2الأقصى، حتى لا ترتهن هذه المؤسسات فقط بالأصوات الحاضرة في فضاءات تقريرية أخرى

على إحداث مؤسسات دستورية جديدة ودسترة أخرى كانت قائمة قبل  2011نص دستور فقد 

                                                           

ص: ، 2020فبراير ، 2عدد الخليل اللواح، "الحق في الحصول على المعلومة، بين التأصيل الدستوري والتأطير القانوني"، مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية،  -1 
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العمومية الأخرى التي نصت القوانين المحدثة لها على ، إلى جانب عدد من المؤسسات 2011

وجوب تمثيل جمعيات المجتمع المدني بها، وتقع مسؤولية تعيين نسبة مهمة من أعضاء جمعيات 

 .المجتمع المدني من قبل رئاسة الحكومة أو السلطة الحكومية المفوض لها ذلك

في  2011قط المضيئة في دستور المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي من الن ويعتبر

افة إضحيث يمكن اعتباره الديمقراطية التشاركية، تعزيز دور المجتمع المدني في إطار مجال 

خلال التمثيلية الوازنة للجمعيات في هذا من  سواءفي مجال تثمين العمل الجمعوي  نوعية

صل لجمعوية بالمغرب. فالفالمجلس، أو من خلال الاختصاصات الموكولة إليه التي تعنى بالحياة ا

، يدعو السلطات العمومية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب همن 33

لى الاندماج مساعدة الشباب عكذا و ،في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد

للشباب والعمل الجمعوي من أجل تحقيق  ويحدث مجلس استشاري ،في الحياة النشيطة والجمعوية

من الدستور المتعلق بالحكامة الجيدة، وفي  12من الباب  170تطرق الفصل كما  هذه الأهداف.

إطار التعريف بهيئات النهوض بالتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية لتحديد 

هذا الفصل أن المجلس المذكور صلاحيات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، أكد 

يعتبر هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية، وهو مكلف 

بدراسة وتتبع المشاكل التي تهم هذه الميادين وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي 

تنمية طاقاتهم واجتماعي وثقافي يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي و

، وهو منظم الإبداعية وتحفيزهم على الانخراط  في الحياة المواطنة بروح المواطنة المسؤولة"

فهذا المجلس أحدث . 2أبواب 6مادة موزعة على  28ويحتوي على ، 89.151بمقتضى القانون 

                                                           

ربيع الاخر من  41الصادر بتاريخ  21.171.1، الصادر بتنفيذە الظهير الشريف رقم للشباب والعمل الجمعوي، المتعلق بالمجلس الاستشاري 5.189القانون رقم  -1  
  . )2018يناير  18( 6640، بالجريدة الرسمية عدد )2018يناير  2(1439

 : 2عضو موزعين على ثلاث فئات 30تظم تشكلة المجلس  -2 
 ) أعضاء يتم تعيينهم من قبل الملك، إضافة إلى:10عشرة (*

 الرئيس(ة) والأمين العام(ة). -
 رؤساء المجالس الاستشارية الجهوية للشباب، رئيس لكل جهة. -
 ) ممثلي الإدارات العمومية المعنية بقطاعات الشباب، يتم تعيينها من قبل رئيس الحكومة، بناء على مقترحات القطاعات الحكومية. 6ستة ( -
اب، والعضوان لشب) منهم من بين الشباب المغاربة المقيمين بالخارج في الهيئة المكلفة بقضايا ا2) أعضاء يعينون من قبل رئيس الحكومة، يعين عضوان (4أربعة ( -

 ) الآخران من بين ممثلي جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي.2(
) من قبل رئيس 2) يعينون من قبل رئيس مجلس النواب، واثنان (3) أعضاء يعين خمسة منهم من بين ممثلي الجمعيات المهتمة بقضايا الشباب، ثلاثة (10عشرة (*

 .) من قبيل رئيس مجلس المستشارين2لمستشارين، واثنان (مجلس ا
) 3) يعينان من قبل رئيس مجلس النواب، وثلاثة (2) أعضاء في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي من بين ممثلي جمعيات المجتمع المدني الأكثر نشاطا، اثنان (5خمسة (*

 من قبل رئيس مجلس المستشارين.
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 ،بهدف النهوض بتطوير الحياة الجمعوية وتوسيع مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية

لمساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة ، الاقتصادية، الثقافية والسياسية للبلاد

وتجاوز المشاكل التي تعترضهم وتيسر ولوجهم للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن  ،والجمعوية

، لذا وجب الإسراع بتفعيل وأجرأة اختصاصاته حتى يساهم في والرياضة والأنشطة الترفيهية

 رسيخ ثقافة المشاركة المدنية في مختلف المجالات.ت

 ة الجمعياتلييكرس هذا التوجه من خلال تمث المغربي فإن المشرع وإلى جانب هذا المجلس،

، 1بيئيوال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخرى، من قبيل في العديد من المجالس الاستشارية

 .3المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييزهيأة ، و2لمجلس الاستشاري للأسرة والطفولةوا

إن محورية الرهانات المطروحة اليوم على إحداث المجالس الوطنية الاستشارية، المتضمنة في 

تمثيليتها جمعيات المجتمع المدني، تلك المرتبطة أساسا بتحديات توفير الشروط القانونية 

الدائم لتمكين الجمعيات من بناء  والمؤسساتية والمادية، علاوة على استنبات شروط الحوار

 .4السياسات العمومية، من خلال إعمال آليات الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة
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 :الأول خلاصة المطلب  

من خلال تها هميوأ اتهتم الحسم في محوري لديمقراطية التشاركية الترابية،أن ا سبق نستفيدمما  

فإن الدعامات  وبرغم ذلك ،2011مكانة مهمة في الهندسة الدستورية لدستور  تحتلفهي دسترتها، 

يمقراطية هاته الدأجرأة ق التفعيل الحقيقي لآليات نية الأخرى تعاني من ضعف واضح، يعيالقانو

 على أرض الواقع.

ي، حتى رجذإلى تغيير  يحتاج، هه وتعديلميالمتعلق بالحريات العامة كما تم تتم 1958ظهير إن  

يتمكن من مواكبة المستجدات التشريعية التي تعرفها الساحة السياسية بالمغرب، والتي بوأت 

المجتمع المدني مكانة مهمة. لذلك طرحنا العديد التوصيات والمقترحات لتعديل هذا الظهير، حتى 

د من العدين رفها المغرب في هذا المجال. كما أيتسنى له مواكبة الدينامية التشريعية التي يع

ترابية لسنة ة للجماعات المقتضيات الديمقراطية التشاركية الترابية الواردة في القوانين التنظيمي

ساسا ا مباشرة بعد بداية أجرأتها على أرض الواقع، والمرتبطة أبانت عن محدوديته، أ2015

في تقديم  حقبتشكيل وتفعيل أدوار الهيئات التشاورية على المستوى الترابي، وكذا تفعيل ال

 العرائض لرؤساء الجماعات، لذا اقترحنا مراجعتها وإعادة النظر في مضامينها.  
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يعها لتلعب دورها في إنجاح وتشج ر لعمل جمعيات المجتمع المدنيومن أجل تقديم دعم أكب

 لبشريةا، وتجاوز معيقات العمل الميداني سواء على مستوى الموارد نادقراطية التشاركية ببلاالديم

ة نظام سسدعونا إلى مأفقد يجابي على أدائها ودعم استقلاليتها، من انعكاس إ، لما لذلك ةأو المالي

التطوع، وكذا تقعيد عملية توزيع التمويل العمومي الموجه للجمعيات، من خلال تأطيره بمعايير 

 ودمقرطة الولوج للدعم العمومي.  ،واضحة تروم تعزيز الشفافية

البنا بتبني بعض الآليات القانونية المعتمدة في القانون المقارن، والتي تتغيى طما سبق  إضافة إلى

الرفع من أداء الديمقراطية التشاركية الترابية، منها الإذاعات الجمعوية التي تسمح بتواصل أكبر 

على التأكيد  مع، بين الجمعيات والساكنة، وتبني الاستفتاء المحلي في القضايا ذات البعد المحلي

ي الحصول من قبيل قانون الحق ف ،تفعيل القوانين المكملة للديمقراطية التشاركية الترابيةضرورة 

ا على كما أكدنلت مضامينه لم تعرف التنزيل الفعلي على أرض الواقع. اعلى المعلومة، الذي لاز

على رأسها و، 2011تشكيل وتفعيل المجالس الاستشارية المنصوص عليها في دستور ضرورة 

 اهمكن من إشاعة ثقافة المشاركة وتملكتتاري للشباب والعمل الجمعوي، حتى لمجلس الاستشا

 .بشكل حقيقي

 ي:تدبيربالجانب ال ةالمقترحات والتوصيات المرتبط المطلب الثاني:   

ليشارك أكثر في تدبير التنمية، مما أدى إلى  محليختصاص الالاعمل المغرب على توسيع 

الذي  المفهوم الواسعتجاوز المفهوم الضيق للإدارة المحلية المتمثل في السلطة التنفيذية، إلى 

 وهذا ما سمح، 1جعلها سلطة تنظيمية ووسيلة أداء في يد النخبة المحلية لتدبير الشأن العام المحلي

 اومتعددة، تتجاوز دور المتلقي، إلى أدوار أكثر تأثير ةر كبيرتضطلع بأدوا بأن لجمعيات المحليةل

 .  في القرار المحلي

هذه الثنائية في الأدوار وفي المسؤوليات على المستوى الترابي، غالبا ما تكون معقدة، وغير و

ولموازين القوى ولمجموعة الضغط السائدة  ،واضحة، وخاضعة في الكثير من الأحيان للتفاوض

 د.للبلا العام حيث تتأثر هاته العلاقة بالوضع السياسي، في وقت من الأوقات

هذه العلاقة التبادلية التفاعلية، بين الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني بالمغرب، و

وار ل تكامل الأدرابي، من خلاأدت إلى نسج علاقات جديدة بين هذين المكونين على المستوى الت

التي و ،التي عرفها المغرب في ظل المتغيرات القانونية والتشريعية. كل ذلك وتجويد التدخلات

                                                           
 . 8، ص: 2015"، مطبوعات المعرف، -دراسة في القرار المحلي–ون المحليون والسياسات العمومية المحلية عبد الله شنفار، "الفاعل -1
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جديدة، بنقل دورها من الطابع الاستشاري الثانوي إلى الطابع التشاركي،  امنحت للجمعيات أدوار

يات القانونية في إطار الديمقراطية في صناعة القرار العمومي الترابي، ومدها بمجموعة من الآل

العلاقة تحتاج إلى "تعاقد"، يكون بمثابة ميثاق، بين  ذهفه ،التشاركية والحكامة الجيدة المحلية

الجماعات الترابية (الفرع الأول) والجمعيات (الفرع الثاني)، يحدد بدقة الحقوق والواجبات، 

ستطيع طرفا العلاقة التعاقدية، تكييف المصالح والمسؤوليات، الاختصاصات والحدود، حتى ي

مبادئهما وكفاءاتهما مع طبيعة مهامهما ومسؤولياتهما، وذلك بهدف تحقيق الديمقراطية الترابية 

 المنشودة.

  لاشراكاالانفتاح و مقاربة تدبيریة قائمة علیل الجماعات الترابية تبني الفرع الأول:   

مجرد آليات ومساطر جامدة، فهي طموح من أجل ديمقراطية أكثر،  الديمقراطية التشاركية ليست

ومسلسل مستمر مبني على الالتزام المواطن، وهدفه تحسين ظروف العيش المشترك، لذا لا بد 

من تنظيم العلاقة بين الوحدات الترابية والمواطنين سواء بشكل مباشر أو من خلال الجمعيات، 

 ، توضع بدورها بطريقة تشاركية.1بناء على مرجعيات وقواعد واضحة

من آليات  نيويشكل كل من ميثاق الديمقراطية التشاركية المحلية، والميزانية التشاورية، آليت 

ر الحر التدبيإ التشاور العمومي التي يمكن للجماعات الترابية اعتمادها وتبنيها، في إطار مبد

 .مستوياتها (الفقرة الثانية)الذي تم الاعتراف به للجماعات الترابية بمختلف 

 يقع على كاهلهم الرقي نمن طرف المنتخبين المحليين، الذي وتفاعلا اوهذا يتطلب تجاوب

بالممارسة التشاركية على المستوى الترابي، وعدم السعي إلى التطبيق الشكلي للنصوص 

المنافسة  رفع على، بل إلى ضخ روح المبادرة والتشبع بقيم المشاركة الحقيقية، والتيةالقانون

ى عقد ، والقائمة علالسياسية، إلى الفاعل السياسي المواطن الملتزم بمبادئ الإشراك والمشاركة

 (الفقرة الأولى).  م منح موسميةية، وليس تقديشراكات حقيق

 راك:شالاالتشاور و الفاعل المدني قوامهابين المنتخب و: نسج علاقة الفقرة الأولی

جال ، نتيجة تقاسمهما نفس المب والفاعل المدنيعلاقة المنتخمن التوتر والتوجس  كثيرسود ي

، فتقاسم المجال هذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى التصادم، نتيجة المنافسة الشديدة بين يالتراب

، للحد شراكاتالطرفين، لذا وجب على المنتخب المحلي تجويد أدائه التدبيري، واعتماد آليات ال

 مع الفاعلين الجمعويين ترابيا. في علاقته الاحتقان السائدمن 
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 أولا: علاقة المنتخب المحلي بالفاعل المدني:

اء ي استغلال واحتورغبة دائمة لهذا الأخير ف لمجتمع المدني بالمنتخب المحلي،علاقة ا تطبع

نتخب لتنمية رأسماله الرمزي ورصيده السياسي، خصوصا إذا ما استحضرنا أن الم ولالأ

 بعد أن يكون قد مر من ،المحلي، في الغالب الأعم، يخطو أول خطواته نحو التمثيلية السياسية

المجتمع المدني. ولذلك يدرك جيدا أهمية المجتمع المدني خصوصا في شقه منظمات  تجربة داخل

اخبين، نالمتمثل في العمل الجمعوي، في تكوين والحفاظ على مصداقيته وقدرته الاستقطابية لدى ال

الذين يشكلون رأسماله الكمي والكيفي في التعبئة السياسية، التي تنحصر في الجانب الانتخابي 

بالخصوص. كما يدرك جيدا خطورة أهمية ازدياد دور المجتمع المدني في تمثيلية وتأطير 

تحول لالمواطنين فيما له علاقة بالشأن المحلي، الذي يمكن أن يتحول إلى سلطة معنوية، شديدة ا

وهو الأمر الذي يجعل المنتخب المحلي ومعه  ،قد تهدد مركزه التمثيلي السياسي إلى أداة فعالة

الأحزاب السياسية تحترس من ظهور مجتمع مدني مستقل عنها، ما يعكس واقع احتواء المجتمع 

 .1المدني من طرفهما، وما يحول دون ظهور مجتمع مدني مستقل يقوم بدوره الاجتماعي الطبيعي

ف "الغيرة السياسية" لدى الفاعل السياسي المحلي من الفاعل الجمعوي، ترجع بالأساس إلى   

يرتكزان على نفس مبدأ تراكم مختلف أنواع "الرأسمال"  والجمعية، أن كلا من الحزب السياسي

 .2المكتسب لكل عضو، ويعاد توزيعه وفق قاعدة "تقسيم ما هو ذاتي"

) 17بالاستناد على إحدى الدراسات المعمقة لحالة ملموسة شملت (ويمكن توضيح الأمر أكثر  

) منتخبا محليا، 63فمن بين عينة شملت ( جماعة بألزاس بفرنسا، أواخر تسعينات القرن الماضي،

الذين كان لهم مسار مدرسي ومهني وجمعوي وسياسي، تم تحصيله بالتفصيل ووضعه في علاقة 

قدمية في الفضاء فالأ ،) منتخبا لم يكن لديهم التزام جمعوي11نسقية مع خطابهم السياسي، فقط (

السياسي تكاد ترتبط بقوة بالكثافة النضالية الجمعوية، وهو نفس الأمر بخصوص المعارضة في 

 .3الهرمية السياسية، حيث نجد منتخبين من أصل ثلاثة لهم التزام جمعوي نضالي

د شواهد كثيرة تؤكد حالة التنافسية القائمة بين العمل الجمعوي والمنتخب المحلي ووج ورغم

يصبح الجمعيات، فمن بفرنسا، إذ يسجل مثلا، بأن طرق الاستشارة بفرنسا، لا ترضي إلا قليلا 

                                                           
 .284، ص:مرجع سابقعبد الرحمان الماضي،  -1

2- Michel Koebel, Les profits politiques de l’engagement associatif , Laboratoire Activités Physiques et 
Sportives et Sciences Sociales, Université Marc Bloch, Strasbourg, Regards sociologiques, 2000, p.168.  

3- Ibid. p. 169. 
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، إلا أن هذه التنافسية لم 1عي وسيلة للتغلب على العجز اتجاه المقتضيات التشاوريةزعملها التنا

ياء، حيث تحضر هنا تجربة مجالس الأح ،تمنعها من تدبير العلاقة في اتجاه تدبير القطيعة بينهما

التي يحتمل أن تشهد هذه التنافسية حدتها، إلا أنه نجد أن منتخبا محليا يمثل بمجالسها وينسق معها 

 جهود التدبير اليومي لشؤون الحي.

يبقى الرهان على المنتخب  ،قية أو القانونيةكراهات سواء العلائولتجاوز مختلف هاته الإ  

المؤطر للعمليات التشاورية على المستوى  ،المحلي من أجل تجاوز محدودية النص القانوني

 :2، نذكر منهامن خلال مداخل متعددة ،المحلي

مستوى الوحدات الترابية أن ثلو الديمقراطية التمثيلية على : ينبغي أن يعتبر ممأولا

ة لمصلحلالتشاركية مكملة لها، وأن تسود بينهما علاقة تكامل وانسجام خدمة الديمقراطية 

 العامة.

للوحدات  ةينبغي تفعيل التكوين المستمر المنصوص عليه في القوانين التنظيمي :ثانيا

مجالس الوحدات الترابية التدبيرية، وتطوير وأعضاء الترابية، للرفع من قدرات رؤساء 

 القرار الترابي. المؤثرين فيمع مختلف  يةالتواصل هممهارات

ينبغي عدم تسييس الهيئات الاستشارية المحدثة بموجب القانون التنظيمي للجهات،  :ثالثا

والالتفاف عليها من قبل نواب الرئيس ورؤساء الجهات، وكذا عدم التحكم وتوجيه هيئة 

 عمالات والأقاليم. ة النوع، على مستوى الجماعات والربالمساواة وتكافؤ الفرص ومقا

على المنتخب المحلي ألا يقوم بإشراك المجتمع المدني في وضع برامج العمل  :رابعا

قط، لقوانين التنظيمية للوحدات الترابية فاوبرنامج التنمية بشكل صوري، تفعيلا لمضامين 

مقاربة للأن من شأن ا ،بل لا بد أن ينبع ذلك من إيمان حقيقي بأهمية الديمقراطية التشاركية

يزيد من النفور من المشاركة مما التشاركية الشكلية أن تجعل المواطن يشعر بالاغتراب 

 السياسية بجميع أشكالها.

ينبغي على مكتب مجالس الوحدات الترابية إحداث توازن بين أولويات هاته  :خامسا

ن اورية بيلس، ومتطلبات جمعيات المجتمع المدني المعبر عنها خلال اللقاءات التشاالمج

ى يضاف إل المجالس والجمعيات، أو من خلال الهيئات التشاورية، حتى لا يخلق صراع ثان

                                                           
1 - David Chaufer, Démocratie locale et association contre-pouvoirs , Annuaire des collectivités locales. 

Tome 21, 2001, pp. 143-158. 
 .223عبد الرفيع القاسمي، مرجع سابق، ص:  -2
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لا تشكل أولويات مجالس الوحدات الترابية، سببا  المجالس، ولكيوالصراع بين المعارضة 

 لرفض العديد من العرائض المقدمة من طرف الجمعيات.

، خلال إعدادها لبرامج عملها أو لبرامج ينبغي على مجالس الوحدات الترابية سادسا:

 .  الجمعياتالأخذ بمقترحات ، التنمية، وقبل المصادقة عليها

: الحرص على تخصيص نسبة، وبشكل واضح ودقيق، للخبراء في الميدان، من سابعا

جامعيين وأكاديميين وخبراء ومتخصصين، لرد الاعتبار للخبرة وضمان حد أدنى من الدقة 

ي الآراء التي ستقدمها هاته الهيئات لتلعب الدور الاقتراحي بالنسبة للمجالس والموضوعية ف

 .1التداولية للوحدات الترابية

ولضمان نجاح الديمقراطية التشاركية على مستوى مكونات الوحدات الترابية، يجب تفعيل آليات 

 التدبير التشاركي، والتي نذكر منها ما يلي:

جالس المنتخبة وكل الفاعلين على المستوى المحلي، تأسيس قنوات للتواصل بين الم -

 وخاصة الجمعيات.

مساهمة المجالس الجماعية في المبادرات الرامية إلى دعم العمل الجمعوي وفي تكوين  -

 الأطر الجمعوية.

مجالس بمشاركة ال ،عقد مناظرات محلية تبحث في سبل وآليات تفعيل الشراكة الجمعوية -

 الجماعية والجماعات وكل الفاعلين.

وكذا ضرورة إحداث وتفعيل مكاتب  ،الإبداع والابتكار في أشكال التعاون والشراكة -

 التواصل مع الجمعيات داخل المجالس المحلية.

ضمان وصول كل المعلومات الضرورية المرتبطة بالشأن العام المحلي إلى الفاعلين  -

 يؤثر على عملها.الجمعويين مما س

ديد من وتشجيع شكل ج ،إعادة النظر في الاحتكار المزعوم للتمثيلية من طرف المنتخبين -

 ، يتميز بالحق في إبداء الرأي ومراقبة المنتخبين.ينالعلاقة بين الممثلين والمواطن

تفعيل اللجان المكلفة، خصوصا اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية، والتعمير  -

إعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية، واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون و

                                                           
 .69مرجع سابق، ص:  الحكامة الترابية وحقوق الإنسان، الآليات التشاركية الجهوية"،حول: " دليل مرجعي -1
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الاجتماعية والثقافية والرياضية، نظرا لأهميتها الكبيرة في خلق دينامية، وحركية داخل 

 الجماعات. 

ايا التي خاصة في القض ،كيمن خلال الدعم المالي واللوجستي ،تحفيز الفاعلين الجمعويين -

وإعداد مخطط  ،لا يمكن للمجالس والمصالح الإدارية القيام بها وأدائها بالنجاعة اللازمة

التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة، بسبب التخصص والتواجد المباشر في الميدان أو 

 الخبرة المتراكمة لمؤسسات المجتمع المدني.

تمر في مختلف المجالات (دورات تكوينية)، واعتماد مقاربة تقوية القدرات والتكوين المس -

الاجتماعية إعداد مخطط التنمية والنوع الاجتماعي والمقاربة التشاركية والحقوقية، 

 للجماعة. 

ادها، وع الجمعيات على وثائق برامج الجماعة ومطلااالولوج إلى المعلومات وسهولة  -

ولات المجالس وملفات الصفقات والميزانيات مونوغرافيا الجماعات ومحاضر مدا من خلال

 والحساب الإداري.

اعتماد موقع تشاركي إلكتروني خاص بهيئات التدبير التشاركي، وخاص بالتواصل مع  -

الجمعيات والساكنة والمواطنين معها عبره، فيما يتعلق بتدبير المعلومة والمشاركة في 

 الأنشطة ومسلسل القرار. 

ا، ة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، بوضع معايير شفافة للتمثيلية فيهإعادة النظر في تمثيلي -

 مبنية على أساس معايير الانتخاب والكفاءة والشفافية المالية للجمعيات والفعاليات المشاركة.

إعادة النظر في الهيئات والآليات التشاركية في اتجاه دمقرطة تمثيليتها، وأساليب اتخاذ  -

القرار بداخلها، في الاتجاه التشاركي، بخصوص المنهجية التشاركية المعتمدة في إعداد 

 برنامج عمل الجماعة، وأثناء التشخيص وتحديد الحاجيات ذات الأولوية. 

وط م المنح والدعم المشريدل تقدالمشتركة مع الجمعيات ب لمشاريععتماد الشراكات في اا -

 بالولاء.

المجالس المنتخبة والفاعلون السياسيون مدعوون للتفكير الجدي من أجل بلورة ف بصفة عامة

 بما يسمح بتطوير وإنضاج شروط المشاركة في النقاش ،مرتكزات التفاعل مع الساكنة التي تمثلها

تبطة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العمومي حول المجالات المر
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الجمعوي، والتواصل أكثر  ار على محيطهثوالبيئية. كما أن هذه المجالس مدعوة إلى الانفتاح أك

 مع الساكنة ولتمثيل حقيقي لانتظارات المجال الترابي.

توفر الجمعية علی صفة المنفعة شراكة الجمعيات والجماعات الترابية: إشكالية ثانيا:   

 العامة لعقد الشراكة مع الجمعيات:

منه، ينص على أنه يمكن  149المتعلق بالجماعات في المادة  14.113إن القانون التنظيمي   

للجماعات في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى 

ات أو الهيئ ،أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية ،و المؤسسات العموميةأو مع الإدارات العمومية، أ

 ،ةاتفاقيات للتعاون أو الشراك ،أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ،العمومية الأخرى

من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة، لا تقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري 

 .1491 على أساس أن تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة ،خاضع للقانون العام أو الخاص

حتى  ،حصول الجمعية على صفة المنفعة العامةإلى تشير لزوما  149إن مقتضيات المادة 

يتأتى لها إبرام عقود شراكة مع الجماعات، يترتب عليها وقع مالي قد يضر بمصالح الجماعة، 

فاشتراط التوفر على صفة المنفعة العامة لإمكانية عقد الشراكة مع مجالس الجماعات شرط 

 صريح ولا يحتاج إلى تفسير أو تِأويل. 

الموجهة إلى السيد الوزير المنتدب لدى غير أن الرسالة الوزارية الصادرة عن وزير الداخلية 

رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع حول إبداء رأي الوزارة بشأن مضمون 

، والتي تشير فيها أن العبارة 14.1132من القانون التنظيمي للجماعات رقم  149مقتضيات المادة 

نع من تعاقد الجماعات مع الجمعيات التي الواردة بخصوص الاعتراف بصفة المنفعة العامة لا تم

حسمت  وبالتالي تكون قد ،ن القانون التنظيمي لا يمنع ذلكلا تتوفر على صفة المنفعة العامة لأ

النقاش بهذا الخصوص، وفتحت المجال لمجالس الجماعات لعقد شراكات مع الجمعيات العاملة 

في مجالها الترابي، تفعيلا لمبدأ التدبير الحر، ومتجاوزة إكراه عدم توفر الجمعيات المحلية على 

معها رغم حضورها ، وعدم تمكن مجالس الجماعات من إبرام شراكات ةصفة المنفعة العام

 الوازن وفعاليتها على المستوى الترابي.  

                                                           
 المتعلق بالجماعات، مرجع سابق. 14.113التنظيمي  من القانون 149المادة  -1
والمؤرخة  1802تحت عدد  ،تمع المدنيالرسالة الوزارية الصادرة عن وزير الداخلية الموجهة إلى السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمج -2
 .14.113من القانون التنظيمي للجماعات رقم  149المادة حول إبداء رأي الوزارة بشأن مضمون مقتضيات  2017يونيو  26ب 



 

 
332 

 

إلى دورية وزير الداخلية حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات نشير وفي هذا الصدد 

الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، والتي تضمنت العديد من التفسيرات التي تساهم 

 :1ت الترابية ذات الصلة بالشراكة مع الجمعيات، نذكر منهافي أجرأة النصوص التنظيمية للجماعا

إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجمعيات من الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية  -

 الثلاث.

 إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجمعيات بمقرر للمجلس. -

مقرر إبرام اتفاقية التعاون والشراكة مع الجمعيات للتأشيرة إذا كانت ذات وقع  اخضاع -

 مالي على نفقات أو مداخيل الجماعات الترابية المعنية.

المقررات المتعلقة بإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجمعيات في التصويت  اتخاذ -

وإلا بأغلبية الأصوات المعبر عنها خلال الأول بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم 

 الجلسة الموالية.

 في الاتفاقية أن تتعلق بإنجاز نشاط أو مشروع ذي فائدة مشتركة بين أطرافها. الاشتراط -

يجب أن يدخل موضوع الاتفاقية ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة الترابية التي تبرم  -

 الاتفاقية.

منع إبرام اتفاقية التعاون والشراكة بين الجماعات الترابية والجمعيات التي يكون أحد  -

 أعضائها عضوا كذلك في الجماعة الترابية المعنية. 

يجب الاستلهام من المساطر المعتمدة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تحديد 

مدة ة (تنظيم الطلبات، واعتماد نماذج الوثائق المعتالجمعيات التي ستبرم معها اتفاقية تعاون وشراك

في مختلف مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإحداث لجان تقنية تعنى بدراسة طلبات 

 ومشاريع الجمعيات وتتبع إنجازها).  

 إلا أن بعض الباحثين ما لبثوا يؤكدون أن تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لا تعدو

أن تكون مجرد تعليمات إدارية، وليست لها منزلة التشريع ولا يجوز لها تعديل أحكام القانون، 

فالمشرع لم يسبغ على الجهاز التنفيذي (وزارة الداخلية) ولاية تفسير النصوص القانونية، إنما 
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ة بضرورة توفر الجمعية على صفة المنفع ويتشبثونذلك يدخل في اختصاص القضاء لا غيره، 

 .1العامة، حتى تتمكن مجالس الجماعات من عقد الشراكات معها

نقطة أخرى فيما يخص الشراكة والتعاون مع جمعيات المجتمع  تثارإضافة إلى هذا الإشكال 

أن المشرع لم يحدد مفهوم الشراكة والمقصود بها،  هو ن ما يلاحظ في هذا الصددإذ أالمدني، 

، هو المعين 2ليكون الدليل الذي أعدته وزارة الداخلية حول التعاون والشراكة للجماعات الترابية

الوحيد في هذا الخصوص. حيث عرف الشراكة بذلك العمل المشترك الذي يحظى باتفاق جميع 

ومؤسسات عمومية أو جمعية من جمعيات  (ترابية) ةأطرافه، ويتم في شكل تعاقد بين جماعة محلي

المجتمع المدني، لوضع استراتيجية عملية لإنجاز مشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات وضم 

الإمكانيات. وتتم هذه الشراكة بواسطة اتفاقيات طويلة أو قصيرة المدى، تهدف إلى إنجاز وتدبير 

ضع برامج ومخططات مشتركة في المجالات مشاريع خاصة بالتجهيزات الأساسية المحلية، وو

 .3الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وميز الدليل بين الشراكة لإنجاز أعمال مشتركة، والتي تعتمد غالبا لإنجاز تجهيزات أساسية 

عمومية، والقيام بأشغال أخرى خارج الإجراءات المعتمدة في الصفقات العمومية، خصوصا 

وبين الشراكة  ،4ات على الاعتمادات والكفاءات الإدارية والتقنية الكافيةعندما لا تتوفر الجماع

لتدبير مرفق عمومي، حيث يؤكد الدليل بخصوص هذا النوع من الشراكة أنها لم تعرف بعد أهمية 

بالغة، ولو أنها استعملت في بعض برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي استطاعت خلق 

ت ترابية وجمعيات المجتمع المدني من أجل تحسين الظروف الاقتصادية شراكة ضمن جماعا

 والاجتماعية للفئات الفقيرة. 

وفي هذا السياق، يؤكد الدليل أن تمثيلية جمعيات المجتمع المدني تكتسي أهمية بالغة، خاصة 

لفئات ا وأن الجمعيات تقيم علاقات متينة مع الساكنة، وتكون لها تجربة مهمة في معالجة مشاكل

 .5المعوزة
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 ،تجدر الإشارة، إلى أن مشاركة جمعيات المجتمع المدني في تسيير وتدبير الشأن العام المحلي

لا ينبغي أن تكون ظرفية، بل يجب أن تفعل في كل مراحل صياغة الميزانية والمشاريع 

ومخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة، ابتداء من الإعداد والتحضير إلى مرحلة 

ية بتحديد ملونهاية بالمراقبة وتتبع الوقع والآثار، كما يجب أن ترفق هذه الع ،المصادقة والتتبع

كما يجب اتخاذ المبادرة وتبني آليات تشاركية، تسمح بإشراك فعلي  ،حاجيات والأولوياتال

  للجمعيات في اتخاذ القرار الترابي.

الفقرة الثانية: اعتماد آليات التشاور العمومي الترابي المعمول بها في القانون   

 المقارن:

إذا كانت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، قد أشارت في معرض تنزيلها للمبادئ الدستورية 

المتعلقة بالديمقراطية التشاركية الترابية، إلى كل من آلية العرائض والتشاور العمومي الترابي 

ية أخرى، اركبني آليات تش، فإنها بالمقابل لم تمنع المجالس الترابية من تإشارة صريحة ومنظمة

 .حدة لكل جماعة على سمحت لها باعتماد أي آلية تشاركية تتناسب والخصوصيات المحلية ذلكوب

تها ا من قبل الجماعات الترابية لتدعيم ديمقراطيميمكن تبنيه ،مثالين رائدين في هذا الصددونقدم  

جمعيات  إسهامن تسمحان باستدامة باعتبارهما آليتين تشاركيتي ،والاسترشاد بهما التشاركية،

، فهاتان الآليتان أثبتتا نجاعتهما في دعم في اتخاذ القرار الترابي ومأسستهدني مالمجتمع ال

على  كما أن إعمالهما في العديد من التجارب المقارنة، وتعزيزها لديمقراطية التشاركية الترابيةا

المستوى الترابي يسمح بتأطير العلاقة بين الجمعيات والمجالس المنتخبة، ويحدد التزامات كل 

 هما ميثاق الديمقراطية التشاركية الترابية، والميزانية التشاركية.  و ،منهما على حدة

 أولا: ميثاق الديمقراطية التشاركية الترابية:    

لتشاركية الديمقراطية ا ة الترابية من الآليات التي تفعلراطية التشاركييعتبر ميثاق الديمق 

الترابية بشكل فعلي وجدي، وتكمن هاته الآلية في وضع الجماعات الترابية لميثاق يعتبر مدونة 

للأخلاقيات وحسن السلوك، ويوضع بدوره بطريقة تشاركية بين المجالس المنتخبة وجمعيات 

 .1المجتمع المدني

الموقعون على الميثاق بأن مهام السلطة العمومية والجمعيات مختلفة ومتكاملة، إنه ميثاق يقر 

يؤسس لعلاقة جديدة بين مجالس الجماعات الترابية والنسيج الجمعوي المحلي، ويؤكد الاحترام 

                                                           
 .35، ص:مرجع سابقعبد الله حارسي،  -1
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والرؤية المشتركة للخيارات والأولويات لدى الشركاء، وهو مفتوح لكل الجمعيات التي تحترم 

 .1اماته وشروطهالتز

ويعتبر هذا الميثاق بمثابة وثيقة مرجعية لكل الفاعلين الذين يساهمون في إعداد القرار، تقوم 

 :2ولاسيما حول العناصر الأساسية التالية ،على مبادئ وتصورات الأطراف

تحديد المرجعية والمبادئ الأساسية المحترمة لحقوق الإنسان والواجبات طبقا لمعايير  -

 طية.الديمقرا

 ، مثل: الإعلام والتواصل.عدةأدوات ب دعم المشاركة -

 تحديد المشاريع التي تحظى بالأولوية للتشاور حولها. -

 تخصيص غلاف مالي لهيئات القرب في الأحياء مثلا لإنجاز المشاريع. -

 تنظيم جمع سنوي لتقييم التجربة. -

دورية الاجتماعات، تنظيم سير الهيئات التشاركية من مجالس ولجان وغيرها، بتحديد  -

والمدة الزمنية المخصصة لكل اجتماع وطريقة وضع جدول الأعمال، وعدد المواضيع 

 الواجب مناقشتها، وتعيين السكان لإدارة النقاش.

تكوين المشاركين في الهيئات التشاركية: ويوجه لكل أعضاء هذه الهيئات حول مواضيع  -

ع وتدبيرها، وتنشيط وإدارة الحوار وصياغة أساسية مثل التنظيم الترابي، وتركيب المشاري

 المحاضر.

 عقد لقاءات مع السكان والمرتفقين خارج مقرات الإدارة. -

ويمكن أجرأة هاته المبادئ من خلال التمييز بين التزامات الأطراف التي يتوجه إليها الميثاق، 

لترابية في وهي بالأساس مجلس الجماعة كجهاز مسؤول عن وضع سياسات وبرامج الجماعة ا

إطار اختصاصاتها، وجمعيات المجتمع المدني النشيط على تراب الجماعة، والهيئات الاستشارية 

 المحدثة لدى المجلس الجماعي المعني:

 الالتزامات المشتركة

 

                                                           
 .19إعلان دينامية الرباط للجمعيات الديمقراطية، مرجع سابق، ص:  -1
 .35مرجع سابق، ص:عبد الله حارسي،  -2

العمل علی تطویر مبادئ الدیمقراطية التشاركية باحترام  -
 النصوص القانونية ذات الصلة.

رأي فيما یتعلق العمل علی خلق فضاءات للتعبير وإبداء ال -
 بمشاریع الوحدات الترابية والإدلاء بالمقترحات.

الالتزام بعدم استعمال آليات الحوار والتشاور لأغراض حزبية،  -
 فئویة أو شخصية.

 الالتزام بالشفافية وبتوفير المعلومات اللازمة. -
 



 

 
336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التزامات جمعيات المجتمع المدني

 

 

ويتعين الإشارة هنا إلى الوثيقة التي أنجزتها دينامية الرباط تحت عنوان "مشروع أولي 

قيقي ق حلميثاق يحدد الشراكة بين الدولة، والجمعيات والمجالس المنتخبة"، وهي بمثابة ميثا

 4والحرية 3والمساواة 2والتعددية 1للشراكة يقوم على مبادئ أساسية وهي المسؤولية

                                                           

، ومسؤولة ينهذا المبدأ يجب أن يرتكز بالخصوص على مسؤولية الجماعات، والدولة والتي تكمن مهمتها الأولى في توفير مناخ يشجع على مسؤولية المواطن :المسؤولية -1 
 الدولة اتجاە المواطنين.

لمواطنات والمواطنين ل الذي يشكل كنه الديمقراطية، لذلك يلزم خلق المزيد من الفضاءات المواطنة المتعددة، كما أنه من الضروري الإقرار واحترام الحق الثابت :التعدد -2 
أن تبقى الدولة المركزية  ولم يعد مقبولا في العصر الحاليفي الولوج إلى هذە الفضاءات العمومية. إن الولوج إلى الفضاءات العمومية أصبح عنصرا أساسيا في النظام الديموقراطي 

 محتكرة لهذە الفضاءات. 
 بما تعنيه المساواة في المواطنة، المساواة أمام القانون، المساواة بين الرجال والنساء، من أجل تجنب كل أشكال الإقصاء والتمييز. :المساواة -3 
فراد والجماعات من كل محاولة اعتداء وانتهاك على الحقوق الأساسية كما هي متعارف عليها في المعايير والاتفاقيات الدولية من الضروري حماية وصون حرية الأ :الحرية -4 

 .التي تعتبر تراثا إنسانيا

 التزامات الهيئات الاستشاریة التزامات مجالس الجماعات

 احترام اختصاصات المجالس الجماعية.-

تعبئة المواطنات والمواطنين من أجل  -
مشاركة إیجابية في بلورة وتتبع سياسات 

 وبرامج مجلس الجماعة.

 التواصل الدائم مع المواطنات والمواطنين. -
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، كما يحدد رؤية مشتركة للحياة الجمعوية، وينص على الالتزامات المتبادلة 1والاستقلالية

 للأطراف.

 :ثانيا: تبني الميزانية التشاركية: عوامل نجاح تطبيق الميزانية التشاركية  

هي وسيلة أخرى ذات أهمية كبرى، وتطبق على الصعيد الدولي، تم تبنيها  الميزانية التشاركية

ية وتحدد الميزان الإشارة لذلك)، ت(كما سبق أو الوطنية في العديد من التجارب الدولية الرائدة

 :2التشاركية بست معايير وهي كالتالي

 

                                                           

كل الأطراف في لإن الشراكات الفعلية تنبني في ظل احترام وصيانة استقلال الخيارات الاستراتيجية والتنظيمية لكل طرف، والإقرار بالمساهمات المختلفة  :ستقلاليةالا -1 
 المصلحة العامة.

 .6دليل "الميزانية التشاركية، اداة للشفافية في الشأن المحلي"، مرجع سابق، ص:  -2 

وجمعيات المجتمع تمكين المواطنات والمواطنين -

المدني من إبداء آرائهم ومقترحاتهم في سياسات وبرامج 

 المجلس الجماعي من خلال آليات شفافة.

 التواصل مع الأطراف المعنية وذلك من خلال: -

إخبار المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع -

المدني بالمشاريع والأوراش المزمع انجازها بتراب 

 الجماعة.

لف الفاعلين من الفهم الجيد للمشاريع وذلك تمكين مخت-

 لضمان انخراط أوسع لمختلف شرائح ساكنة الجماعة.

استعمال تقنيات التواصل الحديثة لتوسيع عملية -

 التشاور.

نشر تقارير عمليات التشاور العمومي على أوسع  -

 نطاق.

إنجاز تقييم سنوي لعملية التشاور العمومي ونشر نتائج  -

 .هذا التقييم

توفير الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية للهيئات  -

 الاستشارية الثلاث.

ضمان الشفافية الموضوعية وتكافؤ الفرص في مسلسل  -

 تشكيل الهيئات الاستشارية.

التفاعل الايجابي مع توصيات الهيئات  -

 الاستشارية والعمل على تفعيل مقترحاتها ما أمكن. 

 

 .الجماعية المجالس اختصاصات احترام -

المشاركة الفعلية للأعضاء في أشغال  -

 هيئاتهم.

التشاور القبلي مع مكونات المدني للجماعة -

الترابية لتطعيم وإناء أشغال الهيئة كلما لزم 

 ذلك.

إبداء الرأي في القضايا المعروضة عليها -

من طرف المجلس الجماعي في آجال معقولة 

ت اختصاص مع الأخذ بعين الاعتبار مجالا

 المجالس الجماعية.

الحرص على أن يتسم الرأي المعبر عنه -

بالموضوعية ويأخذ بعين الاعتبار البعد 

 الترابي.

إعمال مبادئ الديمقراطية الداخلية في اتخاذ -

القرار وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير 

 الهيئات الاستشارية.

التشاور والتنسيق بين الهيئات الثلاث -

المحدثة على مستوى الجهات في القضايا 

 ذات الاهتمام المشترك. 
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 محددة).مناقشة الميزانية والتركيبة المالية (موارد  -1

 على مستوى الحي أو المدينة. :جغرافيالنطاق التحديد  -2

 ث آني، وتكرار العملية في الأعوام الموالية.دعدم حصر الميزانية التشاركية في ح -3

 ع.خصصة للموضومبناء مسلسل يرتكز على عملية التداول في إطار لقاءات، وفضاءات  -4

مام الساكنة، لكي تعكس الميزانية أالقيام بعملية المساءلة  يتعين على مختلف الفاعلين -5

 التشاركية بشكل فعلي الإرادة العامة.

إجبارية إخبار المعنيين بعملية إنجاز المشاريع المقترحة عن طريق الاجتماعات  -6

 والمنشورات. 

آلية الميزانية التشاركية عمليا، يتطلب توافر عدد من المقوّمات والشروط والتي يمكن ولنجاح  

 :1يلي استعراضها كما

والتي يمكن  :وجود الالتزام السياسي أو الإرادة السياسية من طرف الجهاز المنتخب  -1

وما يترتب عنها من تخلي عن  ،اع القرار بقواعد هذه الآليةناستخلاصها من خلال اقتناع ص

مع الانصياع التام لقراراتهم فيما بعد. هذه الإرادة لا بد أن  ،بعض الصلاحيات لفائدة المواطنين

 ،بعد التداول في الموضوع من الطرف الجهاز التداولي ،تترجم بإصدار قرار اعتماد الآلية

باعتبار أن القبول بالانخراط فيه  ،ويترتب على ذلك أن هذا المسار غير ذي رجعة ومتواصل

فافية إتباع منهج الشو ،وتقويته من سنة إلى أخرى ،لمساريقتضي موافقة ضمنية على استدامة ا

لة في جميع الأعمال المتخذة من طرف المواطنين. وفي نفس السياق لا يمكن ءوقبول المسا

هو معمول به  على غرار ما ،الجزم بأن سن قوانين خاصة بعمليات إعداد الموازنات التشاركية

من مقتضيات نجاح هذه الآلية، حيث أن عملية إعداد الموازنات  ووطنيا في التجارب الرائدة دوليا

ية ولا تشريعية فقط، بل تعتمد على إرادة هيئات الحكم أو الإدارة اتبالمشاركة ليست مؤسس

المشاركة والتفاهم على قواعد وإجراءات لخوض تجربة  ىمن خلال حثها للمواطنين عل ،المحلية

 الميزانية التشاركية.

                                                           

 .2019-04-15"، تم الاطلاع بتاريخ: 2016الميزانية التشاركية كتكريس للديموقراطية المباشرة، "أحمد قيدارة،  -1 
https://ar.leaders.com.tn/article/0740- %D9%84%  

https://ar.leaders.com.tn/article/0740-%20%D9%84%25
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 ،ة على عملية إعداد الموازنات بالمشاركةاتيبب في عدم إضفاء الصفة المؤسسالسويكمن  

ح داري، وتسموتجنب البيروقراطية والروتين الإ ،هو الحرص على حفظ ديناميكية العملية

نظيم بالت ،-بهدف تعديل قواعد الإجراءات بما يتناسب مع الواقع المحلي-المناقشات السنوية 

 افظة على طبيعتها الإبداعية.التلقائي للعملية والمح

تلعب جمعيات المجتمع المدني دورا بارزا في مسار  :اهتمام جمعيات المجتمع المدني -2

أهميتها  مع بيان ،خاصة من خلال تعبئة الرأي العام للانخراط في هذه الآلية ،الميزانية التشاركية

من  ،في تحسين تدبير شؤون الجماعة، ويقوم من أجل ذلك بالقيام بحملات المناصرة والمرافعة

أجل فرض اعتماد هذه الآلية من طرف المجالس الجماعية التي لم تبادر من تلقاء نفسها بذلك. 

يير الشأن تسبطة بفي المجالات المرت ،كما تلعب هاته المؤسسات دورا هاما في تثقيف المواطنين

  .العام على غرار المالية وبرمجة المشاريع وغيرها
يعتبر هذا الجانب من أكثر الجوانب أهمية  :ناجعة تستهدف الجمع تواصليةاعتماد خطة  -3

أن إعداد خطة  ،المجال في نجاح التجربة من عدمها، فقد أثبتت التجارب الأجنبية في هذا

تواصلية مدروسة تضمن حظوظا وافرة في النجاح. وتشمل هاته الخطة تحديد الفئات المستهدفة 

 ترار البلاغات الكتابية والنشرياغ على ،واستعمال جميع الوسائل والوسائط المتاحة ،بالخطاب

قاطع وني وموالمطويات والمعلقات ووسائل الاتصال الاجتماعي ومواقع الويب والبريد الالكتر

الفيديو والأفلام والموزعات الصوتية والبرامج الإذاعية والتلفزية والاجتماعات العامة والتعليق 

  .في المقرات والأسواق الأسبوعية واليومية والمقاهي والمنتزهات وكل الأماكن كثيرة الارتياد

تستثنى أحدا من فالهدف المهم هو أن تشمل المشاركة المواطنين من كل فئات المجتمع ولا 

ه عناية خاصة لإشراك النساء والشباب والفقراء والأقليات يالعملية، ولهذا السبب يجب أن توج

 .الاحتياجات الخاصةوأصحاب 
ويكون ذلك بالأساس من خلال الإلمام بكافة التفاصيل وخاصة من  :الإعداد الجيد للمسار -4

ة عملية التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلتعهد إليها  خلال إحداث هيئة قيادة مكلفة بالموضوع،

للاجتماعات، من حيث توفر المقرات والكراسي  كيفي الموضوع، وخاصة الإعداد اللوجستي

محترفين لإدارة منتديات الأحياء وضمان حياد المسار في  وأدوات العرض وتوفير مسيرين

 كافة مراحله.
 :بيلمن قة توفير عدد من المتطلبات اركيويقتضي التطبيق المحكم لآلية الميزانية التش
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 .العمليات هاته مثل تنفيذ على مدرب محلى عمل فريق وجود -أ

 .والجمعيات المواطنين مع المعلومات بتقاسم تسمح موسعة اتصال وسائل  -ب

 .جودتها وضمان العملية بتسريع تقوم كما تقنية، دراسات بإعداد تقوم إدارة -ت

تخطط بشكل جيد لهذه العمليات، مع رصد ميزانية وبوجه عام واجهت الجماعات التي لم 

خاصة لها، صعوبات أدت في بعض الحالات إلى إيقاف العمل بهاته الآلية التشاركية وعدم 

استدامتها، وبالتالي فإنه من الضروري وضع الأسس الصحيحة قبل اتخاذ قرار بتنفيذ عملية 

 إعداد الموازنات بالمشاركة.

 :في القرار الترابي رموقع الجمعيات للتأثي تقویةالفرع الثاني:     

بجمعيات المجتمع المدني نفسها بالمغرب، تحول  المتعلقةهناك مجموعة من المعيقات الذاتية،   

 2011ها في ظل دستور المنتظر منالرهان الكبير  كسبدون قيامها بالأدوار المنتظرة منها، و

 لتحقيق الديمقراطية التشاركية الترابية، أبرزها:والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، 

حداثة التحرر، إذ ظلت الجمعيات في حالة خضوع في ظل وصاية مكثفة من طرف الدولة  -

ة والمانحين للتمويل، مما فوت عليها فرصة التأهيل للقيام بالأدوار المنتظرة يوالأحزاب السياس

 .2011منها ما بعد دستور 

إذ لم يتم تطوير استراتيجيات مشتركة لإرساء آليات أكثر شمولية،  انقسام داخل الجمعيات، -

مرتبطة بعملية اتخاذ القرارات بين مختلف الجمعيات، الأمر الذي قلص تأثيرها على القرار 

 الترابي بالخصوص.

لمجموعة من الأسباب، تتمثل ، وذلك فالقطاع الجمعوي اليوم بالمغرب، يعبر عن أزمة وجودية

قوة ولرؤاها المستقبلية ك ،الرؤية الشاملة على المدى المتوسط والبعيد للعمل الجمعويفي غياب 

اقتراحية مؤثرة في القرار العمومي، وهذا ناتج بدوره عن غياب العمل التشاوري بين الجمعيات، 

. 1فهو بالإضافة إلى حداثة سنه وظاهرته الحضرية بامتياز، فإنه يأخذ طابعا شكليا أكثر منه عمليا

إلى  رابيتلذا وجب على الجمعيات وضع خطط ترافعية تساهم من خلالها في التأثير في القرار ال

جانب الفاعلين المحليين الرسميين وغير الرسميين (الفقرة الأولى)، وكذا العمل بشكل جماعي، 

                                                           
1- Michéle Kasriel, L’organisation du champ associatif : mythes et réalités, dans: «Le développement local et 

l’économie solidaire à l’épreuve de la mondialisation », 2003, pp.70-71. 
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رة ، والاستفادة من امتيازات العمل الجماعي (الفقترابيحتى تتمكن من التأثير في صناع القرار ال

 الثانية). 

 الفقرة الأولی: وضع الجمعيات لسياسة ترافعية للتأثير في القرار العمومي الترابي:   

، ن مهامهاصل مللقيام بأدوار ليست في الأ بالمغرب تدافع الجمعيات السنوات الاخيرةلوحظ في 

موية المشاريع التنإنجاز ، والتي أصبحت تتكلف ب"التنمويةالجمعيات " بعد ظهور ما يسمى ب

ساسا في إثارة انتباه الجهات ، والمتمثلة أللجمعيات في تناقض صارخ مع الأدوار الحقيقية

      القيام بمهام الدولة.وليس  ولوية،، للقضايا ذات الأالمسؤولة

للجمعيات للرفع من أدائها  كثر بالترافع، كمقترحطرح ضرورة اهتمام الجمعيات أ وارتأينا

ي مجال تدبير ا فعتباره المدخل الحقيقي لتفعيل أدوارهباوالزيادة في تأثيرها في القرار الترابي، و

 . الشأن الترابي

يعتبر الترافع آلية من آليات الديمقراطية التشاركية الهادفة إلى نشر قيم المواطنة والديمقراطية و

الشأن العام الوطني أو المحلي، وذلك عبر المساهمة في إدارة  والمشاركة والمساهمة في تدبير

 .1رالأجل التأثير والضغط على صناع القر ؛نقاشات ترافعية مع مختلف الفاعلين المدنيين

على  على محاولة التأثير الفعلي ،كآلية للضغط الميداني الموازي ،ستراتيجية الترافعاتقوم و

العمومية، ودفعهم من منطلق مسؤولياتهم القانونية إلى اتخاذ التدابير المعنيين برسم السياسات 

وتكييفها وفقا لمتطلبات الواقع  ،والإجراءات اللازمة والمطلوبة لمراجعة هذه السياسات

، إلى إيصال أفكارهم ووجهات ستراتيجية المرافعةا باعتماد المجتمعي. حيث تسعى الجمعيات

على تبرير مواقفها بشكل مباشر أمام مختلف  العملة، ونظرهم بخصوص القضايا المطروح

الأمر الذي يجعل منها قوة تأثير موازية لباقي الهيئات والقطاعات ، 2الهيئات والأطراف المعنية بها

 .3الأخرى المعنية ببلورة السياسات العمومية

ريعي أو التشفالترافع هو فعل تواصلي واستراتيجية تأثير على صناع القرار السياسي أو 

التنظيمي، من أجل وضع بيانات أو برامج أو تبني قوانين أو القيام بإجراءات لصالح قضية معينة، 

                                                           
 فة بحقوق الإنسان.ية الوزارية المكل، حركة بدائل مواطنة، بشراكة مع المندوب"تكوين في تقنية الرصد والترافع مدخل للارتقاء بدور المجتمع في المجال الحقوقي" -1

2- Kialo Paulin, Les ONG : Elément pour la définition d’une diplomatie non gouvernementale, dans: 
Kialo Paulin, Ghislain Claud Essabe et autre, Parce nationaux et Diplomatie Environnemental au GABON, 
édition l’harmattan, Paris-France, 2011, p.59.   

3- Farid Baddache, Entreprise et ONG face au développement durable : l’innovation par la coopération, 
Edition l’Harmattan, 2004, p. 203. 
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فهو يجمع بين البرهنة والإقناع والتفاوض والضغط وحملات التواصل والعلاقات العامة والتعبئة 

 .1رالاجتماعية، على أساس أن الجماعة الضاغطة توجد خارج مسلسل اتخاذ القرا

 لأمريقتضي االجمعيات في القرار الترابي،  وتأثيرولتحقيق الأهداف المرجوة من الترافع، 

التي لاحظناها انطلاقا من تتبع توظيف آلية الترافع من قبل  توفرها على مجموعة من المقومات،

 نذكرها على الشكل التالي: العديد من الجمعيات،

 احترافي محكم.منطق إلى  ،وتدبير الجمعياتتجاوز المنطق الهوياتي في تسيير  *

تكريس ثقافة الديمقراطية الداخلية والشفافية والكفاءة والفعالية واحترام القوانين الجاري  *  

 مع إلزامية تقديم الحصيلة. ،بها العمل

حتى ، وموارد مرصودة من الدولة ،موارد مالية ذاتية مستقلة منلجمعيات ا تمكين *

 .2والمشاركة بدون ضغط أو توجيه ،في اتخاذ القرار اضمن استقلالهت

بدلا من انتظار الدعم من قبل مجالس  ،الجمعيات داخل ثقافة الشراكة والتطوع سيادة *

في شراكة حقيقية مع هاته  الدخولالجماعات الترابية، إذ ينبغي البحث عن موارد مالية و

 .3المجالس

 المواطنين.هموم ب الارتباط في الجمعيات استمرار *

وفقا للتحولات المؤسساتية والدستورية التي  ا،جمعيات للأدوار المنوطة بهالإدراك  *

 يشهدها المغرب.

ة لتفعيل الديمقراطي ؛متعلقة بالآليات الجديدة ،دورات تكوينيةل جمعياتال تنظيم *

 .4التشاركية

 اعتماد تدابير استراتيجية ومخططات توقعية.  *

 والعمل بثقافة المشروع من طرف الفاعل الجمعوي. ،مبدأ التخطيط الاستراتيجي تبني *

                                                           
 .24، ص:2007 دليل الجمعيات للترافع بشأن الميزانية الشفافة، الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، الرباط، -1
 .225عبد الرفيع القاسمي، مرجع سابق، ص:  -2
 .المرجع نفسه -3
المركز الدولي لقوانين منظمات  شراكة مععلى شاكلة أحد البرامج الداعمة لتعزيز قدرات المجتمع المدني التي تم إعطاء الانطلاقة بالمغرب وهو برنامج كانتربارت انترناشيونال ب -4

)، من أجل دعم منظمات المجتمع المدني في تطوير قدراتها التنظيمية والتقنية وضمان 2015-2018ويل من الوكالة الدولية على مدى أربع سنوات (المجتمع المدني وبتم
لجهات المشاركة في البرنامج د تم حصر اقاستمراريتها ولمواكبة هذە المنظمات لخلق دينامية مجتمعية متواصلة من خلال الحوار البناء بين المجتمع المدني والجماعات الترابية، و 

 سطات.-أسفي، جهة الدار البيضاء-القنيطرة، جهة مراكش-سلا-فاس، جهة الرباط-الحسيمة، مكناس-تطوان-وهي خمس جهات وهم جهة: طنجة
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والتوفر على الدراسات المتعلقة بالتنمية والحكامة  ،البحث الميدانيتوظيف آليات  *

وبلورتها في شكل مشاريع قابلة  ،لتشخيص الحاجيات الحقيقية للمواطن ،المحليتين

 للأجرأة.

، أغراض شخصية قضاءلتحقيق أهداف عامة، وليس  تهدفقية مصداتقديم مشاريع ذات  *

 مصالح يمكن أن تكون مادية ضيقة. الاستفادة من وأ

ثر هاته العملية (الترافع) تكون أك، فاتالتكامل فيما بين الجمعيتركيز الجهد لتحقيق  *

   .تتقاسم نفس الأهداف عيةي إطار شبكات تجمع أكثر من جمتأثيرا وجدوى، إذا تمت ف

 الفقرة الثانية: الانخراط في عمليات التشبيك:

اج ر، في ظل الانف-ذلك كما سبقت الإشارة إلى- ارتفاعا مستمرابالمغرب عدد الجمعيات  شهدي

، مع ة، منذ تسعينيات القرن الماضي، وما تلاه من مكاسب دستوريالسياسي الذي يعرفه المغرب

ي وقت أكثر من أ مما يجعل الجمعيات مدعوة ،البشريةاستمرارية تبني المبادرة الوطنية للتنمية 

رار لتأثير في القحتى تتمكن من ا حدة للعمل؛إلى توحيد جهودها، ووضع استراتيجية مو مضى

قدراتها  بتجميععلى الجمعيات العمل من داخل تكتلات جمعوية، تسمح لها  ناقترحلذلك االترابي، 

  تي ومنظم.افي إطار مؤسس

/أو بين مجموعة من الأفراد و اطوعي اتحالف يعتبرفهو أحد أوجه هذه التكتلات،  يمثل التشبيكو

 ؛يتضمن تعبئة موارد الأعضاء وقدراتهم المشتركة، حكومية"الحكومية أو غير الالمنظمات "

قف الشبكة وزيادة تأثيرها الخارجي، بهدف تحقيق مصالح وأهداف مشتركة مع الحفاظ والدعم م

تلك  يهي علنطوتوما  ،التفاعل بين الشركاء علاقةالتشبيك  عكسوي ،و فيهاعلى مسؤولية كل عض

اء والعمل المشترك بين كافة أعض ،والتي تعبر عن التعاون، العلاقة من عمليات حيوية ديناميكية

 .1الشبكة

ربة المتقات ذات مجالات التدخل معياوقد عرف المغرب هذه الممارسة من خلال تكتل الج

 الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة.......)  –الحقوقية  الجمعيات –ة يالبيئ (الجمعيات

شبكة جمعيات الأحياء التي تم  في هذا الصدد إلى تجربة شير، ونفي إطار شبكة توحد عملها

ي اختارت والتفي العديد من المدن المغربية، من قبل جمعيات تم إحداثها من قبل الساكنة تشكيلها 

                                                           

 .2019-05-15تم الاطلاع بتاريخ: ، 2"، ص:  المدني المجتمع منظمات بين والتنسيق للتنمية، "لتشبيك الحكومية غير العربية المنظمات شبكة - 1
https://tslibrary.org/wp-content/uploads/books/31.pdf 
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 تحقيق أهدافمن خلاله  سعىتو القضايا التي تهمها، نللترافع عالتكتل في إطار موحد  نهج

 متنوعة، منها استفادة الجمعيات المشكلة للشبكة من الدعم المالي والتقني واللوجستيكي

، إضافة إلى التكوين وتقوية قدرات المنظمات المشكلة لها. وكذا تنسيق الجهود بين الضروري

في ة تقائيللااالوصول إلى والمتدخلين في نفس الهدف، والسعي إلى توحيد المواقف والآراء، 

كسب ووحصولهم على ثقة المتدخلين الآخرين،  تدخل الفاعلين المحليين خصوصا الجمعيات،

ة كما جاء في أهداف شبك .التمثيلية، من خلال تحقيق الأهداف بنجاعة وفعالية أكثرمشروعية ال

 :1والمتمثلة في جمعيات الأحياء بالخميسات

 لدى جمعيات الأحياء. تعزيز الديمقراطية الداخلية والتشاركية -

 تشجيع الأنشطة المشتركة لدى جمعيات الأحياء. -

 .غل بفعالية مع الساكنةتقوية قدرات جمعيات الأحياء كي تشت -

 .اءحيالأ اتدرات الرامية إلى تأسيس جمعيدعم كل المبا -

  الترافع على ملفات الشأن المحلي. -

  تعبئة المواطنين في قضايا الشأن المحلي.  -

 خلق بنك معلومات بخصوص ملفات الشأن المحلي. -

والقانونية لدى جميع الجهات الدفاع عن مطالب سكان المدينة بجميع الوسائل المشروعة  -

 المعنية.

 المساهمة في التنمية المحلية.  -

 خلق فضاءات رياضية وترفيهية ومناطق خضراء في المدينة. المشاركة في  -

عقد شراكات مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص محليا،   -

 جهويا، وطنيا ودوليا.

 ،تتصال بساكنة المدينة من قبيل المجلاالإمكانيات القانونية في الا د الشبكة على جميعاعتما -

 الملصقات ..... ،المطويات ،النشرات

 ،وقد واجهت شبكة جمعية أحياء الخميسات العديد من التحديات التي يمكن أن تواجه أي شبكة

 :2في مرحلة العمل الميداني نشير إلى بعضها والتي عليها الانتباه إلى مخاطرها

                                                           

 المادة الثالثة من الباب الأول، من القانون الأساسي لشبكة جمعيات الأحياء بالخميسات، المتعلق بالأهداف والوسائل. -   1

 نور الدين بلقصير، رئيس شبكة جمعيات أحياء الخميسات. -2 
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معرضة للانقسامات، على إثر النزاعات بين الأعضاء نتيجة للمنافسة أو  ةتكون الشبك  -1

 يضعف استمرار عملية الأمر الذينزاعات الشخصية، خصوصا على القيادة النقص الثقة، و

 .التشبيك

، صعوبة الحفاظ على اهتمام الأعضاء ودعمهم ومشاركتهم الفعالة في حالات عديدة  -2

ورة إذا لم تتم إدارته بص ،مصالح بعض الأعضاء ومصالح التشبيك ككلحصول توتر بين ف

 عدم التوافق. نزاع أو على الأقلال يخلقجيدة، قد 

اء ، فالأعضكةالشب داخل إلى توتريؤدي ونفوذ المنظمات الأعضاء  في قوة التفاوتات  -3

 ،بكةشنحو ال د ووقت أكثر للالتزاملديهم موارو، الأنشطة مختلف فيومشاركة  ضوراحالأكثر 

 .الأجندة الخاصة بهم مهيمنة على غيرها في الائتلاف كونت

 .شبكةمن جانب أجهزة كافة أطراف الإقرارها عدم و ،عدم وضوح رسالة وأهداف الشبكة  -4

 الخوف من أن يطغى التشبيك على أهداف وجدول وبرامج الجمعية.  -5

 فيما بينها. في التواصل شبكةبق خبرة للجمعيات المنظمة للعدم وجود سا  -6

 سيادة التنافس على التعاون والتكامل.  -7

وتحديد الأولويات وحل  ،تضارب في المصالحالعدم وجود آليات للتعامل مع أوضاع   -8

 الصراعات.

يحدث مع وهو ما  والبيروقراطية، المركزية وزيادة ،ديمقراطي بشكل الشبكة إدارة عدم -9

الإدارية/المنسق على إدارة الشبكة وفق  إحكام سيطرة جمعية معينة/ مجلس الأمناء/الهيئة

 .إلى تفككها يؤدي ، ممااتخاذ القرار ةرؤيتهم ومصالحهم والتحكم في عملي

 في ذلك. د الشبكة على الاستمرارية حال رغبتهاتساع للتمويل مصادر توفر عدم-11

 .الشبكة سياسات في الممولين تدخلات -12

 فيها يةعضوال تؤديعة من المواقف السلبية، فقد مجمو اهنتنتج ع ةا أن العضوية في الشبككم

لدى المنظمة تجاه القضايا المطروحة أو الأساليب  ةقف المعروفاتعديل أو التنازل عن الموإلى ال

حيث أن القوة داخل  ةركبيع المنظمات الصغيرة للمنظمات الإلى خضوي المستخدمة، وقد تؤد

 اء، كما أن هاته العضوية تؤدي إلى تشتيت انتباهالشبكة لا تتوزع عادة بشكل متساو بين الأعض

وليات الأخرى الملقاة على عاتقها، مما قد تضيع معه جهود ؤالأعمال والمس المنظمة على

حيث يرجع الفضل عادة إلى الشبكة ككل، لكن إذا ما  ،ابهالمنظمات الأعضاء أو قد لا يعترف 
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ن ذلك قد يلحق الأذى بمصداقية وجهود إفشلت جهود الدعوة أو تفككت الشبكة لسبب أو لآخر ف

 .1كل منظمة من أعضاء الشبكة

لذا نقدم مجموعة من الاقتراحات لتتسم تدخلات الشبكة بالفعالية والنجاعة، والديمومة في 

 جب على أعضاء الشبكة مراعاتها ووضعها في الحسبان أثناء عملهم الميداني: أنشطتها، التي ي

 اعتبارات يجب أخذها في الحسبان عند البدء في التشبيك: -1

 لا يتم التخطيط للشبكة من أعلى. -

تها من أعضاء جمعيات الشبكة في أجهز إهمال المشاركة المباشرةعدم يجب   -

 المختلفة.

 نشطة على حساب نمو التشبيك.تفادي التركيز على تنفيذ الأ -

 قدمها الأطراف المختلفة.تعدم إهمال الآراء والنصائح التي  -

 عدم قبول أي هيمنة لانحيازات قائمة على أسس سياسية أو شخصية. -

ر هنا أن يجب التذكيدوار الجمعيات التي تمثلها، وألا يمكن للشبكة المحدثة أن تقوم بنفس  -2

ها ئها بل لتجاوز بعض المشاكل التي يصعب على أعضائلا يأتي لتعويض أعضا اثهاإحد

 .بشكل أحادي مواجهتها

لمشكل أو القضية التي دعت إلى ابكة لفترة معينة، ويتم حلها بحل شال ؤسسيمكن أن ت -3

 .كيلهاالتش

 ترتبط عملية التشبيك بشكل كبير بالمرافعة. -4

تعمال اس هاوبالتالي يمكن لم للجمعيات، تؤسس الشبكة في إطار القانون المغربي المنظ -5

ط والتتبع والمرافعة والتخطي ،جميع الوسائل المتاحة للجمعيات من قبيل تقنيات وآليات التدبير

 وانجاز المشاريع.

 توثيق أعمال الشبكة. -6

 

                                                           

 قاسم بسطي، فاعل جمعوي. -1 
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 :الثاني خلاصة المطلب   

بذلك مبدأ المشاركة المواطنة، وقد كرس ، 2011الإصلاح الدستوري لسنة ن فإوخلاصة القول  

في وضع وتطبيق آليات تشاركية للحوار والتشاور على عدة  هامشا مهما للمجالس الترابية أعطى

ضمنت كما ت والتشاور، وكذا الإصدار المشترك للقرار الترابي. ،مستويات: الإخبار، الاستشارة

لتشاركية، ا القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، عدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية

ون تحديد ر، دبوضع آليات للحوار والتشاو المجالس الجماعيةلزم تي توال ترابي،على المستوى ال

لبعضها من قبيل الهيئات التشاورية والحق في تقديم  تأشار اسقف معين لهاته الآليات، مع أنه

 .العرائض

فالرهان م ومن ثالجماعات الترابية مطالبة باتخاذ المبادرة لتفعيل هاته المبادئ الدستورية، فإذن 

الانفتاح  قائمة ليس فقط على تكون كبير على المنتخب المحلي لنسج علاقة جديدة مع الفاعل المدني

ه توالانصات، بل على الاشراك الإيجابي في تدبير الشأن الترابي، وتبني آليات لمأسسة ها

المشاركة بالاستناد على التجارب الدولية والوطنية الرائدة في هذا المجال، من قبيل ميثاق 

. ةالتي تحدثنا عن أبجدياتها باستفاض الديمقراطية التشاركية الترابية، والميزانية التشاركية

في  امن إشراكه ةالأهداف المرجو قوبالمقابل فالجمعيات مطالبة بتقوية قدراتها من أجل تحقي

تدبير الشأن الترابي، من خلال تركيزها على الترافع على القضايا الأساسية المرتبطة بالشأن 

 لتفاوضي إزاء مدبري الشأن العام.المحلي، واعتماد التشبيك في ذلك، حتى تقوي موقعها ا
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الاستئناس بالممارسات الرائدة في مجال إعمال آليات الدیمقراطية  :بحث الثانيالم

 التشاركية علی المستوى الترابي:

يعد التشاور العمومي أسلوبا من أساليب الديمقراطية التشاركية، وآلية لإغناء الديمقراطية 

والتعاون  عإذ يقوم على عملية التواصل المنتظم والحوار المؤسساتي والنقاش والاستما ،التمثيلية

والبرامج والمشاريع،  السياسية،ركة في اتخاذ القرارات للمشا ؛بين السلطات والساكنة

وهذا ما يجسر أواصر الثقة، ويعزز ثقافة التطوع  ،والمخططات التي تمس الحياة العامة للسكان

ويصقل القوة الاقتراحية المدنية والمواطنة، ذات الطابع الاستشاري بطبيعة الحال، لمساعدة أو 

 .1تعزيز السلطة التقريرية للمنتخبين المحليين

، فإن درجة انخراط المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الترابيللمستوى بالنسبة 

الشأن المحلي تبقى رهينة الإرادة السياسية لمجلس الجماعة واستعداده، لأخذ مبادرة إطلاق 

تأطير على الرغم من الو دينامية للمشاركة المباشرة، بما يتطابق مع خصوصيات السياق المحلي.

 يربذه العمليات التشاورية من خلال القانون التنظيمي للجماعات، فإنه يسُجل تفاوت كالقانوني له

. فبينما يهيمن نوع من عدم الثقة ميدانيمال هذه الآليات على المستوى البين الجماعات في إع

طا اشوأالمتبادلة بين جمعيات ومدبري الشأن المحلي في بعض الجماعات، نجد أخرى قطعت 

في هذا المجال من خلال إشراك حقيقي للجمعيات بشكل ملموس في تدبير الشأن المحلي،  ةكبير

 الأول)، بالإضافة إلى جماعة مطلب(ال سلاكما هو الشأن بالنسبة لجماعة تيزنيت، وجماعة 

وجهة  ،التي تبنت آلية الميزانية التشاركية لإشراك الجمعيات في اتخاذ القرار المحلي العرائش

 الثاني). مطلب(ال تي بَصمَت على تجربة متميزة في هذا المجالال الشرق
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الأول: آليات إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي بجماعتي تيزنيت  مطلبال 

 :سلاو

من خلال الاطلاع على العديد من تجارب الجماعات في مجال تنزيل المقتضيات القانونية       

ص لإحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرسجل أن أغلبها سعى ن المتعلقة بالديمقراطية التشاركية،

مة عتبني آليات تشاركية أخرى دا فيمبادرة ن تكون لهم الالاجتماعي، دون أ ومقاربة النوع

الهيئة الواحدة المنصوص عليها هاته ب الجماعات اكتفتفقد لتلك المنصوص عليها قانونا. 

قابل بادرت لكن في الم ،يكبح تحقيق ديمقراطية تشاركية ترابية حقيقيةوهو الأمر الذي قانونا، 

تبني آليات داعمة لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص  إلى -على قلتها-مجموعة من الجماعات 

 تعزيز ديمقراطيتها التشاركية. مستهدف بذلك اربة النوع الاجتماعي، ومق

ي هذا المجال، باعتبارها فللجماعات الرائدة  مثالاوقد تم اختيار تجربة جماعة تيزنيت      

، والتراكم 1حتى قبل إقرارها قانونا جماعة سباقة لإعمال آليات الديمقراطية التشاركية الترابية،

يجابي على جودة القرار الترابي، الذي حاول الخصوص، مما كان له الوقع الإ هذاالذي سجلته ب

الفرصة  الذين أتيحت لهم قتصاديين والاجتماعيين المحليينالاستجابة لتطلعات الفاعلين الا

 (الفرع"منتدى الجمعيات"و "مبادرة الأحياء"ملتقيات في خلال مشاركتهم  آرائهملإبداء 

 ).الأول

الاختيار على تجربة جماعة سلا، تثمينا للمجهود المبذول على مستوى هاته الجماعة، كما وقع 

تجربة متميزة في ميدان التشاور العمومي على المستوى الترابي، من خلال اعتمادها ل التي أسست

 يآلية جديدة ومتفردة في مجال التشاور العمومي الترابي، الذي يسعى إلى تحقيق إشراك حقيق

ى "، إلالخميس التشاوريت والمواطنين والجمعيات في تدبير الشأن المحلي، وهي "للمواطنا

تاح على نفالا، وهاوتفعيل جانب تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي

 ).ثانيال رع(الف 3الحكومة المفتوحةوالانخراط في برنامج ، 2المؤسسات الجامعية في هذا المجال

                                                           

مكلفة بتدبير  بإحداث مصلحة خاصة 2003التشاركية منذ سنة  نيت بمبادرة منها وفي غياب أي إطار قانوني أو مؤسساتي، في تطبيق المنهجيةز شرعت جماعة ت -1 
تمت مأسسة "المنتدى السنوي للجمعيات" الذي أصبح فضاء للحوار والتشاور بين كل  2008الأحياء، وفي سنة مبادرات ، كما عملت على إنشاء العلاقة مع الجمعيات

 نيةالفاعلين المحليين، ومن بين أهدافه التدبير التشاركي للميزا
 .سلا، ب2019دجنبر  7و 6م ياأ، المنعقد لتقى الوطني الأول للتشاور العموميالم -2 

 .2018استعراض منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحكامة العامة، الحكومة المفتوحة في سلا بالمغرب، -3
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 :الأول: مبادرة الأحياء والمنتدى السنوي للجمعيات بجماعة تزنيترع الف 

"، ياءمبادرات الأحأدى التراكم التشاركي لجماعة تزنيت، إلى تبني آلية تشاركية أطلق عليها " 

ى المنتدت، والتي سمحت بظهور "نيوجدت لها موضع قدم في تدبير الشأن المحلي بجماعة تز

 .1"السنوي للجمعيات

 :: مبادرات الأحياءالأولیالفقرة  

تعتبر مبادرات الأحياء خيارا تنظيميا ونهجا جماعيا يهدف بالأساس إلى تكريس سياسة القرب  

المدينة، والتواصل الدائم معهم والاستماع لحاجياتهم، وحل مشاكلهم ساكنة والانفتاح على 

ين خارج المحرومين، والمتواجدبالتشاور والتشارك، فهي فضاءات أمثل للتعبير بالنسبة للسكان 

وكذا جعل العلاقة قوية بين المنتخبين والسكان كأساس  ،الممارسة الديمقراطية التقليدية إطار

لسكان ، تجعل االعصر الحاليللعمل الجماعي، ذلك لأن متطلبات توسيع مجال الحريات العامة في 

فمبادرة  المشاركة السياسية، غير مقتصرين على التعبير بأصواتهم كل ست سنوات كدلالة على

الأحياء تعتبر من الآليات الأساسية لتحقيق سياسة القرب والمشاركة، والتي تستجيب للاهتمامات 

 التالية:

 تحسين ظروف الحياة والسكن والعمل داخل الأحياء.*

 تشخيص الاحتياجات واقتراح الحلول المناسبة.*

 القرار المحلي.إشراك الساكنة والجمعيات في مسار اتخاذ *

، كآلية لتقوية سياسة القرب، تساعد 2009إن تطبيق الصيغة المنقحة لمبادرات الأحياء سنة 

 على الإجابة على العديد من الأسئلة من قبيل:

 ما هي الطريقة الفضلى لتحسين ظروف عيش الساكنة، والتدخل في هاته الأحياء؟*

ول إلى حلول تحقق المنفعة كيفية تشخيص الاحتياجات والخصاص، وضمان الوص*

 العامة؟

 كيفية نسج علاقات اجتماعية ومتناغمة بين الساكنة؟  *

 كيفية إشراك الساكنة والجمعيات المحلية في أجرأة قرارات الجماعة الترابية؟  *

                                                           
زانية التشاركية بجماعة ، عرض حول إعداد ووضع الميوالشؤون الاقتصادية والميزانية والماليةعضو المجلس الجماعي لجماعة تيزنيت، رئيس لجنة التخطيط ، الحسين بومهدي -1

 تزنيت.
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سعى من خلال مبادرات الأحياء، إلى نسج علاقة قوية بين فالمجلس الجماعي لمدينة تزنيت 

اء ضنة، قائمة على عمل الفريق والمبادرة السياسية، وكذلك من أجل خلق فالمنتخبين والساك

حياء التي تعاني من الهشاشة، وتشجيع مشاركة الأشخاص في دينامية للتعبير الحر، ولاسيما في الأ

 : من خلال جعل هذه المبادرةأحيائهم بأشكال مختلفة، وفي إعداد السياسات المحلية، وذلك 

 الجماعي على تشخيص وتكييففضاء نموذجيا لسياسة القرب، والتي تساعد المجلس  *

 قراراته، ووسائل تدخله في أحياء المدينة. وتعديل

 فضاء للحوار من أجل وضع برنامج عمل الجماعة.*

آلية لتحديد الخدمات العمومية الترابية، لجعل احتياجات الأحياء متجانسة مع السياسات *

 .عيدبمحلية على المدى المتوسط وال مدينة في شموليتها، ومن أجل تحقيق تنميةالعمومية لل

نسج علاقة بين الفاعلين المحليين، مبنية على الشراكة في إعداد الملفات والمشاريع آلية ل*

 ذات الطابع المحلي، في أفق وضع الميزانية بشكل تشاركي.

 بالنسبة للمنتخبين أو الناخبين.منهجية تساهم في تطوير الحس المواطناتي سواء *

 

ثقافية للقرب، حيث عمدت الجماعة -إن النهج التشاركي هذا، أسفر على إحداث مراكز سوسيو

ر هاته المراكز، تقسم إلى مجموعتين في كل مقاطعة حضرية، يإلى وضع هيئة جمعوية لتدب
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واكبها ستة عشر ي، 35مستشارا جماعيا من أصل  23ف بمجموع ثمان مجموعات، تسير من طر

 ) تقنيا جماعيا.16(

بالإضافة إلى تنظيم العديد من التظاهرات والمهرجانات الموضوعية بتعاون مع الجمعيات سنة 

 مهرجان المعاشر.*   ، منها:2010

 مهرجان دولي للأفلام القصيرة.*

 مهرجان السينما للجميع.*

 مهرجان الفضة.*

 المنتدى السنوي للجمعيات: الفقرة الثانية:

" ثمرة مبادرات الأحياء، كإحدى الآليات التي اعتمدتها المنتدى السنوي للجمعياتيعتبر " 

جماعة تيزينت لإشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي، والرقي بالقرار الترابي إلى طموحات 

معيات فالمنتدى السنوي للج وانتظارات الساكنة من خلال إشراك حقيقي وفعلي للجمعيات المحلية.

أصبح فرصة لتبادل وجهات النظر في القضايا المتعلقة بتدبير الجماعة وتقييم تفعيل توصيات 

 السنة الفارطة.

 منتدى الجمعيات: الأبعاد والأجرأة:أولا:  

عقد هذا المنتدى في إطار انفتاح الجماعة على المجتمع المدني بمدينة تيزنيت، وذلك كل سنة ي 

خلال شهر أكتوبر بمناسبة الدخول الاجتماعي، في إطار رؤية المجلس الجماعي في التعامل مع 

مجموعة من القضايا التي تهم المجتمع المدني، وبسط قضايا الشأن العام المحلي أمامه، وتقييم 

 ةحصيلة العمل الجماعي في أفق إعداد الميزانية التشاركية، وقد أسس المنتدى على أبعاد مختلف

 :1ومتنوعة

  :البعد الفلسفي والبيداغوجي ●

 ترسيخ واستدامة ثقافة التشارك محليا.  -

 تعبئة الجميع حول مشروع المدينة. -

 تنمية روح المبادرة لدى الجمعيات.  -

 تعزيز قيم الثقة والتعاون والمواطنة والمشاركة. -

 تقاسم قضايا وانتظارات النسيج المحلي. -

                                                           

 ماعة تيزنيت.بجصلحة التعاون والشراكات، ، إطار بمالمصطفى سبتي -1 
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والالتقائية، والإجماع على الممارسات الفضلى لتدبير إعمال مبدأ الشفافية والحكامة  -

 رشيد للجماعة.

  البعد الوظيفي: ●

خلق فضاء لإسماع صوت المجتمع المدني، وتنمية العمل الجماعي، عبر آليات  -

 الضغط المتاحة على الفاعل الجماعي.

لهشة االاستجابة لحاجيات الساكنة الاجتماعية والتدبيرية الملحة خاصة في الأحياء  -

 (المدينة القديمة).

تقريب الرؤى بين الجماعة والفاعلين العمومين والجمعيات، في إطار شراكات  -

 متعددة الأطراف.

 التشخيص التشاوري ورصد الاكراهات والأولويات. -

العمل بشكل تشاركي على بلورة توصيات عملية، تعزز موقع مشاركة النسيج  -

 الجمعوي، في اتخاذ القرار المحلي.

شراك الفعلي للمواطنين والجمعيات في بلورة وإعداد وتنفيذ وتقييم السياسات الإ -

 المحلية. اتالمحلية، في إطار نقاش عمومي حول الاختيارات المتعلقة بالقرار

سن تقليد سنوي يحتفي بالفاعل الجمعوي ومبادراته، لتوليد فهم مشترك للإكراهات  -

 نطلق حاجيات السكان.المطروحة، مع بلورة اقتراحات ومشاريع من م

دعم وتجويد القوة الاقتراحية للجمعيات، وتمكينها من القدرات التدبيرية والترافعية،  -

 التي تسمح لها بالتداول والتقاسم حول قضايا الشأن العام المحلي.

مأسسة التشاور العمومي وإدماجه في جوهر العمل الجماعي، في  :البعد المؤسساتي  ●

الجمعيات والجماعة، بما يرسخ فعل التواصل والحوار والنقاش حول مسلسل إطار التعاقد بين 

التدبير العمومي. فالمنتدى يحضره عدد من الجمعيات المحلية ذات اهتمامات مختلفة (جمعيات 

ثقافية ورياضية ومهنية وجمعيات الأحياء السكنية......)، بالإضافة إلى مساهمة ممثلي 

أجل إغناء الورشات الموضوعاتية المنظمة. وقد استصدر المصالح الخارجية، وذلك من 

يقضي بتنظيمه كل سنة، رغم أنه تم تنظيم أول نسخة  2008المجلس البلدي بشأنه مقررا سنة 

 .2006سنة 

 ويتم أجرأة المنتدى من خلال مراحل متسلسلة: 
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الجماعة هي من تحرص على التنظيم اللوجيستيكي والمادي  :مرحلة الإعداد -1

 دى، وتوفير المعلومات والوثائق المرجعية التي تهم موضوع الورشات:للمنت

 توفير قاعة كبرى للجلسة العامة الافتتاحية والختامية.  - 

 .ةإعداد قاعات صغرى للورشات الموضوعاتية الست -

 توفير العتاد المعلوماتي والمكتبي لتسيير عمل التوارش والتداول. -

بين مصالح وأقسام الجماعة والمنتخبين لإعداد جيد تنظيم اجتماعات تنسيقية مسبقة  -

 للمنتدى.

 وضع شعار لكل منتدى يلخص ويختزل انتظارات الجماعة والمجتمع المدني. -

 وضع خطاطة للتوصيات السابقة ومآل تنفيذها. -

وضع دليل لفائدة المنشطين والمسيرين للورشات، لتوحيد الخطة والرؤى،  -

 ع حول توصيات الورشات.للوصول إلى أكبر قدر من الإجما

 تعبئة أكبر قدر من الجمعيات عبر آليات التواصل المتاحة. -

ضمان الإشراك الفعلي والوازن لكافة المصالح الخارجية، والجماعات المجاورة،  -

 والجهات ذات الاهتمام بالتجربة، إضافة إلى أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص.

المنتدى يتضمن العديد من الورشات  :القطاعي)مرحلة الورشات (التشخيص  -  2

الموضوعاتية، والتي تنطلق بتناول تقارير مقتضبة للقطاعات الحكومية ثم تقارير الأقسام 

الجماعية، يليها فتح نقاش عام داخل كل ورشة، وفي الأخير إصدار توصيات الجلسة العامة 

 الختامية، وهاته الورشات هي:

 ورشة الثقافة والتراث. -

 رشة الصحة والشأن الاجتماعي.و -

 ورشة التربية والرياضة وتنشيط المدينة. -

 ورشة التجارة والسياحة والحرف. -

 ورشة البيئة ومبادرة الأحياء. -

 ورشة تطوير آليات الحكامة التشاركية. -



 

 
355 

 

كافة الجمعيات ذات الصلة  كل ورشة موضوعاتية، يحدد لها تاريخ ومكان معين، تعبأ لها

ة المهتمة وأعضاء المجلس الجماعي وأعضاء لجنة تكافؤ الفرص، وعموم والمصالح الخارجي

 المهتمين. 

التي  والكشف عن الصعوبات ،منهجيا يتم في بداية الأمر الحسم في مآل توصيات السنة الماضية

 واجهتها، من خلال: 

تمكين مسيري الورشات من ظروف الاشتغال، وتوجيه التداول والتقاسم نحو التعبير عن   -

حاجيات وتطلعات الجمعيات، بكل حرية ودون إقصاء أو تهميش، مع التأكيد على جودة ودقة 

 التدخلات والمقترحات المقدمة للخروج بتوصيات عملية تعاقدية.

رر مختار ضمن أعضاء الورشة، وتتم تسجيل التوصيات المتوافق حولها، من طرف مق -

 صياغة التوصيات وإحالتها على الجلسة العامة للمنتدى فيما بعد.

ينظم في فضاء عمومي واسع، و عادة ما يتم على  مرحلة التجميع (المنتدى العام ): -3

 الشكل التالي:

 كلمة توجيهية من طرف رئيس الجماعة. -

 .المنتدى موضوعكلمات مختارة وذات علاقة ب -

حيث تعرض توصيات العمل التشخيصي  التوزيع على الورشات الموضوعاتية، -

السابقة، ويتم العمل على ترتيبها حسب الأولويات، واقتراح إجراءات عملية لأجرأتها 

 وتنزيلها في إطار مشاريع دقيقة. 

يلتئم الجميع في جلسة ختامية لعرض التوصيات المختارة من طرف مقرر كل  -

 ورشة.

 التتبع والتقييم: مرحلة -4

يتم الحرص على برمجة المشاريع المتمخضة عن التوصيات في ميزانية الجماعة،  -

وتعبئة مصادر التمويل العمومية الممكنة في إطار عقود شراكات متعددة المستويات 

 والسنوات، أو تدمج في إطار مخطط برنامج عمل الجماعة، أو برنامج قطاعي.

لمشاريع التي تمخضت عن النقاش العمومي، في إطار تتبع وتقييم مسار وأجرأة ا -

لجنة تكافؤ الفرص أو من طرف مكتب العمل الجمعوي، أو من لدن لجن التتبع والتقييم 

 المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكات. 
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 المكتسبات والرھانات: :منتدى الجمعيات ثانيا:   

لقياس الأداء السنوي للجماعة، ونجاعة شكل المنتدى السنوي للجمعيات محكا رئيسيا ومباشرا  

سياستها في إطار عمل مشترك ومتناغم بين الجمعيات والجماعة، ويبدو أن ما راكمته جماعة 

 تيزنيت في هذا الصدد، أدى إلى تحقيق العديد من النتائج والفوائد:

ور تحسن الممارسة عبر مراحل، من خلال رقي وجودة في النقاش، وتط فوائد داخلية: *  

 أداء التدبير التشاركي للإدارة.                                                       

تسجيل مزيد من الثقة في التجربة الجماعية، ومزيد من التعبئة للفاعل  فوائد خارجية: * 

 الجمعوي، ومزيد من الانخراط الإيجابي في مشاريع تشاركية.

 عديد من الصعوبات والاكراهات، والتي يمكن إجمالها في يلي: غير أن منتدى الجمعيات يواجه ال

 تراكم التوصيات بشكل يصعب أجرأتها وتنزيلها في شكل مشاريع. -

محدودية الإمكانيات المالية للجماعة، يحول دون تنفيذ الكثير من التوصيات والمشاريع  -

 المتمخضة عنها.

تارة دون ضخ الاعتمادات المالية الركون إلى عقد شراكات مع الجمعيات ذات مشاريع مخ -

 وتطلعات. يلذلك، مما فوت عليها فرص المصادقة، لتبقى مجرد أمان

عدم تقيد منشطي الورشات الموضوعاتية، من نواب رئيس الجماعة، بمنهجية موحدة في  -

 تدبير النقاش وتوليد الأفكار والتوصيات.

مشروع الميزانية، لدمج وتضمين  عدم كفاية المدة الزمنية، بين انعقاد المنتدى واقتراح -

 التوصيات المتفق حولها، ضمن البرمجة المالية للجماعة في دورة أكتوبر من كل سنة.

ولتجاوز هاته الإكراهات التي بإمكانها أن تؤثر سلبا على مستقبل ومصداقية هذه التجربة،   

 تمت بلورة رؤية جديدة أساسها:

جوهرية، تتعلق بعمل الجماعة من قبل  توجيه عمل الورشات نحو مناقشة قضايا  -1

 برنامج عمل الجماعة، ودفتر التحملات الخاص بالدعم العمومي.

فتح فصل إضافي بميزانية الجماعة (الجزء الخاص بالتسيير)، مخصص لدعم   -2

 مشاريع الجمعيات في إطار شراكات. 

لتنمية االتفكير في حل مشكل تدبير الورشات، بالاستعانة بخبراء في التنشيط و  -3

 المحلية.
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 دعوة النسيج الجمعوي المحلي إلى التجميع والتشبيك.  -4

اقتراح رزنامة من التكوينات، لتنمية وتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين، في مجال   -5

 اختيار وتتبع وتنفيذ المشاريع، والبحث عن التمويل. 

ة أخرى رائدة وهي الخاص إلى جانب هاته التجربة المتميزة لجماعة تيزنيت، نستعرض تجربة

 ، وبالخصوص منتداها التشاوري الشهري، أو ما يطلق عليه "الخميس التشاوري".بجماعة سلا

 : الخميس التشاوري بمدينة سلا: رع الثانيالف 

                                                                                                                                                                                           لسلا الجماعي المجلس ينظمه امفتوح اتشاوري القاء ،"لسلا التشاوري الخميس"يعتبر 

 اجل من وميالعم اورللتش فضاءفهو  سلا، بمدينة المحلية التنمية قضايا حول والتشاور للمناقشة

 .سلا لمدينة مندمجة تنمية

الفاعلين المحليين والمجتمع المدني ومفتوحة في وجه جميع المواطنين لقاءات عبارة على وهو  

الجماعة على تعبئة جميع قنوات التواصل للإخبار عن انعقاد اللقاءات الشهرية  عملت بسلا، حيث

(البريد الإلكتروني، وضع اللافتات بالساحات العمومية للمدينة، شبكات التواصل  التشاورية

 الاجتماعي، الموقع الإلكتروني الرسمي للجماعة ...).

نتيجة وجود قناعة لدى مدبري الشأن المحلي بمدينة سلا، بمبادئ  تهاته الآلية التشاورية جاء

لجمعيات في قضايا الشأن المحلي، ومساهمتهم التشاور كآلية لانخراط المواطنين والمواطنات وا

تجربة كاستثمار لل وتم تبنيها ،في تحسين القرارات المتخذة وتجويدها على مستوى جماعة سلا

الجماعي سابقا  في إطار انفتاح المجلس 1997التشاورية الناجحة لتابريكت التي انطلقت منذ سنة 

 ول ميثاق تشاوريأا، حيث توجت بإمضاء تي عرفت تطورعلى فعاليات المجتمع المدني، وال

 تم بموجبه احداث اللجنة التشاورية لتابريكت. 2005لتابريكت سنة 

ن المجلس الجماعي لسلا موحاليا تم تعميم هذه التجربة في جميع مقاطعات المدينة، حيث يهدف 

 :الحصول على مخرجات تأخذ شكل الى خلال تنظيم هذه اللقاءات التشاورية

  والقضايا التنموية.عملية للمشاكل  حلول  ★

 توصيات للقضايا التنموية.   ★
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 بالطرق المناسبة وحسب الامكانياتوالتوصيات  الحلول ذههتعمل الجماعة على انجاز  

ئة "، تم إحداث هيالخميس التشاوري لسلالتحقيق الأهداف المتوخاة من عقد لقاءات "والمتوفرة، 

 :1الشكل التاليمحلية للتشاور، تم تنظيمها على 

                                                           

 أمال بلشقر، مكلفة بالتواصل بجماعة سلا. -1 
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 الهيئة المحلية للتشاور 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 لجنة القيادة

الخميس 

التشاوري 

 لسلا

 اللجن 
 التشاوریة

خلية  للمقاطعات

 التنسيق

الفريق المكلف 

 بالتنظيم
 خلية التواصل الكتابة الدائمة
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  لجنة القيادة خلية التنسيق الفريق المكلف بالتنظيم

مصلحة الشؤون الثقافية *

 على مستوى الجماعة
رؤساء مصلحة الشؤون *

الثقافية على مستوى 

 المقاطعات
رؤساء الأقسام المعنيين *

 بالموضوع
 خلية التواصل*
 الكتابة الدائمة*

 المدير العام للمصالح*
 المكلف بالمشروع*

 الجماعة رئيس*
 رؤساء المقاطعات*
 أخرى للدعم منظمات*
منسقي اللجن *

 التشاورية

ممن 
 تتكون؟

جمع المعطيات حول *

 الموضوع المقترح
 تحليل وتنظيم المعطيات*

الاعداد التقني واللوجيستي 

 للقاء
 تنظيم اللقاء*
 المساهمة في تقييم اللقاء*

لجنة إعداد وتنظيم اجتماعات *

 القيادة.
التواصل التصاعدي والتنازلي *

بين لجنة القيادة والفريق المكلف 

 بالتنظيم.
 المساهمة في تقييم اللقاءات.*
تحضير اجتماعات لجنة *

 القيادة.
تحضير اجتماعات لجنة *

 التنظيم.

تحديد المتدخلين *

 المعنيين
تقييم مدى تفعيل *

 التوصيات
العمل على انجاز *

 التوصيات
تقييم المنهجية *

الاجرائية في مقاربة 

المواضيع ذات 

 الأولوية

المسؤوليات 
 والمهام

أسبوعين قبل تنظيم *

 اللقاءات
 كلما دعت الضرورة*

 أشهر 3مرة كل * 
متى 
 تجتمع؟

 

وتيسيرا للعملية التنظيمية، وضمانا لاستمرارية هاته الآلية، وتجويد مخرجاتها، تم إحداث هيكلة آلية 

 العمومي على مستوى المقاطعات، على الشكل التالي:التشاور 
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 هيكل آلية التشاور مستوى المقاطعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولإنجاح هذه اللقاءات التشاورية، وضمان استمراريتها تم إحداث هيئة محلية للتشاور.

 

 

 

مجلس 

 المقاطعة

تتقرح خطط عمل المجموعات إلى 
مجلس المقاطعة، لمنظمات الغير 
حكومية، للمنظمات الموارد 

 وللمصالح الخارجية. 

يطلب من الجمعيات آراءھا ويقوم 
بمعية مجموعات العمل عبر بتعبئتها 

   “.وساطة لجنة "القيادة

تتكون من ممثلين لكل مجموعة عمل  -
أحدھم منشط المجموعة، والثاني يمثل 

 المقاطعة 

 التنشيط يتم بشكل دوري. -

   تتولى البرمجة وتقوية المقترحات.-

تجمع مختلف الفاعلين على صعيد  -
 المجال الترابي حسب المواضيع. 

طرف ممثل منتخب  تنشط من-
 وموظف من   مصالح المقاطعة. 

 مجموعة العمل الرياضة

 مجموعة العمل الشباب

 مجموعة العمل الاعاقة

مجموعة العمل الإدماج 
 الإقتصادي 

مجموعة العمل 
 البيئة

مجموعة العمل  
 محو الأمية

 منظمات موارد

 منظمات غير حكومية 

  مركز دعم التنمية المحلية

 “القيادة”لجنة 

المصالح 
 الخارجية
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القيادةلجنة   

 

 المصالح الخارجية

 منظمات الوساطة والدعم

 مجلس المقاطعة

 مجموعة العمل الموضوعاتية

 الشباب وقضایا الطفولة

 مجموعة العمل الموضوعاتية

 قضایا المرأة ومحو الأمية
 

 الموضوعاتيةمجموعة العمل 

التكوین الحرفي والإدماج 

 الاقتصادي

 مجموعة العمل الموضوعاتية

 البيئة
 

 مجموعة العمل الموضوعاتية

 الریاضة
 

 نموذج للهيكل التنظيمي للجنة التشاوریة للمقاطعات

 مجلس المقاطعة

 المصالح الخارجية

ةلجنة القياد  

منظمات الوساطة 

 والدعم
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 تتكون من:  لجنة القيادة 

 رئيس مجلس المقاطعة أو من ينوب عنه. -

 لجنة القيادة). منسق منشطين عن كل مجموعة عمل موضوعاتية (ينتخبون -

 المكلف بالتنشيط المحلي).مستشار عن المقاطعة (النائب  -

 ممثلي المصالح الخارجية. -

 ممثلي منظمات الوساطة والدعم.  -

 ودورها یتمثل في:       

 .ميثاق التشاور والنظام الداخليالسهر على السير الجيد لعمل المجموعات واحترام  -

 تقوية مقترحات مجموعات العمل وجعلها متناغمة.   -

مجموعات العمل إلى مجلس المقاطعة ولباقي الشركاء الماليين. تنظيم عملية تقديم مقترحات  -

 والعمليين المحتملين.

 مجموعات العمل الموضوعاتية تتكون من:

 ممثلي الجمعيات والتعاونيات. -

 ممثلي المصالح الخارجية. -

 ممثلي اللجن الدائمة للمجلس. -

  ممثلي منظمات الموارد والوساطة والدعم. -

 ودورها یتمثل في:

 القيام بتشخيص تشاركي مستمر.  -

إعداد برنامج وجدول سنوي للقاءات الشهرية مع الإشراك الدائم أو المؤقت للفاعلين المعنيين  -

 بموضوعات المجموعة.

تقاسم الرؤى والاستراتيجيات والمعارف ووسائل العمل حول موضوعات معينة على صعيد  -

 المقاطعة.

من خلال خطة عمل سنوية توضع لدى لجنة  إعداد مقترحات عمل جماعية وذات أولوية -

 القيادة.
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تنشط مجموعات العمل من طرف منشطين منتخبين لفترة معينة من طرف المجموعة،  -

 أحدهما رسمي، والآخر مساعد له.

 النحو التالي: علىلسلا " في أول خميس من كل شهر  تنظم لقاءات" الخميس التشاوري

 التشاوري.عرض لخبير أو مختص في موضوع اللقاء  ★

 أداء الجماعة في نفس الموضوع.عرض لتصور و ★

 للمقاطعات). التشاورية عرض المجتمع المدني (اللجن ★

ل يتم حلوو ،ثم بعد ذلك تتم مناقشة الموضوع من طرف المشاركين في اللقاء للخروج بتوصيات

الاعتبار علاقة مواضيع يأخذ بعين الكما أن اختيار  عمالها.إفي دورات المجلس لأجل  ادراجها

ويتم من خلال استقراء آراء المواطنين لتقديم اقتراحاتهم عبر  الموضوع باختصاصات الجماعة،

 :وسائل وقنوات

 لمشروع.لالمخصصة  صفحة الفايسبوك ★

 الموقع الالكتروني للجماعة. ★

 البريد الالكتروني للمشروع. ★

 المشاركين خلال اللقاءات الشهرية. استمارة توضع رهن اشارة ★

 .لمختلف مقاطعات المدينة التشاورية اللجن ★

 لقاءات الخميس التشاوري لسلا

 

2017 

رقم 
 اللقاء

 موضوع اللقاء تاریخ اللقاء
عدد 

 التوصيات

 15 علاقة الإدارة الجماعية بالمواطن 2017مارس  02 1

 20 البيئة ونظافة المدينة 2017أبريل  06 2

 21 النقل والتنقل الحضري 2017ماي  04 3

 2017يونيو  06 4
أي دور للفاعلين المحليين للمساهمة في 

 تأهيل المدرسة العمومية؟
21 

 2017شتنبر  07 5
مشروع تصميم التهيئة الموحدة لمدينة 

 سلا: الآفاق والانتظارات
17 

 19 الثقافة ورهان التنمية المحلية بسلا 2017نونبر  02 6
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اللقاء الجهوي حول سبل إنجاح آليات  2017أكتوبر  3

 الديمقراطية التشاركية بسلا

 

2018 

رقم 
 اللقاء

 موضوع اللقاء تاریخ اللقاء
عدد 

 التوصيات

 2018يناير  04 8
أية سياسة محلية للنهوض بحقوق 

 الأشخاص في وضعية إعاقة؟
18 

 10 المقاربة الترابية وإنعاش الشغل 2018ماي  03 9

 11 المواطن والملك العمومي 2018أكتوبر  04 10

 2018دجنبر  06 11
سلا مدينة بدون صفيح بين الطموح 

 والإكراهات
11 

 

 2018أبریل  07
يوم دراسي لتقييم المرحلة السابقة من 

 لقاءات الخميس التشاوري

 

2019 

رقم 
 اللقاء

 موضوع اللقاء اللقاءتاریخ 
عدد 

 التوصيات

 12 الشباب وانتظارات التنمية المحلية 2019أبريل  07 12

 2019أبريل  04 13
السلامة الصحية للمستهلك: 

 مسؤولية الجميع
14 

 11 حماية الطفولة بسلا: الواقع والآفاق 2019ماي  02 14

 2018أكتوبر  03 15
أية برامج للجهة لدعم التنمية 

 المحلية بسلا
12 

 

 2017دجنبر  07 7
تعزيز كرامة المواطن محو الأمية: بين 

 ودعم التنمية المحلية
14 



 

 
366 

 

ظام للتتبع ن الخميس التشاوري لسلا هو مشروع نموذجي يتم تقييمه وتحسينه بعد كل لقاء (بوضع 

ارة باقي شات التشاورية الشهرية، يوضع رهن إعداد دليل مرجعي لتنظيم اللقاءوالتقييم)، في أفق إ

 كتابة هذه الأسطر). الجماعات للاستفادة من هذه التجربة النموذجية (لم يصدر إلى حدود

 :هة الشرقيةالمطلب الثاني: تجربة جماعة العرائش والج 

 تجربة رائدة في مجال اشراك "الميزانية التشاركية"،ب  رتبطةتجربة جماعة العرائش المتعتبر 

تم اعتمادها في إطار مشروع "النهوض بثقافة  وهي مبادرة ،الجمعيات في اتخاذ القرار العمومي

تطوان"، الممول من قبل الاتحاد الأوربي -المساءلة والمحاسبة بالجماعات الحضرية لجهة طنجة

) بشراكة مع الصندوق RMMبالمائة، حامل المشروع الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة ( 80بنسبة 

)، والجماعات الحضرية لتطوان، شفشاون FAMSIللتضامن الدولي (لجماعات امن أجل الأندلسي 

 ).ولالفرع الأوالعرائش (

ع يث وقحكما تعتبر تجربة الجهة الشرقية في مجال الديمقراطية التشاركية الترابية تجربة متميزة، 

 المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، هيئة إسناد رئاسةبالاختيار على مستوى الجهة، 

إلى عضو منتخب من الأعضاء المنتمين لهاته الهيئة، بدل إسنادها لأحد نواب الرئيس، كما سارت 

جمعية خاضعة لظهير وتم تحويلها إلى  عليه مختلف مجالس الجهات على امتداد التراب الوطني،

                                       .(الفرع الثاني) لتسجل جهة الشرق التميز والاستثناء في هذا المجال ،1958

 : الميزانية التشاركية بجماعة العرائش:ولالأ رعالف

تعتبر الميزانية التشاركية من الآليات المعتمدة من قبل العديد من الدول الرائدة في مجال الديمقراطية  

دخل مرابي من التشاركية الترابية، من خلال فتحها إمكانية إشراك الجمعيات في اتخاد القرار الت

تخصص الجماعات التي تبنت هاته الآلية نسبة من ماليتها للجمعيات لتقرر في  إذ الميزانية الجماعية،

 مجالات صرفها.

من الجماعات (تطوان  ةهاته الممارسة من خلال اعتمادها من قبل مجموع أيضاالمغرب  شهدوقد 

ا في هاته الدراسة، باعتباره العرائش). ووقع الاختيار على تجربة العرائش، لعرضها –شفشاون  –

وجود مجتمع مدني حيوي ونشيط خصوصا بالمدينة العتيقة، ل ، وذلكتجربة متميزة في هذا الإطار

إرادة سياسية جادة لإنجاح هذه التجربة، وكذا لإمكانية توصلنا بالمعطيات المتعلقة  ذوومجلس جماعي 

 بهذه التجربة.
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 ةسيرالقرار الترابي إلى جانب الهيئات الم ت للجمعيات باتخاذزانية التشاركية بالعرائش، سمحالميإن 

شاركية مقراطية التيه، وبذلك اعتبرت تجربة متميزة في مجال الدمللمجلس الجماعي، وتتبعه وتقيي

 الترابية، أهلتها لتكون مرجعا للجماعات الترابية في هذا المجال.      

انخرطت جماعة العرائش في مشروع النهوض بثقافة المساءلة والمحاسبة بالجماعات الحضرية وقد 

الجديد على مستوى العالم العربي يهدف إلى وضع أرضية  هذا المشروعتطوان،  –لجهة طنجة 

تأسيسية لممارسة الميزانية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية لكل من تطوان، شفشاون 

  .1والعرائش

، من مجموعة من الآليات والميكانيزمات، من جهة، لتطوير ةالمشروع الجماعات الثلاثويمكن 

تعزيز الانفتاح السياسي لفاعلية تعبئة المواطنين وهيئات المجتمع المدني، ومن جهة أخرى، 

وضمان حضور  للمنتخبين، وتقاسم ممارسة تدبير الشأن العام للجماعة الترابية مع المواطن،

يهدف إلى تحسين العلاقات بين المجتمع المدني والمتدخلين في الشأن و بالإقليم. المؤسسات العمومية

المحلي من القطاع العمومي، بهدف تقوية جودة الممارسات الديمقراطية، وفي هذا الشأن يهدف 

اء، في كل من مدينة المشروع إلى تنمية أدوات التحكم والمساءلة الحالية لمصلحة جمعيات الأحي

تدبير الشأن المواطنين على المشاركة في شفشاون، تطوان والعرائش. وكذا لحث المواطنات و

جمعيات الأحياء بالجماعات الحضرية  ىدحاسبة لآليات المراقبة والمتنمية  يقصدكما  ،الترابي

المستهدفة: تطوان، شفشاون والعرائش من أجل دفع المواطنين للمشاركة في الحياة العمومية، 

 لفائدة: في دعم عمل الجماعات الترابية والاسهام الفعال

 *ساكنة ومواطني المدن العتيقة المستفيدة لكل من العرائش، تطوان وشفشاون.

 الجماعات الحضرية الثلاث المستفيدة. ن وأطري*المنتخب

والصندوق  RMM*الفريق التقني للمشروع التابع لكل من الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة      

 ).FAMSIالأندلسي للجماعات للتضامن الدولي (

  *جمعيات أحياء المدينة العتيقة.

  شتغال على محاور عدة، منها:من خلال الا

                                                           
بالمائة، حامل المشروع الشبكة المتوسطية للمدن  80تطوان"، الممول من قبل الاتحاد الأوربي بنسبة -الحضرية لجهة طنجة مشروع "النهوض بثقافة المساءلة والمحاسبة بالجماعات  -1

 )، والجماعات الحضرية لتطوان، شفشاون والعرائش.FAMSI) بشراكة مع الصندوق الأندلسي للجماعات للتضامن الدولي (RMMالعتيقة (
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  .التحسيس والتكوين*                     

 .المواكبة التقنية في عملية تنزيل دورة الميزانية التشاركية*

 .المشاركة*  

 .تنفيذ المشاريع المقترحة *

 .المتابعة والتقييم للمشاريع*

بالاعتماد على أنشطة مختلفة ومتنوعة تروم إشراك حقيقي وفعلي لجمعيات المدن العتيقة، في اختيار 

 والموافقة لاحتياجاتهم اليومية. المشاريع المناسبة

عملية تنزيل مشروع الميزانية التشاركية على مستوى الجماعة الحضرية لمدينة العرائش، أعطيت 

، في شكل تجربة رائدة في إطار المشروع أعلاه، عبر 2014انطلاقته في شهر أكتوبر من العام 

طر الجماعة الحضرية، وهيئات المجتمع مجموعة من الأنشطة المؤطرة والموجهة لفائدة المنتخبين، أ

 .1المدني بالمدينة العتيقة للعرائش

، أعطيت أيضا انطلاقة دورة الميزانية التشاركية عبر الورشة التشاركية 2015مارس  07وبتاريخ 

الأولى، التي تهدف إعداد وثيقة التنظيم الذاتي، ووضع خارطة الطريق للميزانية التشاركية، في إطار 

ممثلا للجهات الموجهة إليها تدخلات المشروع  52تشاركية تم تفعيلها من خلال مشاركة مقاربة 

أطفال يمثلون  )10( عشرة (منتخبين، أطر الجماعة، جمعيات وساكنة المدينة القديمة)، إلى جانب

 حاجيات المدينة العتيقة من وجهة نظر هذه الفئة العمرية. 

تعتبر وثيقة التنظيم الذاتي كمرجع تنظيمي ومؤطر قانوني : 2*التنظيم الذاتي للميزانية التشاركية

 لدورة الميزانية التشاركية، فهو تنظيم داخلي يجمع الجماعات الحضرية الرئيسية بالمشروع، ويهدف

تأطير وتقنين مختلف العلاقات بين المتدخلين في الميزانية التشاركية بمدينة العرائش. إضافة إلى  إلى

روع في أفق شمميكانيزمات التعاون المتبادل بين مختلف المتدخلين، والمعنيين بالتوضيح الأدوار و

قدمة من نجاح تدخلاته. ويبقى أهم وأول شرط في إعداد مقتضيات وثيقة تالوصول لتحقيق نسب م

التنظيم الذاتي، هو أن تتم من خلال المتدخلين والمعنيين بالمشروع أنفسهم، من الذين يبدون رغبة 

في المشاركة البناءة والفعالة في تفعيل تدخلات دورة الميزانية التشاركية. فضلا على أن وثيقة صادقة 

                                                           

 تطوان. -القرب بجماعة العرائش، في إطار مشروع "النهوض بثقافة المساءلة والمحاسبة بالجماعات الحضرية لجهة طنجة  منسق، محمد شكيب الأنجري -1 
 .2016-2015التنظيم الذاتي للميزانية التشاركية، الجماعة الحضرية للعرائش، تجربة رائدة،  -2 
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التنظيم الذاتي يجب أن تتم مراجعتها وتحيينها مرة كل سنة، تبعا لمختلف المتغيرات والمستجدات على 

  مستوى التسيير الجماعاتي لمدينة العرائش، وقد حددت الوثيقة المحاور التالية:

 المبادئ.-

 الأشخاص المعنيين في العملية التشاركية.-

 الاجتماعات: الدعوات، الوظائف، مسيري الاجتماعات.-

 المتابعة والمراقبة للعملية التشاورية.-

 التواصل، الإعلام، التكوين.-

 الفريق المحرك. -
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 يـــــــــــــم الذاتــــــالتنظي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الذاتي من طرف المشاركين في الدوراتوضع التنظيم 

 .تحدید هيكلة جمعيات ومجالس الأحياء

 .تحدید مواصفات وعدد المشاركين

 .تكوین الجمعيات أو مجالس الأحياء

 . اختيار ممثل عن كل جمعية

 .مشاركة ممثلي الجمعيات في الورشات التشاركية للمشروع

 .ادماج ممثلي الجمعيات في لجان الميزانية التشاركية، باعتبارهم مندوبين عن الساكنة المحلية



 

 
371 

 

مشروع الميزانية التشاركية يدخل في صلب التفعيل الصحي والسليم لسياسة اللامركزية والجهوية 

ر الشفافية في تدبيالمتقدمة، ويقرب المواطنين من مركز اتخاذ القرار، فضلا عن تقويته لنهج 

والذي يتضمن العديد  1ميثاق مبادئ الميزانية التشاركيةفقد تم اعتماد  ،الجماعات الترابية بالمغرب

 من المبادئ، نشير إلى أهمها:

عملية تنزيل الميزانية تنتظم عبر دورة محددة في سبعة مراحل مطابقة لدورة  دورات الميزانية: *

 ميزانية الجماعة، وهي:

: تحديد النسبة المالية من ميزانية الجماعة، التي ستخصص للتدبير في إطار المرحلة الأولى -

 الميزانية التشاركية، وإعداد العملية ومعايير المشاركة.

 جمع وإعداد المقترحات خلال اجتماعات الساكنة. المرحلة الثانية: -

التقنية والمالية والتنفيذية من قبل مصالح الجماعة للمشاريع  ات: دراسة الامكانيالمرحلة الثالثة -

كنة، والإعلان عن قائمة المشاريع التي يمكن تنفيذها في حدود سقف الميزانية االمقترحة من قبل الس

 المخصصة لها مسبقا.

 لعمليات التصويت. ع: إخضاع المشاريالمرحلة الرابعة -

 المشاريع الفائزة في التصويت، وإطلاق طلبات العروض. : الإعلان عن قائمةالمرحلة الخامسة -

 : تنفيذ المشاريع.المرحلة السادسة -

 المساءلة والمحاسبة وتقييم العملية. المرحلة السابعة: -

تلتزم الجماعة بإحداث خلية خاصة بالميزانية التشاركية، تتكون من  تدبير دورة الميزانية: *

 والسليم الفعال لدورة الميزانية التشاركية.  ،المنتخبين وأطر الجماعة، بهدف ضمان التدبير الجيد

: يقوم المجلس الجماعي بشكل سنوي بتحديد المبلغ المالي الذي سيوضع رهن عملية التمویل *

 ة، وموجه لجزء من ميزانية الاستثمار للجماعة.الميزانية التشاركي

: يلتزم المجلس الجماعي بعملية نشر وإشهار كل المعلومات المتعلقة التواصل مع المواطنين *

بمراحل دورة الميزانية التشاركية، وإخبار المواطنين حول المشاريع التي تم اعتمادها من بين قائمة 

مقترحاتهم، والتي تم رفضها مع إرفاقها بتقرير بين مجموعة من الأساليب الداعية لذلك. كما يلتزم 

 جماعي بإحاطة علم الساكنة وبصفة دائمة بمراحل تنفيذ المشاريع التي فازت في التصويت. المجلس ال

                                                           

 ميثاق مبادئ الميزانية التشاركية، بجماعة العرائش. -1 
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قواعد اللعبة في بداية عملية تنزيل الميزانية التشاركية، بهدف ضمان السير  يتم وضع: التقييم *

الجيد والصحيح للدورة التشاركية. كل مرحلة من مراحل دورة الميزانية التشاركية، سيتم تثمينها 

 ببحث تقييمي لتحسين ورفع مستوى النظام ككل. 

ية لأجل ق وتكييف منهجية الميزانية التشاركالتقييم النهائي لصيرورة الانطلاقة سيتيح التحديد الدقي

 الدورة المقبلة.
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 ورقة الطریق
 لتنزیل دورة الميزانية التشاركية

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تفعيل الورشات التشاركية الأربع: العملية التشاركية
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 الميزانية التشاركيةدورة 
 المشاركة المواطنة تترجم لمشاریع تنموي للمدینة العتيقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الورشة التشاركية الرابعة

تحدید الأولویات للمشاریع 

 المقترحة
 2015شهر یونيو 

 

دورة الميزانية 

 التشاركية

 الورشة التشاركية الثانية

 تحدید المشاریع
 2015 شهر ماي

 

 التشاركية الخامسةالورشة 

 المساءلة والمحاسبة
 2016یونيو 

 

 الورشة التشاركية الثالثة

 تقدیم جدوى المشاریع المقترحة
 2015شهر یونيو 

 الدورات التكوینية
 2015فبراير –يناير

 الدورات التكوینية
 2015شهر مارس 

 الدورات التكوینية
 2015أبريل 

 الدورات التكوینية
 2015ماي 

 الورشة التشاركية الأولی

 تقدیم قواعد اللعبة المقترحة
 )اعداد وثيقة القانون الداخلي(

 2015 شهر مارس
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الميزانية ضمان استمرارية عملية ل :1*تبني ميثاق من أجل الاعتماد الدائم للميزانية التشاركية

الث تعهدت الجماعات الحضرية الث التشاركية، وتفعيلها الدائم ضمن هيكل التدبير الجماعاتي،

، 2015من سنة  لكل من تطوان، شفشاون والعرائش باعتماد مبدأ الميزانية التشاركية ابتداء

 :على أساس الالتزامات التالية

جديد من أشكال الحكامة المؤسسة تتعهد تجاه الديمقراطية التشاركية، باعتبارها شكل   -1

فضاء ن من استرجاع الواركية التي عبرها سيتمكن المواطنعلى تنمية وتطوير العملية التش

 .العمومي، وتسمح لهم بتطوير استراتيجياتهم الخاصة بالتدخل في بيئته

الدفاع عن الشأن العام انطلاقا من النهوض وإشاعة مبادئ الميزانية تتعهد بتعزيز   -2

 شاركية بالإدارات والجماعات الترابية.الت

تعتبر أنه من الضروري تعزيز التعاون اللامركزي، والعمل ضمن شبكات دولية   -3

لتطوير الحكامة الديمقراطية بهدف الوصول إلى المأسسة اللازمة بين ما هو محلي وما هو 

 .عام

دعم ب توالتزم تي تعهدتبكات الجماعات الحضرية الأخرى التلتزم بالتعاون مع ش  -4

 .ثقافة تشاركية في عملية التدبير الترابي للجماعة من أجل تنمية مدنهم

تلتزم بتوفير الوسائل والسبل لتعزيز التعلم الجماعي، عبر تبادل الخبرات والتجارب،   -5

ي، أطر، التقنيين، هيئات المجتمع المدن(وتشجيع تكوين المتدخلين في العملية التشاركية 

 المواطنين).

تتعهد بتعزيز ثقافة تشاركية جديدة تأخذ بعين الاعتبار تقوية استراتيجيات التخطيط   -6

 والتدبير التشاركي للجماعات الترابية.

أخذا بعين الاعتبار لحدود آليات ممارسة الديمقراطية التمثيلية، من الضروري الالتزام   -7

لعمومية؛ المواطنين والمؤسسات ابتعزيز أشكال جديدة للتدبير التشاركي تضمن التقارب بين 

ذلك أن الميزانية التشاركية يجب أن تكون وسيلة وآلية فعالة للوصول للتطور الاقتصادي، 

 .السياسي، الاجتماعي، والثقافي للمواطنين

                                                           
 .ميثاق من أجل الاعتماد الدائم للميزانية التشاركية، بالجماعات الحضرية لكل من تطوان، شفشاون، العرائش -1 
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من المسلم به، أن الميزانية التشاركية المصممة تصميما جيدا ومحكمة التنظيم يجب   -8

الأقل، المعايير التالية: التنظيم الذاتي أو القانون الداخلي، أن تأخذ بعين الاعتبار، على 

لمتابعة، مراقبة العملية التشاركية والتحلي بروح المسؤولية ا اتلعالمية، اعتماد آليالإلزامية، ا

 التداولية. الاجتماعية،

ه في لاا للمعايير الواردة في البند أعتتعهد بتعزيز تنزيل الميزانيات التشاركية وفق  -9

ث الموقعة على هذا الميثاق، وتسهيل الولوج للفضاءات الضرورية الجماعات الحضرية الثالا

 .من أجل عقد الاجتماعات، التحاور، النقاش، والتنسيق بين مختلف المتدخلين والشركاء

كونة متتعهد بإحداث خلية "الميزانية التشاركية" في مقر الجماعات الحضرية،  -10

ويتم تمكينهم من التجهيزات والوسائل الضرورية التي  ة،من المنتخبين وأطر الجماع

ش خلق فضاءات الأورالية على المستوى المؤسساتي (الميزانية، تساعدهم على متابعة العم

التشاركية، إعداد وتوفير الوثائق الضرورية لمختلف مراحل العملية، التنسيق والتواصل مع 

 ).ل، المساءلة والمحاسبةالفريق المحرك والمواطنين، الاعلام والتواص

 علان الشفاف للاعتمادات المالية المخصصة سنويا للميزانية التشاركية.تتعهد بالإ -11

تتعهد بتعريف الفئات المستهدفة بجميع الوسائل بهدف إدماجهم في العملية عبر خريطة  -12

 للمشاركين.

 اركة.واستدعائهم للمشتتعهد بإخبار جميع المواطنين حول عملية الميزانية التشاركية،  -13

 .لجماعةاتتعهد بتشجيع خلق الفريق المحرك لعملية الميزانية التشاركية على مستوى  -14

 تتعهد بإعداد القانون الداخلي المنظم للعملية بشكل تشاركي مع الساكنة. -15

تتعهد بتوفير الفضاءات والوسائل الضرورية لإعداد وثيقة تشخيص الاحتياجات  -16

 تهدفة بهدف ترجمتها لمقترحات مشاريع لتقديمها للميزانية التشاركية.الخاصة بالأحياء المس

تتعهد بتوفير الفضاءات لعقد الاجتماعات العمومية أو الورشات التشاركية من أجل  -17

 المداولات خلال العملية.

تتعهد بدراسة الإمكانيات التقنية للتنزيل الميداني لمقترحات المشاريع الخاصة بالعملية.  -18

ت الحضرية الثلاث الموقعة على هذا الميثاق يجب أن تحدد من البداية ما هي فالجماعا

 المجالات والمقترحات التي يمكن أن تقدم ويصوت عليها ضمن الورشات التشاركية.
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تلتزم بعقد ورشة عمل لتبادل الاحتياجات والبحث عن حلول توافقية بين مختلف  -19

من  لبية احتياجات الساكنة ولكنها ليست ممكنةالأطراف فيما يتعلق بالمقترحات التي تحاول ت

 الناحية التقنية.

ينبغي إعطاء الأولوية لمقترحات المشاريع قصد إدراجها في ميزانية الجماعة الحضرية  -20

 وفقا لتصويت الساكنة.

الالتزام بدمج معايير العدالة الاجتماعية في العملية بهدف إعطاء الأولويات للجماعات  -21

 الأكثر حرمانا. البشرية والأحياء

تنفيذ المقترحات المعتمدة هو دليل على أن المبادئ المنظمة والمقننة للعملية التشاركية  -22

 قد احترمت.

وأخيرا، تتعهد بتقييم العملية التشاركية قبل البدء في تنزيل الميزانية التشاركية للسنوات  -23

فاظ لأخرى التي يجب الاحتالمقبلة، بهدف دراسة البنود التي يجب الاستغناء عنها، وتقوية ا

 .بها وترسيخها، وتلك التي يجب تحسينها

 :جهة الشرقب هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعالفرع الثاني:    

عرفت دينامية تشكيل الهيئات التشاورية على مستوى الجهات نشاطا متميزا مباشرة بعد 

 ةقامت المجالس الجهوية بإحداث الهيئات الثلاث إذصدور القانون التنظيمي للجهات، 

 جلس الجهة. موإن بطرق مختلفة، حسب اجتهاد رئيس  ،عليهاالمنصوص 

هيئة المساواة ( البحثبموضع  المرتبطتين وقد اختلف نشاط وإنتاج الهيئتين الاستشاريتين

حدة، غير  ىة علوتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والهيئة المكلفة بقضايا الشباب) حسب كل جه

ضيات ا للمقتاتجاه المجالس الجهوية لتفعيل أدوار هاتين الهيئتين، تطبيق عمومانه يسجل أ

ا في المستوى الجهوي، ولا سيما إشراكهمعلى القانونية المتعلقة باستشارة الهيئات الاستشارية 

 إعداد برنامج التنمية الجهوي.

أن أنشطة هاتين  نا؛ وجد1هذا المجالمن خلال الاطلاع على تجارب بعض الجهات في و

ا من م، قد تنوعت بين الاجتماعات الداخلية، وإبداء الرأي في القضايا المحالة عليهالهيئتين

المجلس الجهوي أو  قبلطرف رئيس الجهة، والمشاركة في اللقاءات والمنتديات المنظمة من 

                                                           

 .الحسيمة، جهة الشرق -تطوان–لقنيطرة، جهة طنجة  -سلا-مكناس، جهة الرباط-جهة فاس -1 
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شير نوضاء هاتين الهيئتين. من شركاء المجالس، وتنظيم دورات تدريبية، لتقوية قدرات أع

ي، لتقاسم تجاربها، اته الهيئات عقدت مجموعة من اللقاءات على المستوى الوطنإلى أن ه

ني الملتقى الوط :شراك على المستوى الجهوي، نذكر منهاوالترافع من أجل ترسيخ ثقافة الإ

الأول حول التشاور الملتقى الوطني ، و1الأول للهيئات الاستشارية لمجالس الجهات بالمغرب

 .2العمومي بالمغرب

 علىهاته التجارب الميدانية، وضعت النصوص القانونية المؤطرة لعمل هاته الهيئات 

المحك، وسمحت بالوقوف على نواقصها التي تحد من أداء الهيئات التشاورية على المستوى 

مل المالي مع هاته مجلس الجهة، وكذا آليات التعا، من قبيل استقلاليتها عن رئيس الجهوي

 في ميزانية الجهات.  هاالهيئات، أمام غياب سطر مالي خاص بتمويل

على تجربة الجهة الشرقية باعتبارها تجربة جريئة في التعامل مع  الاختياروقع لقد و

اوز جسعت لت إذالنصوص القانونية المؤطرة للهيئات التشاورية على المستوى الجهوي، 

ى عمدت إل حيثباعتماد صيغة متفردة في تشكيل هاته الهيئات، ، هاذكرالعوائق السابق 

 الخاص بالجمعيات.  1958جمعيات تعمل وفق ظهير  إلى هاتحويل

من الجهات السباقة إلى تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع  تعتبرو

. كما تم اختيار صيغة 2017فبراير  23الاجتماعي، وكذا هيئة تعُنى بقضايا الشباب، بتاريخ 

متفردة في مجال تسيير هاتين الهيئتين من خلال تكوين جمعيتين الأولى تحمل اسم "الجمعية 

افؤ الفرص ومقاربة النوع بجهة الشرق" والثانية تحمل اسم "الجمعية الجهوية للمساواة وتك

رئاسة هاتين الجمعيتين إلى شخصية مدنية  واسندتالجهوية لاهتمامات الشباب بجهة الشرق"، 

على  هو معمول بهمن ممثلي الجمعيات والشباب، عوض أحد نواب رئيس مجلس الجهة، كما 

ين الهيئتين وباقي الأعضاء تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية، امتداد التراب المغربي. فرئاسة هات

كما تم إحداث حساب بنكي خاص بهما، يتم إمداده بالدعم الموجه لهاتين الجمعيتين، حتى تتمكنا 

 وتلقائي، وبكل استقلالية. هما بشكل سلسمن القيام بتسديد مصاريف

                                                           

 .2019أكتوبر  26طنجة ب، لمجالس الجهات بالمغر  ،لملتقى الوطني الأول للهيئات الاستشاريةا -1 

 سلا، ب2019دجنبر  7و 6م ياأ، المنعقد الوطني الأول للتشاور العمومي لملتقىا  -2 
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تم إصدار بلاغ إخباري موجه  وفي إطار التواصل مع مختلف الفعاليات على مستوى الجهة،

 :تياب هياكلها، جاء على الشكل الآللعموم والمتعلق بإحداث الهيئات الاستشارية، وانتخ

 

بناء عليه تم تشكيل الهيئتين الاستشاريتين على شكل جمعيتين، يتم انتخاب أعضائهما من    

عيل لتف ،طرف أعضاء الهيئتين الاستشاريتين، وتم وضع مجموعة من الآليات رهن إشارتها

بداء الرأي بناء على طلب رئيس المجلس الجهوي، وتقديم إوالتي تنوعت بين ، أدوارها

 .ين بالعديد من القطاعاتيؤولين الترابسمع الملمقترحات بعد عقد لقاءات داخلية ا

عمل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وهيئة اهتمامات الشباب بمجلس  عرفو  

اصطدم ببعض أوجه القصور في القانون المؤطر لعمل هاته  تطورا مضطردا جهة الشرق

وخاصة ما يتعلق بتمويل الأنشطة والاشتغال خارج أسوار الجهة، فظهرت الحاجة  الهيئات،

شتنبر  27الإشكالات، وعليه فقد تم بتاريخ  هالملحة لتكوين إطار قانوني يمكن من تجاوز هذ

الجمعية الجهوية للمساواة وتكافؤ الفرص "ما اسم: تأسيس جمعيتين أطلق عليه 2017

ومقاربة النوع بجهة الشرق"، و"الجمعية الجهوية لاهتمامات الشباب بجهة الشرق"،  يتكون 

، ومقرهما بمجلس 2017فبراير  23مكتب الهيئتين المنتخبين يوم  مكتبهما من أعضاء

ما تم ، كباسمهماحساب بنكي  الجهة، وقد حصلت الجمعيتان على الوصل النهائي، وتم فتح

 ينهي رئيس مجلس جهة الشرق إلى علم العموم، أنه بناء على:

 المتعلق بالجهات 111.14من القانون التنظيمي رقم  117و 116 المادتين، ومن الدستور 139ـ الفصل 

 ـ الباب السادس من النظام الداخلي للمجلس

والرامي إلى الموافقة على إحداث ثلاث  2016 نونبر 29ـ مقرر مجلس الجهة في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الثلاثاء 

 هيئات استشارية للمجلس

ء كآخر موعد لإيداع الطلبات على الساعة الرابعة مسا 2016 دجنبر 14ـ الإعلان الموجه للعموم والذي حدد يوم الأربعاء 

 الرامية إلى اكتساب العضوية في إحدى هذه الهيئات

 ـ الاجتماع المنعقد من طرف السادة رؤساء الفرق بمجلس الجهة والذي بموجبه تم البت في الطلبات المقدمة في الموضوع

والرامي إلى المصادقة على تشكيل  2017يناير  06ـ القرار المتخذ من طرف المكتب المسير في اجتماعه المنعقد بتاريخ: 

 الهيئات الاستشارية للمجلس.

عقد اجتماع لهذه الهيئات بمقر مجلس الجهة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بهدف  2017فبراير  23يوم الخميس  سيتم

 انتخاب هياكلها، وفق البرنامج الآتي:

 (ھيئة اھتمامات الشباب):صباحا  09:00الساعة 

 رئيس الهيئة وثلاثة نواب.انتخاب 

 انتخاب المقرر ونائب له.

 تكوين مجموعة عمل للدراسة والمساهمة في إعداد برنامج التنمية الجهوية.

 (ھيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع):صباحا  09:40الساعة 

 انتخاب رئيس الهيئة و ثلاثة نواب.

 انتخاب المقرر ونائب له.

 دراسة والمساهمة في إعداد برنامج التنمية الجهوية.تكوين مجموعة عمل لل

 (ھيئة التنمية الاقتصادية والتضامن):صباحا  10:20الساعة 

 انتخاب رئيس الهيئة و ثلاثة نواب.

 انتخاب المقرر ونائب له.

 تكوين مجموعة عمل للدراسة والمساهمة في إعداد برنامج التنمية الجهوية.

 يئات):(جميع الهصباحا 11:00الساعة 

 تقديم عرض من طرف مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج التنمية الجهوية.

وعليه، يتعين على السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أسفله الحضور إلى قاعة الاجتماعات التابعة لمجلس جهة الشرق وفق 
وة للحضور، وأنه يتعين على المعنيين بالأمر التوقيت المشار إليه أعلاه، مع الإشارة إلى أن هذا البلاغ يعتبر بمثابة دع
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ام الداخلي لعمل هيئة اهتمامات الشباب مع ظوضع نظام أساسي للجمعيتين، هو تفريغ للن

 .1ات المتعلقة بطبيعة عمل الجمعياتبعض التغيير

ومن أجل تمكين أعضاء الهيئة من التواصل مع المحيط الخارجي فقد تم إعداد بطائق العضوية 

 :2التاليوفق النموذج  ،هايسإعداد بطاقة تعريف لرئلأعضاء الهيئة، كما تم 

 

 

منذ تحويل الهيئتين الاستشاريتين بالجهة الشرقية، إلى جمعيتين وهما تقومان بمجموعة      

من اللقاءات والمبادرات لتجسيد المنهجية التشاركية، وتنزيل مقتضيات التشارك والمواكبة 

الشرق، وذلك بتنظيم لقاءات مع مختلف المتدخلين وتقديم للسياسات العمومية على مستوى جهة 

                                                           

 .لجمعية الجهوية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجهة الشرقالقانون الأساسي ل -1 

  2- الحسين بالوالي، مديرية شؤون الرئاسة والمجلس، الهيئات الاستشارية، جهة الشرق. 
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مقترحات وتوصيات للمعنيين بها، كما عرفت الهيئة نشاطا غزيرا من اللقاءات والملتقيات، 

 تمخض عنه العديد من الأنشطة والاقتراحات المرفوعة إلى مجلس الجهة.

 للأدوار المنوطة بها، بعد إحداث الهيئات التشاورية على مستوى جهة الشرق، وتفعيلاو  

ن العديد ماهتمامات الشباب  وكذا هيئة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، عقدت

الاجتماعات واللقاءات، لتقديم الاستشارات المطلوبة منها من طرف مجلس الجهة، كما هو 

 :1مبين في الجدول أسفله، الذي يؤرخ لأنشطتها

 التاریخ النوع

 2017فبراير  23 استشارية هيئات ثلاث احداث -

 ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة هيئة لمكتب الأول الاجتماع -

 النوع
 2017مارس  22الأربعاء 

مساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة ال هيئة لأعضاء الثاني الاجتماع -

 النوع
 2017مارس  28الثلاثاء 

 ةومقارب الفرص وتكافؤ المساواة لهيئة الصياغة لجنة اجتماع -

 النوع
 2017مارس  29الأربعاء 

 ةومقارب الفرص وتكافؤ المساواة لهيئة الأولي التقرير إيداع -

 النوع
 2017أبريل  04الثلاثاء 

 2017يونيو  14 الفرص ومقاربة النوع وتكافؤ المساواة هيئة اجتماع -

 الدراسات مكتب ممثل مع الشباب اهتمامات هيئة اجتماع -

Valyans بإعداد برنامج التنمية الجهويةالمكلف 
 2017مارس  13

 الدراسات مكتب مع الثلاثة الاستشارية الهيئات اجتماع -

Valyans  للاطلاع على الخطوط العريضة لإعداد برنامج التنمية

 الجهوية

 2017مارس  13

 يملتقي خصص الشباب اهتمامات لهيئة الثاني العام الجمع عقد -

 الشرق بجهة العمومية السياسات
 2017اكتوبر  02

 التنمية لبرنامج الاولية النسخة على للإطلاع اجتماع عقد -

 الجهوية
 2017يونيو  14

 بابالش اهتمامات لهيئة التابعة الموضوعاتية اللجنة اجتماع عقد -

لوضع اللمسات الاخيرة على مقترحات الهيئة الخاصة بإعداد برنامج 

 التنمية الجهوية

 2017مارس  29

                                                           

 الحسين بالوالي، مديرية شؤون الرئاسة والمجلس، الهيئات الاستشارية، جهة الشرق. -1 
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 ةومقارب الفرص وتكافؤ المساواة لهيئة الأولي التقرير إيداع -

 النوع
 2017أبريل  04

 تقديم منهجية لدراسة الشباب اهتمامات هيئة مكتب اجتماع -

 مج التنمية الجهويةبرنا حول الشرق جهة لمجلس المقترحات
 2017مارس  04

 التقرير لإعداد والتضامن الاقتصادية التنمية هيئة اجتماع -

 يةالجهو التنمية برنامج بإعداد الخاصة للاقتراحات المتضمن النهائي
 2017 مارس 10

 ولح التكوينية والورشة التواصلي اللقاء أشغال في المشاركة -

من  تعلقة بالشباب، المنظمة بالرباطالم العمومية السياسات وتقييم تتبع

 طرف الملتقى الجمعوي.

شتنبر  17 – 16 – 15

2017 

 لتقديم النوع ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة هيئة اجتماع -

 عمل برنامج على والمصادقة والدراسة أشغال حصيلة حول عرض

 2018 لسنة الهيئة

 2018فبراير  8الخميس 

ية والتضامن حول دراسة وقع الاقتصاد التنمية هيئة اجتماع -

على  ،تجديد توقيع اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي

 جهة الشرق

 2018غشت  02

 

وتفعيلا لأدوار الهيئات الاستشارية على المستوى الجهوي، والمتمثلة أساسا في إبداء الرأي، 

رة شاستحول القضايا المطلوبة منها من طرف رئيس المجلس الجهوي، في مجال تقديم الا

 المساواة وتكافؤ الفرص إبداء الرأي، الموجه إلى هيئةلطلبات  جاذقدم هنا نمولجهة، نلمجلس ا

ومقاربة النوع، وهيئة اهتمامات الشباب، من طرف رئيس مجلس جهة الشرق، حول مشروع 

 .2021-2018خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 

لتقرير إبداء الرأي المنجز من طرف هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة  انموذج كما نقدم

النوع، حول موضوع طلب منها إبداء رأيها فيه، حيث توصل مكتب الهيئة بمراسلة رقم 

من رئيس مجلس الجهة يطلب فيها إبداء الرأي فيما يتعلق ببرنامج التنمية  789/2017

 .2017مارس  10الجهوية بتاريخ 

 

 
 

 المملكة المغربية

 وزارة الداخلية

 ولایة جهة الشرق

 جهة الشرق

 مدیریة شؤون الرئاسة والمجلس
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 :وجدة في

 

 

 

 

 

 : طلب ابداء الرأي.الموضوع

 سلام تام بوجود مولانا الامام

وفي اطار المشاورات الرامية الى الاعداد التشاركي لخطة وطنية تس تجيب لتطلعات  علاقة بالموضوع المشار اليه أٔعلاه، وبعد،

المواطنين وتهدف الى إشاعة ثقافة حقوق الٕانسان ونشر قيمها وإدماج مبادئها وأ لياتها في الس ياسات العمومية والترابية وكذا بالبرامج 

ومن أٔجل تمكين  يساهم ذلك في تحسين ظروف عيش الٔفراد والجماعات،والٔنشطة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما 

الفاعل الترابي من س بل تفعيل هذه الخطة على الوجه الٔمثل، وكذا لدعم الممارسات الفضلى في مجال تعميم الخطة الوطنية وتنزيلها على 

 قصد إغنائه، ا المشروع الوطني مع مختلف الفاعلينالمس توى الجهوي، وانطلاقا من مبادئ المفهوم التشاركي والتي تسمح بتقاسم هذ

( تجدون  2021- 2018مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الٕانسان  حول يشرفني ان أٔطلب منكم ابداء رأٔيكم

 رفقته نسخة من خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الٕانسان ).

 ول فائق عبارات التقدير والاحترام.وتفضلوا بقب                

 

 والسلام                                              

 -جهة الشرق -هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 

 إلى

 الس يد: رئيس مجلس جهة الشرق
 

 اسات.العرض المقترح من طرف مكتب الدر تقرير حول إبداء الرأٔي وتقديم مقترحات حول برنامج التنمية الجهوية حول  :  الموضوع

 

 رئيس مجلس جهة الشرق

 الی

 هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعرئيسة : السيدة
 

 



 

 
384 

 

والتي تطلبون فيها من أٔعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص  788/2017تحت رقم  2017مارس  10وبعد تبعا لمراسلتكم بتاريخ     

بمقر  2017مارس  28ء لثلاثاعقد يوم اومقترحاتنا حول ا�طط الجهوي للتنمية ا�ي يوجد قيد الٕاعداد ومقاربة النوع بجهة الشرق إبداء رأٔينا 

مجلس جهة الشرق على الساعة العاشرة صباحا الاجتماع الرسمي الٔول بعد سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية التي قمنا بها لبعض 

؛  كد من النصاب القانونيأٔ وبعد الاتفاق على جدول أٔعمال الاجتماع والت المصالح التي زودتنا بٕاحصائيات في مجال اختصاصاتنا للاس تئناس بها؛

تم تقديم الشكر من طرف رئيسة الهيئة  ونيابة عن كافة الٔعضاء بها  إلى الس يد رئيس مجلس الجهة وكافة الٔعضاء والطاقم الٕاداري ا�ي 

ر المنوط بالهيئة التي لدو أٔشرف على تنظيم هذا اللقاء من أٔجل إشراكنا في إعداد برنامج التنمية الجهوية هذا اللقاء ا�ي تم فيه التذكير با

) بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليوز  7(1436رمضان  20صادر في  1.15.83طبقا للظهير الشريف رقم  2017فبراير  23تأسٔست بتاريخ 

 ) ثلاث هيئات استشارية:3التي تنص على : " خلق لدى مجلس الجهة ( 117ولا س يما المادة 14/111المتعلق بالجهات 

رص شارية بشراكة مع فعاليات ا߽تمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفهيئة است  ✔

 ومقاربة النوع؛   

 هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الش باب؛   ✔

 ي؛القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادهيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة  ✔

 يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هذه الهيئات وكيفيات تألٔيفها وتس ييرها"                           

كما تم التذكير بضرورة اعتماد منهجية عمل منسجمة مع طبيعة اختصاصات الهيئة والدور المنوط بها انطلاقا من دس تور يوليوز 

من القانون التنظيمي المتعلق بالجهة كجماعة ترابية. أٔضف إلى ذلك أٔنه على اعتبار  أٔن  الهيئة أ لية استشارية تضم  117والمادة  2011

قا لافعاليات ا߽تمع المدني ، فهيي ضامنة للتنوع والغنى الممارساتي على مس توى الجهة على أٔساس أٔن ا߽تمع المدني يعتمد صيغ الاقتراح انط

اعل المباشر والتواجد الميداني ا�ي يتأطٔر ضمن فلسفة عمل القرب؛ وعلى هذا الٔساس س يكون لٔعمال مقاربة النوع الاجتماعي من التف

دور أٔساسي في تحديد الحاجيات والولوج المتكافئ المنصف والمتساوي بين النساء والرجال والٔطفال والش يوخ وذوي الاحتياجات 

لحاجيات أٔو اقتراح الحلول؛ وعليه فإن تعاطي الهيئة مع موضوع ا�طط الجهوي للتنمية  يتأسٔس الخاصة، إن على مس توى تشخيص ا

على هذه المقاربة ويس تحضر عملية الولوج المتكافئ والمتساوي إلى الحق في تنمية الجهة أٔخذا بعين الاعتبار حقوق الٔشخاص في وضعية 

 ؛ إعاقة عند صياغة أٔي مقترح كمحور عرضاني في ا�طط

كل ذلك من أٔجل المساهمة في تنمية مس تدامة عادلة، دامجة وضامنة للمساواة الفعلية بين الرجال والنساء في جميع ا߽الات؛ ولبلوغ 

ذلك حددت الهيئة مسارا للعمل ينسجم والمقاربة المعتمدة، كما يروم تحقيق روح إحداث هذه الهيئة والهيئات الٔخرى لتمكين مشاركة 

والمواطنين في إطار الديمقراطية التشاركية في إنتاج س ياسات عمومية ناجعة ضامنة للولوج إلى الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، المواطنات 

 الثقافية، الرياضية، البيئية... إلخ ولٔجله تقترح الهيئة العمل وفق الخطوات التالية:
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 لا، نساء، أٔطفالا وطفلات؛إعداد التشخيص التشاركي ا�ي يس تجيب لحاجيات الساكنة رجا -

تقديم اقتراحات حول كيفية ترتيب الٔولويات التنموية بناء على مجموعة من مؤشرات النجاعة تكون فيها مقاربة النوع وحقوق  -

 في صلب تصورها؛ 1الٔشخاص في وضعية إعاقة والمس نين والمتشردين والٔجانب

تقليص الفوارق  ة تفعيل برامج ومشاريع تنمية جهة الشرق المقترحة وأٔثرها فيمتابعة عملية إعداد ا�طط الجهوي للتنمية وكيفي -

 الاجتماعية؛

لق عدالة مجالية مع مراعاة خ ومن أٔجل أٔجرأٔة هذه الخطوات في انسجام مع الهدف العام من ابداء مقترحاتها، تقترح الهيئة المحاور التالية:

 ميش؛ الٔقاليم خصوصا التي تعرف نس با هممة من الفقر والبطالة والهشاشة والته ما بين قطب الشمال وقطب الجنوب وإحداث تكافؤ بين

تم الحديث خلال معظم المداخلات والاقتراحات على بناء مراكز والتي يمكن إجمالها فيما يأتٔي:  مراكز : المراكز الاجتماعية والتربوية

 samu)دينمراكز المتشر -مراكز الٔطفال التوحيديين -عية صعبة مراكز النساء في وض  -مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة  -المس نين 

2social) -  غير أنٔ 3مراكز الاسعاف الاجتماعي للتدخل الفوري   –مراكز معالجة الٕادمان   -مراكز الٔمراض العقلية والنفس ية،

 ةالواقع يحتاج إلى إعادة النظر في تدبير المراكز المتواجدة بالجهة كما أٔن ضعف التأطٔير التربوي وانعدام التنس يق بين المراكز الموجود

حاليا يتطلب أٔن تتبنى الجهة بشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاعية مجموعة من الدورات التكوينية التحسيس ية على مدار الس نة 

                                            ف تأهٔيل الٔطر المشرفة على المراكز الاجتماعية بالجهة؛ ومن أٔجل ذلك نقترح:                                                      بهد

يواء والتأهٔيل مراكز الإ تحضير وإنجاز خارطة جهوية ترصد الخصاص الجهوي فيما يتعلق بالمراكز المذكورة أٔعلاه وكذلك  -

 والتأطٔير؛ 

 تس يير وتدبير المراكز الاجتماعية والتربوية بتنس يق بين المصالح ا�تصة جهويا

 الٔفارقة " في ا߽تمع؛ –*إدماج فئة اللاجئين " السوريون 

 *الرفع من الطاقة الاستيعابية لبعض المراكز؛

 *الاهتمام بالٔشخاص في وضعية إعاقة؛

 متعددة التخصصات؛ *إحداث مركبات

 *خلق مجالات لٕادماج ذوي الاحتياجات الخاصة؛

 *إعادة انتشار وتوزيع ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز المتواجدة بالجهة؛

 النهوض بالتعليم الٔولي خصوصا في هوامش المدن والعالم القروي من خلال بناء مراكز وتوفير النقل المدرسي؛ التعليم: * 

                                                           
 الأجانب (كالسوريين، الأفارقة...) الذين تمت تسوية وضعيتهم في المغرب. -1
 على غرار المراكز التي أسست بالدار البيضاء. -2
 على غرار المراكز التي أسست بالدار البيضاء. -3
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 *إحداث دار الطالبة والطالب في الٔقاليم المحتاجة والتي تنعدم فيها الداخليات؛     

*إدراج المدارس الجماعاتية ضمن اهتمامات مجلس الجهة من خلال توفير دعم مالي خاص للجمعيات الشريكة مع توفير النقل      

 المدرسي للمساهمة في تدبير هذا المرفق الهام؛

 ؛                                                                              درس ية في العالم القروي*تدعيم الرياضة الم

*إحداث مؤسسة لتشجيع الطاقات الجهوية مع منح جائزة الجهة للتميز في ش تى ا߽الات مع مراعاة مبدأٔ المساواة وتكافؤ 

 الفرص ومقاربة النوع؛

س توى الٔداء الصحي وتحسين الخدمات الصحية من خلال خلق تعاقد مع أٔطر طبية لتغطية الخصاص على الرفع من م الصحة: *     

 مس توى المؤسسات الصحية بالجهة؛                                                                              

 *تطوير ش بكة المس تعجلات بالجهة من خلال خلق وحدات القرب؛

 اء مركز اجتماعي لمرضى الس يليكوز بجرادة؛*إنش 

 *تعميم إحداث مراكز القصور الكلوي بأقٔاليم الجهة على غرار المركز المتواجد بجرادة؛ 

*إنجاز مس تودعات للٔموات مع مراعاة الشروط الصحية وتوفير س يارات الٕاسعاف والاعتناء بالمقابر على مس توى  

 الٔقاليم؛

 *خلق وحدات صحية متنقلة في العالم القروي؛ 

الاهتمام بالجانب الفني الثقافي والتراثي والتوزيع العادل على مس توى الدعم بين جميع الٔقاليم؛ مع الرفع من الدعم الثقافة: *             

             المادي؛                                                                           

 خلق تلفزة جهوية تعنى بالتضامن الاجتماعي وتسويق الجهة؛*               

ن *إنشاء مجلة جهوية دورية تعنى بقضايا الجهة وتثمينها وتسويقها وتفتح ا߽ال أٔمام فعاليات ا߽تمع المدني للتعبير ع                        

 انشغالاتها؛

 قصر للندوات والمؤتمرات بالسعيدية للمساهمة في الٕاقلاع الاقتصادي وترويج س ياحة المؤتمرات؛خلق الس ياحة: *           

 *إنشاء قرى نموذجية تشخص الموروث الثقافي لمكونات الجهة؛                                                                                          

 *إحداث مركب جهوي خاص بالتعاونيات والجمعيات سوق تضامني لعرض المنتوجات ا߽الية وتسويقها؛                        

 *خلق معارض دورية للمنتوجات المحلية على مس توى الٔقاليم؛    

 *حماية التنوع البيئي في س ياسة إعداد التراب الجهوي؛

 الخدمات الاجتماعية:والتشغيل والتكوين 



 

 
387 

 

ة تدبير والتوزيع ا߽الي بمراكز التكوين والتشغيل المتواجدة بالجهة مع مراعاة تواجد المنشأتٓ والمشاريع المس تقطب*إعادة النظر في 

 للتكوين والٕادماج في سوق الشغل؛ أٔو التي هي في طور الٕانجاز؛

 *دعم التشغيل ا�اتي ودعم مقاولات الش باب؛

 *جندرة ميزانية جهة الشرق؛

 توجات المحلية داخل المتاجر الكبرى على مس توى الجهة " لفائدة التعاونيات*تخصيص رواق لتسويق المن 

 كارفور" ؛  -أٔتقاداو -أٔسواق السلام  –"مرجان 

*إحداث مجزرة عصرية مندمجة بٕاقليم جرادة تضم وحدات لتثمين منتجات الصوف والج߲ وتشكل عنصر دينامية بالنس بة لقطاع 

ل والجلود على مس توى الجهة ككل ويعتبر إقليم جرادة وفكيك زاخرا بسلالة أٔغنام بني كيالكسب والمنتوجات المتعلقة بالصوف 

 المصنفة وطنيا؛ 

*تفعيل ال ليات المتواجدة بالجهة وتوضع رهن إشارة ا߽الس الٕاقليمية في إطار شراكة فيما يخص فك العزلة عن الدواوير بالعالم 

 بشري متمكن من تدبير هذه ال ليات؛القروي خصوصا في فصل الش تاء مع توفير طاقم 

 *إعادة النظر في تهيئة الٔحياء الهامش ية والحد منها؛     

 *توفير" المرافق الصحية القارة والمتنقلة " على اعتبارها مدرة ل߲خل لتقريبها من فئة المس نين والمرضى وكذا الس ياح؛

ة موح ويتطلب إمكانيات مالية هامة �لك فإننا نعطي الصلاحيوختاما نحن ندرك أٔن البرنامج ا�ي اقترحناه عليكم برنامج ط

߽لس الجهة بتنس يق مع المصالح الخارجية ا�تصة بأنٔ تعتمد مبدأٔ التدرج والٔولويات ومراعاة مبدأٔ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 

 النوع في تنفيذ المشاريع.

وء على تسليط الضالمبحث، إلى ضنا للتجارب السالفة الذكر في هذا امن خلال استعرسعينا 

في مجال إشراك الجمعيات في اتخاذ القرار الترابي، وتقديمها كنماذج يمكن منها المتميزة 

    .لتجويد الديمقراطية التشاركية الترابية ؛الاستئناس بها

تجاوز الاختصاصات  المنخرطة في هاته التجارب،يسجل على الجمعيات  ما غير أن

احات اقتر رفعو ،ساسا في تقديم آراء استشارية، والمحددة أفي بعض الأحيانالموكولة لها 

، ولا يمكن جماعةية لل، إلى تقديم مطالب تفوق الامكانات الماللمجلس الجماعيلرئيس ا

الامكانات المرصودة  ارات الفاعل المدني، تفوقظنتفترة وجيزة، فاها في الاستجابة ل

ها نم رضاأقرب إلى دور المع قوم بعملت ، مما يجعلهافي تمويل التنمية المحلية ماعاتللج

 الجمعيات بمحدودية كفاءة بعض ممثلي صطدمت هاته التجاربكما ا لشريك.اإلى دور 
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 إضافة إلى ،سة التطلعات الشخصية لهذه التمثيلياتيمما يجعل قرارتها حب، والفعاليات المدنية

كة، المشارغير للنقد من قبل الجمعيات  يعرضهاالانخراط في هذه التجارب، ن الرغبة في أ

، مما يحد من جودة رض لهابين موال لرئاسة المجلس ومع جعل الانقسامات تدب داخلهايو

 التي تنتجها.  اتالقرار

من  ،القرار الترابيلجمعيات في اتخاذ ل فعلي بإشراكسمحت  فهاته التجارب، على العمومو

. للمجالس الترابيةمكانات اللازمة لإنتاج قرار ذي قيمة مضافة الإالاستقلالية و خلال منحها

، ةالترابي للجماعاتيغطي كل المجال الترابي  عمومي إلى نقاش) الترابيالقرار ( حولتهو

ة تواجهها والمتمثلرغم التحديات التي كل ذلك ب. أكبر عدد ممكن من الجمعياتوينخرط فيه 

ة، الجماعي لسالمجل ةالمسيرفي ديمومة هاته التجارب، التي تبقى رهينة مزاجية الأغلبية  اأساس

 وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في ظل هاته ،في هذه التجارب يةاستعدادها للاستمرار ومدى

   .المنتدياتو اللقاءات

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الثاني:  

دسترة الديمقراطية التشاركية الترابية، وتأطيرها من خلال مقتضيات عمل المغرب على  

متضمنة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وهو مكسب إيجابي في إطار تحديث 

ت من هذا المنظور، تقع على السلطاوتطوير الترسانة القانونية للديمقراطية للمغرب الحديث. 

لإعداد خطة شاملة ومندمجة للإصلاحات  ؛مختلف الأصعدةسؤولية التحرك على العمومية م

ولدعم المشاركة المدنية في أفق تفعيل جيد للمقتضيات الدستورية الجديدة حول الديمقراطية 

 . التشاركية التي أضحت ركنا أساسيا في النظام الدستوري للدولة

ب فالأمر يتطل ،المبتغى المقترحات الرامية إلى تحقيق هذامن تقديم مجموعة  قد حاولناو    

عادة إن لإ وعلى رأسها الجانب القانوني؛ ةإصلاحات مصاحبة تهم كافة المجالات ذات الصل

ات من أصبحت ضرورة قصوى، حتى تتمكن الجمعي 1958النظر في ظهير الحريات لسنة 
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التشاركية ية يل الديمقراطالتي تكبح انخراطها الفعلي والفعال في تنزتجاوز المعيقات القانونية 

مع تقديم مقترحات للتأطير القانوني لعمل الجمعيات من خلال مأسسة نظام التطوع،  يا،تراب

 وكذا توحيد معايير منح الدعم العمومي الموجه للجمعيات.

أتبتت  مقراطية التشاركية التييتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بالد كما اقترحنا   

لدمقراطية التشاركية الترابية، مع إغناء هذا الإطار القانوني، ل قصورها في التنزيل الحقيقي

 من خلال اعتماد الإذاعات الجمعوية والاستفتاء المحلي. 

لتفعيل القوانين الداعمة للديمقراطية التشاركية الترابية من قبيل الحق في إلى  أيضا ودعونا   

دمتها وفي مق ها،وتفعيل ،الوطنيةالحصول على المعلومة، وكذا تشكيل المجالس الاستشارية 

في إشاعة ثقافة الإشراك لما لها من دور أساس  الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛المجلس 

أمام  اليست وحدها التي تشكل عائق النواقص المرتبطة بالشق القانونيغير أن  والتشارك،

 ةرتبطبل هي في جزء منها م ،وفعال للديمقراطية التشاركية الترابية بالمغرب ،تنزيل حقيقي

 الصدد لذلك اقترحت في هذا ،فرادا ومجالسلاقة الفاعل المدني بالمنتخبين، أبصعوبة تدبير ع

خلال نسج علاقة جديدة قائمة على  إعادة النظر في علاقة المنتخبين بالفعاليات المدنية، من

ل اعتماد شراكات لتأطير سسة الإشراك من خلا، والتكامل في الأدوار. ومأالتقاسم والإشراك

ويمكن تدعيم هذه العلاقة باعتماد أليات تشاورية داعمة  لاقة الجمعيات بالمجالس الجماعية.ع

 و"الميزانية التشاركية". ،من قبيل "ميثاق الديمقراطية التشاركية الترابية"

 قراردائها حتى تشكل تدخلاتها قيمة مضافة للرفع وتجويد أن الجمعيات مدعوة لكما أ   

صلية المرتبطة بالترافع وإثارة انتباه عودة الجمعيات لمهمتها الأ ولهذا اقترحناالترابي، 

الجماعات الترابية للقضايا ذات الأولوية، وذلك في إطار جماعي، يوحد جهود الجمعيات، أي 

 الاشتغال من داخل شبكات جمعوية. 

 ؛صبح لها إطار قانوني ينظم آليات إعمالهاية التشاركية الترابية بالمغرب أوبما أن الديمقراط 

ت تفعيل تشاورية، وحاولفإن الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث سارعت لتشكيل الهيئات ال

كما أن العديد منها بادرت وتبنت آليات تشاركية داعمة للهيئات المنصوص عليها  أدوارها،

 عضبتقديم هذا المجال، مما دفعنا إلى  رائدة فيب الدولية الذلك من التجار ةقانونا، مستلهم
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ة لتجاوز إشكالية محدودي ،بغية دعم تجربة الديمقراطية التشاركية نماذج للاسترشاد بها؛ال

 تفعيلها ميدانيا. 

في هذا الإطار تجربة "مبادرة الأحياء" و"المنتدى السنوي للجمعيات" بجماعة  سقناوقد     

لى . إضافة إةمثلة على المنتديات التشاوريأ و"الخميس التشاوري" لجماعة سلا، تيزنيت،

للتدبير المالي التشاركي على مستوى  مثالاتجربة الميزانية التشاركية بجماعة العرائش، 

الجماعات الترابية. والتجربة المتميزة لجهة الشرق، والتي منحت استقلالية للهيئات التشاورية 

 .1958ها إلى جمعيات خاضعة لظهير الحريات العامة لسنة من خلال تحويل

برزت نتيجة مفادها أن الديمقراطية التشاركية لم تعد عبارة عن تصور نظري محض،  هكذا  

ي الت ، من خلال النماذج السابقة الذكرصبحت ممارسة عملية في الحياة العامة المحليةبل أ

 ر الشأن الترابي. كما أن هذا التعدد والتنوعسمحت بإشراك حقيقي وفعلي للجمعيات في تدبي

ت أن الديمقراطية التشاركية ليسعلى في آليات الإشراك المباشر، يشكل قوة حجاجية للبرهنة 

يتضمن مبادئ عامة تتمحور حول  على كافة الجماعات، بل أنموذج جديد يطبق نموذجا جاهزا

ي ترك هامش كبير للجماعات الترابية فمع  الجمعيات في تدبير الشأن الترابي،لة مشاركة مسأ

 . ة على حدةابتداع آليات مناسبة لخصوصيات كل واحد

 خاتمة القسم الثاني:  

ن الجماعات الترابية عملت أ -بها في إطار هذا البحث التي قمنا–الدراسة الميدانية  أظهرت

على تفعيل الأدوار الجديدة لجمعيات المجتمع المدني في هذا المجال، من خلال تشكيل الهيئات 

انخراط المجتمع المدني في سيرورة مأسسة  كما بينتالتشاورية، وتنظيم حق إعمال العرائض. 

تفعيل ووضع السياسات العمومية الترابية، في  إسهاماتهاالمجالس التشاورية، وتوسيع إمكانية 

ز الديمقراطية المغربية ال تقديماالحق في تقديم العرائض لمجالس الجماعات الترابية   ناشئة.يعزِّ

قف على العديد من المعيقات، التي تحد من الانخراط الحقيقي أن الدراسة جعلتنا نير غ

الخاضعون للدراسة العديد من  قدمللجمعيات في اتخاذ القرار العمومي الترابي. لذلك 

 المقترحات لتجويد العلاقة التشاركية على المستوى الترابي، يمكن عرضها على الشكل التالي:
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ر إعطائها أدوارا أكث من خلال ،للهيئات الاستشاريةالقانونية  إعادة النظر في الوضعية -

عن السلطة السياسية، وتحديد معايير موحدة ها على استقلاليت يصنصتالو من استشارية،

 وواضحة لاختيار أعضائها، مع التنصيص على إلزامية تشكيلها. 

من مقرات ولوجستيك الاستشارية،  الهيئاتن إشارة تدعيم الإمكانات الموضوعة ره -

لى علتحفيز الأعضاء  ؛وتخصيص ميزانية خاصة، وتخصيص تعويضات عن التنقل

 ات وأشغال هاته الهيئات.لمشاركة في اجتماعا

يميين، كادأمن خارج الهيئة من خبراء و على باقي الفاعلين الاستشارية انفتاح الهيئات -

 في هاته الهيئات. لأعضاءوكذا الجمعيات غير ا

من خلال تقديم  تها،ومواكب من طرف الوحدات الترابية الاستشارية دعم الهيئات -

، مع وضع أطرها وتقنييها رهن إشارة قبلها، وكذا التقارير المنجزة من اللازمة اتالمعلوم

 هاته الهيئات.

ل في هاته الهيئات من أج عضاءالتكوين والتكوين المستمر لتأهيل ممثلي الجمعيات الأ -

 القيام بالأدوار المنتظرة منهم على أحسن وجه. 

والجادة على المستوى المحلي، دون انفتاح المجالس المنتخبة على الجمعيات الفاعلة  -

  .له ةفي المجلس والمسير ةالاقتصار على الجمعيات الموالية للأحزاب الممثل

ية لآ، من أجل التعريف بمن طرف الجماعات الترابية التواصل والتحسيسالاهتمام ب -

  .وأهميتها في نشر ثقافة الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابيالعرائض، 

التكوين في مجال حق تقديم العرائض، وطرق صياغتها وتقديمها لرؤساء المجالس  -

 الجماعية.

لتجاوز  تسعىوهي علائقي،  ثانيهماو قانوني، أولهمايين، مرتبطة بمستوإن هاته المقترحات    

الثقة ناء لا يستقيم إلا ببهو ما و .الديمقراطية التشاركية الترابية قصورمن الممارسة ه أثبتتما 

 .1المجتمع المدني وبين السلطات العمومية، والمجالس المنتخبة، والمجتمع برمته بين

رغم بعض النقط المضيئة المسجلة في بعض الجماعات التي تبنت العديد من الآليات وب   

التشاورية المعمول بها على الصعيد الدولي من قبيل الميزانية التشاركية والمنتديات التشاورية، 

                                                           
 .4ص:  ،2014 الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، التوصيات،مخرجات  -1
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تي أثبتت فعاليتها ونجاعتها في إشراك حقيقي ومستدام للجمعيات في سيرورة القرار وال

ر على المقتص للديمقراطية التشاركية الترابيةالترابي، متجاوزة السقف القانوني المنظم 

عض مقاومة البإن ف ،التنصيص على إحداث الهيئات التشاورية، وتنظيم حق إعمال العرائض

 ن الجمعيات ومدبري الشأنالت ترخي بظلالها على العلاقة القائمة بي(أشخاص ومؤسسات) لاز

 مما يحد من تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية الترابية، وتجويد القرار الترابي.  الترابي؛

لم تستطع الجمعيات إلى الآن اختراق البنيات التقليدية للممارسة السياسية بالمغرب، سواء    

، يقدم رؤى ومقترحات جديدة وفاعلا امهم امكونها، وإن فرضت نفسها ها أو مؤسساتبأشخاص

ة من مجموعة متكامل لوطني أو الترابي؛ ولأجل ذلك اقترحنافي التدبير، سواء على المستوى ا

ي، هو قانونالمداخل لتجاوز هذه الاختلالات، والتي يمكن التمييز في مستواها الأول بين ما 

، المؤطرة للديمقراطية وإغنائها بعض النصوص القانونيةتعديل من خلال الدعوة إلى 

، إرساءً أخرى التشاركية الترابية بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذا الدعوة لتفعيل نصوص

جرائي، تدبيري إ شراك والتشاور على مختلف الاصعدة. وفي مستوى ثانوترسيخا لثقافة الإ

ي، دائه التشاركاء المنتخب المحلي والرقي بأمن خلاله مجموعة من المقترحات لتجويد أد قدمنا

مبادرة المجالس الجماعية لتبني بعض الآليات التشاركية المعمول بها إلى جانب الدعوة إلى 

قراطية التشاركية، والميزانية التشاركية. أما بالنسبة قبيل ميثاق الديمدوليا ووطنيا، من 

ثل في الترافع، ولكن في إطار جماعي المتم ساس، فيجب التركيز على دورها الأللجمعيات

 . جمعويةالشبكات ال متمثل في

بعض التجارب الرائدة التي تم تبنيها من قبل مجموعة من  ضناوفي مستوى آخر، استعر

 الجماعات الترابية، والتي وظفت بعض الآليات المعمول بها دوليا، من أجل تدعيم الآليات

رف من طأهلتها لتكون ممارسات رائدة يمكن الاقتداء بها  التشاركية المنصوص عليها قانونا

 التي ترغب في تعزيز أدائها التشاركي.  الجماعات الترابية الأخرى

ة التشاركية الترابية، وهو مكسب فإذا كان المغرب قد عمل على دسترة الديمقراطي وعليه

مستوى  والمنتخبين على يجابي في إطار تحديث وتطوير العلاقة بين جمعيات المجتمع المدنيإ

الجماعات الترابية، فإن الأمر يتطلب إصلاحات مصاحبة تهم كافة مناحي الحياة السياسية 
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، من خلال بعد مداهامقراطية التشاركية الترابية إلى أوالقانونية، فضلا عن ضرورة الدفع بالدي

 ابتداع آليات جديدة ومتجددة لمسايرة الطلب المتزايد على المشاركة. 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمــــــــة:  

قة ، يأتي في سياق التحول في العلابالمغرب إن الحديث عن الديمقراطية التشاركية الترابية

م يعد . فلمن ناحية أخرى وبين الدولة والمواطنين من ناحية، القائمة بين مركز الدولة ومحيطها

 بل ،المركزية واللاممركزة فقطجهزتها الاهتمام بالشأن العام والعناية به حكرا على الدولة وأ

في صياغته والتأثير فيه،  -بصورة أو بأخرى- للإسهامفا أخرى أصبحت مدعوة الآن إن أطرا

  .1المنظمات غير الحكوميةو الجمعيات المجتمع المدني منوبالخصوص الساكنة 

فعيل تالسعي إلى ، على قد انصب الهدف الأساس من مأسسة آليات الديمقراطية التشاركيةل

، وجعله أكثر استجابة لاحتياجات تهونجاع ترابيأدوارها حول ضمان جودة وفعالية القرار ال

 .ةالساكنة المحلية بكل سماتها ومميزاتها، عبر الجماعات الترابية والمصالح اللاممركز

 يقوم بالضرورة على المشاركة الحرة والواعية لجميع المؤسسات، التصور التشاركيهذا إن 

 على تقوية العملوالعمل  ،رسم الاختيارات ومراقبة القائمين على تدبير الشأن العامفي 

يثمن التوجه الاجتماعي لجمعيات المجتمع المدني الساعية لخدمة كما أنه  ،التضامني ودعمه

ويعمل على إيجاد الحلول للمشكلات في إطار تشاركي مع  ،لفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاا

  .الفاعلينجميع 

                                                           
1 -Driss Abbadi, Gouvernance participative Locale au Maroc, op.cit, p. 12. 
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إلى أي مدى يمكن ": في مقدمة وأرضية هاته الأطروحة من الاشكالية التالية وقد انطلقنا

ي كفيلة بإشراك فعلي وحقيقي لجمعيات المجتمع المدني ف ،اعتبار المداخل القانونية والتدبيرية

كفاية  أي التساؤل حول مدى ؟للديموقراطية التشاركية الترابية، تعزيزا ترابيتدبير الشأن ال

ونجاعة (فعالية) المنظومة القانونية المغربية لتأسيس فعل تشاركي حقيقي بين الجماعات 

  .، على المستوى الترابي"الترابية وجمعيات المجتمع المدني

شكالات الفرعية المتعلقة بالسياق المؤسس عن الإ لتقديم إجابات القسم الأولوقد خصص  

التشاركية الترابية، من خلال دراسة متغيرات الدراسة والمتمثلة أساسا في المجتمع للديمقراطية 

لى بناء إ المدني بالمغرب وتطور علاقته بباقي الفاعلين المحليين على الخصوص، والذي سعى

من أحزاب ودولة، رغم ما يسجل الأخرى هوية خاصة به مستقلة عن باقي السلط السياسية 

وز السلطة المحلية لاختصاصها في مجال منح وصل الإيداع سواء من حين لآخر من تجا

كذا التأطير . ونهجيامالمؤقت أو النهائي بالنسبة للجمعيات، والتي يتصدى لها القضاء المغربي 

السياسي للديمقراطية التشاركية الترابية بالمغرب، الذي انطلق من الإشارات الموجهة من 

 شراكعلى أهمية الإ أكدتمن خلال خطبه ورسائله، التي  طرف ملك البلاد منذ تولي العرش

 سيخاروالتشارك في مجال التدبير الترابي، والدور المحوري للجمعيات في هذا المجال، وذلك ت

 للمفهوم الجديد للسلطة المؤطر للتدبير السياسي للمغرب الحديث. 

ظلت تصر على محورية ، تمت الإشارة إلى التقارير الوطنية التي سلف بالإضافة إلى ما

ثاق حسن في هذا المجال بمي ناالديمقراطية التشاركية في التدبير الترابي الحديث، وقد استشهد

 التدبير، وكذا تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، وتقرير الخمسينية. 

، وزارة 2011، إذ ضمت هيكلتها منذ سنة بوضوحالتوجه  ة هذايوقد عكست السياسة الحكوم

ة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، انخرطت في برنامج الحكومة المنفتحة، منتدب

ي كذا تبني باقو لجمعيات في تدبير مختلف المجالات،وهو ما يجعلها ملزمة بإشراك أكبر ل

شراكية تروم انخراط الجمعيات في تنزيل برامج هاته القطاعات القطاعات لسياسات إ

يؤكده حجم المبالغ المالية المخصصة لدعم الجمعيات الشريكة، منطلقة من الوزارية، وهذا ما 

 المتعلقة بالشراكة مع الجمعيات.07/2003  دورية الوزير الأول
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وقبل التطرق للتجربة العملية المغربية في هذا المجال، التي شهدت تراكما ملموسا، في ظل 

 21ه، انطلاقا من تجربة "الأجندة موتتميكما تم تعديله  0078.والميثاق الجماعي  96دستور 

المحلية" وكذا "المبادرة الوطنية للتنمية المحلية"، تم الاستشهاد بالتجارب الرائدة دوليا 

مرجعا في هذا المجال، متمثلة أساسا في تجربة الميزانية التشاركية ب "برتو ألغري"  اعتبارهاب

ة ي عرفت امتدادا في العديد من البلاد الأوربيبالبرازيل، وتجربة مجالس الأحياء بفرنسا، والت

 بصيغ مختلفة. 

 إذ، 2011 سنة الإقرار الدستوري للديمقراطية التشاركية هاتوجالإيجابية  كل هذه المؤشرات

صارت الديمقراطية التشاركية مرتكزا أساسا للدولة المغربية الحديثة إلى جانب الديمقراطية 

الدستور)، وأضحت مكونا رئيسا في إعداد القرارات والمشاريع لدى من  1 الفصلالتمثيلية (

 13من الدستور)، ووضعت الفصول  12 الفصلالمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية (

من الدستور الآليات والفضاءات والإطارات العامة الكفيلة بضمان مشاركة  139و 15و 14و

، وهو ما تم تنزيله في القوانين المجتمع المدني في صناعة القرار المحلي جمعياتفاعلة ل

 .تها الثلاثاالتنظيمية للجماعات الترابية بمستوي

المشرع المغربي على تمكين مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال تدبير الشأن  وقد حرص

جميع  يجمعيات فالبإشراك  الأمر الذي سمح من الإطار القانوني الكفيل بتأطير عملهم، المحلي

 ؛اعليهلرهان عظُم ا ، حيثمن الإعداد والتنفيذ إلى التفعيل والتقييم ،ترابيمراحل إنتاج القرار ال

 .السابقة التنموية العقبات المسجلة في التجارب خطيلت

 الوحدات ينعكس إيجابيا على المستوى المحلي وعلى مردوديةأن  جديرلتدخل ا العل هذو 

وبرامجها، ويخفف من العبء الاجتماعي من  اقويا لنجاح مخططاته ويكون دافعا الترابية،

 .رابيعقلنة القرار الت، تساهم في اعتماد آليات تشاوريةخلال 

بيا، تطورا ايجا شهدتعلاقة الجمعيات بباقي السلط بالمغرب، ن فرضية لذا يمكن القول إ   

الإمكانات التدبيرية الممنوحة للجماعات وفرضية  سمح بنسج علاقة تعاون وتكامل بينها.

والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، تسمح بإشراك  ،2011الترابية في ظل دستور 

في أفق منح  الإطار القانوني عرف تطوروفرضية ا الجمعيات في تدبير الشأن المحلي.
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م تبيان قد تفرضيات  كلها .ات الإمكانات القانونية للمساهمة في تدبير الشأن المحليالجمعي

 يمكن الاحتفاظ بها. ل التحليل الذي قمنا به، وبذلكصحتها من خلا

الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجماعات الترابية في ظل القوانين فرضية أما  

 وحقيقي للجمعيات في تدبير الشأن العام المحلي. لا ترقى لإشراك فعليفإنها المؤطرة لعملها، 

في القرار  للتأثير سهام الحقيقي والفعليبالإالإطار القانوني للجمعيات لا يسمح لها وفرضية 

 لعدم تحققها على أرض الواقع. هااستبعادتم فقد  العمومي المحلي.

فخصص لقياس مدى تفعيل الترسانة القانونية المرتبطة بآليات الديمقراطية  أما القسم الثاني

التشاركية على أرض الواقع، من خلال دراسة مستوى التزام مجالس الجماعات والجمعيات، 

 بتفعيل النصوص القانونية المؤطرة لعمل الهيئات التشاورية والعرائض ترابيا. 

خلاص است ىنتائج الدراسة الميدانية التي اختير لها إقليم الخميسات مجالا، تعيننا عل إن

مجموعة من المؤشرات في مجال تشكيل وتفعيل أدوار الهيئات الاستشارية على المستوى 

شكلت "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص قد من الجماعات  %93الترابي. فإذا كانت أكثر من 

منها التزمت  %81,3اختلفت طريقة تشكيلها من جماعة إلى أخرى. و ومقاربة النوع"، وإن

كل عليها بشبإحداث هاته الهيئة دون غيرها من الهيئات الاستشارية الأخرى غير المنصوص 

لى ليست عضوا في أي هيئة استشارية عالتي سجل أن نسبة الجمعيات صريح، فإنه بالمقابل ن

، مما يطرح إشكالية التمثيلية داخل الهيئات الاستشارية، وعدم %76المستوى الترابي بلغت 

إضافة إلى تسجيل استئثار هيئة المساواة وتكافؤ  هذا للأعداد المتزايدة للجمعيات،استيعابها 

، مما يزكي البعد %79,5الفرص ومقاربة النوع، بحصة الأسد من هاته العضوية بلغت نسبة 

 الجهوي). ييب البعدين الآخرين (الإقليمي ول تغالمحلي لأغلب الجمعيات، في مقاب

فقط  من الجمعيات الحاضرة في هاته الهيئات %38,00ووجبت الإشارة هنا، إلى أن نسبة 

من هذه التكوينات هي من تنظيم  %43,2هي التي استفادت من التكوين في هذا المجال، وأن 

نظمت تكوينا لأعضاء بأنها من الجماعات، أقرت  %46,7الجمعيات نفسها، رغم أن نسبة 

ما يطرح إشكالية جودة الآراء الاستشارية المقدمة من طرف الجمعيات،  -جزما–الهيئة. وهذا 

من الجمعيات غير راضية على حجم  %89,5مع إضافة نسبة  ،ووعيها بالمهام المنتظرة منها

  الإمكانات الموضوعة رهن إشارة الهيئات من طرف رئيس المجلس.
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هاته الهيئات، تظل  من داخل مشاركةأن الإلى نخلص  ،هاته النسب والأرقاممن خلال  إذن

أغلب  هايفعضها بطريقة إحداثها التي تحكمت دون مستوى التطلعات لأسباب متعددة، يتعلق ب

مصلحية أو علائقية أو حزبية، ويتعلق بعضها الآخر باختصاصات هذه  بواعث الأحيان

قرار تؤثر في الهيئات عن تكون  ماجعلها أبعد ي على نحوات التي تم تقزيمها وحصرها الهيئ

 على زيادة .أغلب الأحيانلى هاته المشاركة في ، وطغيان الطابع الشكلي البهرجي عالمحلي

الفاعل المدني في معظم هذه الهيئات ظل عاجزا عن تطوير قدراته من أجل ممارسة  نأ

ة في حالة انتظار، ولم يأخذ المبادر بقي إذوالقانونية الموكولة إليه،  الاختصاصات الدستورية

 ابي.على المستوى التر وتفعيلها عموماة آليات الديمقراطية التشاركير من أجل إقرا عللتراف

ف لم تعر ،الترابية الجماعاتو المقدمة للمجالس العرائض آليةولا نغفل هنا الإشارة إلى أن 

 المؤشرات النوعية والكمية التي جرىطلاع على للتفعيل الحقيقي، فمن خلال الا بعد طريقها

تتجرأ  ولم ،تأخذ المبادرةالجمعيات لم أغلب ضح بأن يت البحث الميداني لهذه الدراسةبرصدها 

الترابي إلى حدود كتابة هذه الأسطر، إذ أن على تفعيل هاته الآلية التشاركية على المستوى 

   %25,00الجمعيات لم تقدم أي عريضة لأي جماعة ترابية، مع الإشارة إلى نسبةمن  67,8%

لم يتم قبولها لعدم توفرها على الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا. وأن  -مما قدم-

من الجماعات لم تتوصل بأي عريضة، مع خصم نسبة مهمة تعود لتلك التي لم يتم  68,8%

  قبولها.

من الجماعات لم تدرج  %72,7أن  إذ، إيجابياأن الجماعات لم تتفاعل مع العرائض  ونسجل

تاريخ ل مجلس في الدورة العادية المواليةموضوع العرائض المقبولة كنقطة في جدول أعمال ال

إيداع العريضة لدى مجلس الجماعة، وهو ما تم تأكيده من طرف الجمعيات التي أقرت بنسبة 

وتم قبولها لم يتم إدراج موضوعها في جدول أعمال  ،ض التي قدمتهابأن العرائ 41,7%

 المجلس.

 إذا أضفنا إلى ما سبق أن:و 

من الجمعيات المستجوبة، تعتبر الإمكانات الموضوعة رهن إشارة الهيئة  %89,5نسبة  -

 من قبل رئيس المجلس الجماعي غير كافية.
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في إعداد برنامج  للإسهاممن الجمعيات المستجوبة، لم يتم استدعاؤها  %63,00نسبة  -

 عمل الجماعة.

من الجمعيات المستجوبة، لم يتم استدعاؤها لتقديم استشارة في مجالات  %74,70نسبة  -

 أخرى.

، لم تعقد شراكات مع الجمعيات، في مقابل من الجمعيات المستجوبة %64,90نسبة  -

 من هاته الجماعات.  لمنح ودعم من الجمعيات %42,80نسبة تلقي 

أن تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية الترابية،  إلى خلصمما سبق ن

تعرف العديد من المعيقات سواء تلك المرتبطة بالجمعيات أو الجماعات الترابية، مما خلق 

الانطباع لدى الجمعيات بعدم كفاية هاته الآليات لتحقيق الديمقراطية التشاركية الترابية بنسبة 

مما يسمح لنا بالاحتفاظ بالفرضيات بالنسبة للجماعات.  %81,3، وبنسبة %56,6 مهمة بلغت

 التالية دون غيرها:

الشأن المحلي متوجسون من إشراك الفاعلين المحليين في تدبير الشأن الترابي،  ومدبر -

 وعلى رأسهم الجمعيات المحلية. 

القيمة  الترابي، وإعطاءالجمعيات المحلية غير مؤهلة بالشكل الكافي للتأثير في القرار  -

 المضافة للتدبير الترابي.

 ةق تطور الديمقراطية التشاركييأبرز الإشكالات والتحديات التي تعن إ وعليه يمكن القول

ي تواجد بنيات فوالمتمثلة أساسا  ،للمغرب البنية الثقافية والسياسيةب مرتبطة بالمغربالترابية 

زال الديمقراطية، في بعديها التمثيلي والتشاركي، من تلا  حيث ،متحكمة في الفعل المدني

تمرارا للبنية اس ها، حيث يعتبرلبعض الفاعلين المدنيينالمفاهيم التي تطرح غموضا بالنسبة 

هامش  مقاطعتها والعيش على ثق فيها ولا في مخرجاتها، ويفضلالتقليدية في الحكم التي لا ي

المجتمع المدني على آليات الديمقراطية يات جمعكما أن عدم تمرس  الفعل الديمقراطي.

الترابي اتخاذ القرار  في تحصر مشاركتها اجعله ،لمطلوب منهال اعدم استيعابهلتشاركية، وا

ستجدة عبر آليات م هاتجاوزها إلى المشاركة فيتلعرائض والآراء الاستشارية، ولم آليتي ا لىع

التشاورية بمجرد تقديم تقرير أو رفع رأي ، فصار الجمود يتسرب إلى الهيئات ومبتكرة

 ةاستشاري لم يؤخذ به من طرف رئيس المجلس، ناهيك عن الخلط بين الثقافة السياسية القائم
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والثقافة المدنية في الممارسة التشاركية، والتي  لسلطة،اإلى  على التدافع المحموم للوصول

 منتخبة لتحقيق المصلحة العامة للمجتمعتقديم الدعم اللازم والمشورة للأطراف ال حولتتمحور 

   .لا غير

وى على المست السياسيين في هذا الوضع كون الفاعلين أسهمتالتي  العوامل جملةمن ثم إن 

ها من انعكس سلبا على تنزيل آليات مما، سياسة الديمقراطية التشاركية االترابي لم يستوعبو

وظروف اشتغالها (غياب بنيات تحتية  ،الآلياتال المحددة، وتركيبة هذه حترام الآجاحيث 

 .1انعدام التمويل...) –مخصصة لهذه الآليات 

 ،توصيات، تزُاوج بين ما هو قانوني تشريعيقدم شبكة من المقترحات والوتأسيسا على ذلك ن

و تدبيري ما هبين يروم تخطي نقائص النص القانوني المؤطر للعملية التشاركية الترابية، و

 لتطوير العلاقة التشاركية بين المنتخب والفاعل المدني المحليين.يسعى 
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 ،2011سنة لالإقرار الدستوري تلت  التي المرحلةهاته يمكن اعتبار  ما سبقبناء على     

للجماعات  ةالتنزيل القانوني لآليات الديمقراطية التشاركية الترابية عبر القوانين المنظمو

مرحلة للتطبيع مع الأدوار  مراسم التطبيقية لهاته الآليات،، وال2015سنة  ةالترابية الثلاث

الجديدة للمجتمع المدني الذي انتقل حسب الوثيقة الدستورية، من أدوار ثقافية وتربوية وتنموية 

، هاوتقييم هابعوتت هم في بلورة السياسات العموميةايس فاعل مؤسساتي بمثابةعتباره افقط، إلى 

ج ضاء حقيقيا لإنتاوف ،الاستشاراتحيث أضحى مدرسة مواطنة لتخريج الكفاءات وتقديم 

والتوجهات، من أجل تطوير الممارسة الديمقراطية بالمغرب، وتحقيق الأهداف  الأفكار

 التنموية والديمقراطية المنشودة.

للديمقراطية التشاركية  إلى أن المغرب إزاء ورش ةمخرجات هاته الدراس وقد خلصت  

لفهم معنى الديمقراطية التشاركية الترابية  ترابي تمرين ديمقراطي مازال إزاء هو، فالترابية

لفعل آليات ابشكل كاف ذلك أن الجمعيات لم تستوعب بعد . ومداخلها وآلياتها ومبادئها وقيمها

كبير  رهانة التشاركية الترابية، والأن تتملك المداخل القانونية للديمقراطي تستطيعحتى  ؛المدني

بمشروعية الديمقراطية التشاركية  ،لم يلتزمالمنتخب المحلي كما أن  .عليها في هذا المجال

تدبير الشأن  هم فيسكي تالتطبيع مع أي دور حقيقي وفعلي للجمعيات  قاوملازال يبل الترابية، 

ريكا ش ولم يرتق لاعتباره .إزاء الفاعل المدني تجاوز الغيرة السياسيةلم يكما أنه  الترابي،

 تنموي مكتمل الأركان.ل فعل ديمقراطي ناء الوطن من خلاحقيقيا في ب

لمنتخب المحلي)، ا –يتعلق بعدم تملك الفاعلين الترابيين (الفاعل المدني  إن التحدي الحقيقي إذن

 لآليات التدبير التشاركي، واعتباره عقيدة وفلسفة في التدبير الترابي.

اطية للديمقرل زاهر مستقبتؤشر على مرحلة تأسيسية واعدة ننا في غير أنه يجوز القول إ 

التشاركية الترابية الناشئة بالمغرب، تلزمها دراسات أخرى لسبر أغوارها ومدها بالمزيد من 

 بأدائها العملي. للارتقاءالمقترحات والتوصيات 
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 مـــــــارةاست
 موجهــــــــة للجمعــيـــــــــــــــات

 

 

 شبكة جمعيات                       محلية            وطنية      :   نوع المنظمة -1

         حضري             قروي :    المجال الترابي لاشتغال الجمعية -2

 والتكويني للجمعيات:المحور الأول: المستوى المعرفي 

 ؟    قراطية التشاركيةات الدیمآليعلی   هل أعضاء الجمعية علی إطلاع -3

 لا           نعم      

   قراطية التشاركية؟معية في نقاش عمومي متعلق بالدیمجالهل شارك أعضاء  -4

 لا            نعم    

 قراطية التشاركية؟  في مجال  بالدیمدورات تكوینية  الجمعية منأعضاء  هل استفاد -5

 لا              نعم    

    ؟التشاوریة الهيئات في عضوة الجمعية هل -6

 لإعداد أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، حول موضوعالبحث الذي أقوم به في إطار 
ضع أ، "دور جمعيات المجتمع المدني في تعزیز الدیمقراطية التشاركية الترابية بالمغرب"

الموجهة للجمعيات على مستوى إقليم الخميسات، للمساهمة في  مارةبين أيديكم هاته الاست
طكم في ويعتبر انخرا. إغناء هذا البحث حول تفعيل الآليات التشاركية على المستوى الترابي

هذه العملية دعما وتشجيعا للبحث العلمي الهادف إلى دراسة هاته التجربة الجديدة في 
كم لاقتراحاتكم في هذا المجال من موقعكم المغرب، من خلال تشخيصكم للواقع وتقديم

 .كفاعلين من المجمع المدني
قراطية التشاركية أحد ركائز من الديم 2011جعل دستور : سياق وضع هاته الاستمارة
 ها شريكا في تدبير الشأنث، وبوأ الجمعيات مكانة مهمة جعلالتدبير العمومي للمغرب الحدي
س هذا كريتم ت وقد .ة لتفعيل هاته الأدوار الدستورية المهمةالعام، ومكنها من الآليات القانوني

ها، حيث ل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والمراسيم التطبيقية التوجه، بمناسبة صدور
 .التشاركي للجمعيات على المستوى الترابي مختلفة لتفعيل الدورآليات متعددة و نصت على

يل ، وتنزوالتعرف على مدى تفعيل هاته النصوص القانونيةالوقوف  :من الاستمارة الهدف

 . على أرض الواقع مضامينها
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 لا                 نعم

 ...................................................لماذا؟ ،"لا" ب الاجابة حالة في -7

 المحور الثاني: العضوية في الهيئات الاستشارية:    

 :الجمعيات العضوة في إحدى الهيئات التشاوریة علی المستوى الترابي في حالة   

 جماعة          عمالة أو إقليم            الجهةعلی أي مستوى ترابي؟     -8

 ................................................................-اسم الهيئة المنتمي إليها؟      -9

 الهيئة التشاوریة؟ هاته للعضویة فيكيف تم انتقاء الجمعيات -10 

 من طرف الرئيس بتنسيق مع أعضاء المجلس -                        من طرف الرئيس -   

 ):...................................رهأذك(آخر  -                بناء على طلب الجمعيات - 

 الهيئات التشاوریة؟هل خضعت الجمعيات العضویة لدورات تكوینية في مجال عمل - 11 

 لا                           نعم

 من هي الجهة المنظمة للتكوین؟"نعم "في حالة الإجابة ب  -12

 جماعة         العمالة أو الإقليم              الجهة            جمعية            آخر    

  وضعت الجماعة الإمكانات اللازمة للعمل رهن إشارة الهيئة التشاوریة المحدثة ؟هل - 13

 لا                       نعم                                  

 في حالة الإجابة ب "نعم"، ماھي نوع ھاته الإمكانات؟-14

 آخر      توفير المعلومة           ميزانية خاصة      لوجيستيك             مقر خاص     

 ؟في نظركم، ھل ھاته الإمكانيات كافية لقيم الهيئات التشاورية بالأدوار الموكولة إليها -15

 لا                       نعم                                    

 هل تم وضع نظام داخلي خاص بالهيئة ؟  -16

 لا                        نعم                                       

 رئيس المجلس؟ قبلكيف تتعامل الهيئة مع طلبات الاستشارة المقدمة من - 17   

 الاعتماد على الكفاءات الداخلية                        بخبراء     الاستعانة    

 آخر               الاعتماد على أطر الجماعة       

 في نظركم، ماھي معيقات عمل ھاته الهيئات الاستشارية؟ -18   
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............................................................................................ 

 ھي مقترحاتكم لتطوير أداء ھاته الهيئات؟ ما -19

................................................................................................ 

 المحور الثالث: تفعيل آلية  العرائض:

 هل قدمت الجمعية عریضة لإحدى الجماعات الترابية؟  -20

 في طريق الإعداد                     لا                  نعم   

 قدمت الجمعية العریضة داخل الجماعة الترابية؟لمن -21

 :آخر         حدة إدارية مختصة بالعرائض و       كتابة الرئاسة      مكتب الضبط       

                لا أدري                     لا                     نعم                    هل تم قبولها؟  -22

 ":لا"في حالة الإجابة ب         

 إخباركم كتابة بأسباب رفض العریضة؟  هل تم -23

 لا أدري                    لا                  نعم   

 هل تم احترام الآجال القانونية للرد في حالة الرفض؟ -24

 لا أدري                   لا                   نعم   

 ؟ عمال المجلس، هل تم إدراجها في جدول أ"نعم"في حالة الإجابة ب -25

 نعم                  لا                      لا أدري                     

 في نظركم، ماھي عوائق تفعيل آلية العرائض على المستوى الترابي؟  -26

......................................................................................................... 

 ماهي مقترحاتكم لتجاوز هاته العوائق؟ -27

............................................................................................................. 

 

 المحور الرابع: التشاور العمومي:

 ؟ برنامج عمل الجماعة، أو برنامج التنميةهل تم استدعاء الجمعية للمساهمة في إعداد  -28

 نعم                      لا

  ؟ بة ب "نعم"، من ھي الجهة التي وجهت لكم الدعوةفي حالة الإجا -29
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 الجهة                  عمالة أو إقليم                 جماعة

 ھل تم استدعاء الجمعية لتقديم الاستشارة في مجالات أخرى؟    -30

 آخر (أذكر مجالها):....................                 لا          نعم       

 ؟على مستوى الجماعة الترابية ھل تم إحداث آليات أخرى للتشاور العمومي -31

 لا               نعم     

 ؟يالتراب على المستوىالعمومي  لتشاورية ل ھل تم تفعيل الآليات القانونية في نظركم، -32

 لا أدري                     لا                       نعم                  

قراطية التشاركية الديم في حالة الاجابة ب " نعم"، ھل ھاته الآليات كافية لتحقيق -33

 ؟  المحلية

 لا أدري                     لا                       نعم   

 ب "لا"، ماھي أسباب ذلك؟في حالة الإجابة -34

-....................................................  

 تشاور العمومي المحلي؟ماھي اقتراحاتكم لتقوية ال -35

-…………………………………………….. 

 ھل تلقت الجمعية دعم أو منحة من إحدى مجالس الوحدات الترابية؟ -36

 لا                   نعم   

 ھل عقدت الجمعية شراكة مع إحدى الجماعات الترابية؟ -37

 لا               نعم     

 في حالة الإجابة ب "لا"، لماذا؟ ............................................................... -38
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 استـمـــــــــارة                                    

 الترابيةموجهة للجماعات 

 قروي   حضري                    :      المجال الترابي للجماعة -1

 إداري             منتخب                :         صفة المستجوب -2

 المحور الأول: إحداث الهيئات الإستشارية:

 ؟   ، المنصوص عليها قانونيابإحداث الهيئات التشاوریةهل قامت الجماعة -3

 لا                 نعم        

 كيف تم انتقاء الجمعيات العضوة في هاته الهيئات؟  -4

 تقديم طلبات من طرف الجمعيات                  إعلان للجمعيات               

 آخر (أذكره):...................           من اختيار رئيس المجلس        

 ھل تم تكوين الجمعيات في مجالات اشتغال الهيئات التشاورية؟-5

 نعم                                 لا

 بشكل صريحا؟  قانونيا ھل تم إحداث آليات أخرى للتشاور، دون تلك المنصوص عليها-6

 لا                       نعم  

البحث الذي أقوم به لإعداد أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، حول في إطار 
دور جمعيات المجتمع المدني في تعزیز الدیمقراطية التشاركية الترابية " موضوع

الموجهة لمدبري الشأن المحلي على  مارةأضع بين أيديكم هاته الاست، "بالمغرب
مستوى إقليم الخميسات، للمساهمة في إغناء هذا البحث حول تفعيل الآليات 

 اتشجيعو اويعتبر انخراطكم في هذه العملية دعم. التشاركية على المستوى الترابي
المغرب، من خلال إلى دراسة هاته التجربة الجديدة في للبحث العلمي الهادف 

 .واقع وتقديمكم لاقتراحاتكم في هذا المجال من موقعكم التدبيريتشخيصكم لل
قراطية التشاركية أحد من الديم 2011جعل دستور : سياق وضع هاته الاستمارة

كا ها شريث، وبوأ الجمعيات مكانة مهمة جعلركائز التدبير العمومي للمغرب الحدي
رية عيل هاته الأدوار الدستوفي تدبير الشأن العام، ومكنها من الآليات القانونية لتف

 .المهمة
القوانين التنظيمية للجماعات الترابية،  كريس هذا التوجه، بمناسبة صدورتم ت وقد

 رمختلف لتفعيل الدوآليات متعددة و لها، حيث نصت على والمراسيم التطبيقية
 .التشاركي للجمعيات على المستوى الترابي

 ،على مدى تفعيل هاته النصوص القانونيةالوقوف والتعرف  :من الاستمارة الهدف

 .على أرض الواقع وتنزيل مضامينها
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 ماھي معيقات عمل الهيئات التشاورية على المستوى الترابي؟في نظركم،  -7

..................................................................................................... 

 ماهي مقترحاتكم لتطویر أداء هاته الهيئات؟ -8

..................................................................................................... 

 المحور الثاني: العرائض:

  الجمعيات؟   قبلھل توصلت الجماعة بعرائض من  -9

 لا                        نعم       

 في حالة الإجابة ب "نعم":        

 ......... كم عددها؟ -10

 :.........كم عدد المقبولة منها-11 

، الموالي لتاريخ تقيد المجلس دورة ھل تم إدراج مطالب العريضة في جدول أعمال-12

 ؟   العريضة

 لا                       نعم     

 في نظركم، ماھي عوائق تفعيل آلية العرائض على المستوى الترابي؟ -13

...................................................................................................... 

 ماھي مقترحاتكم لتجاوز ھاته العوائق؟ -14

...................................................................................................... 

 

 ثالث: الاستشارات والشراكات:المحور ال

     ؟  على مستوى جماعتكم ھل تم إحداث وحدات إدارية خاصة بالتشاور العمومي -15

 لا                         نعم      

قراطية الإدارية للتكوين في مجال الديم ھل خضعت الأطر العاملة بهاته الوحدات  -16   

 لا نعم                                                                            التشاركية؟ 

 ؟ جماعتكم عملجمعيات للمساھمة في وضع برنامج ھل تم اشراك ال -17

 لا                                  نعم
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 ھل تم استدعاء الجمعية لتقديم الاستشارة في مجالات أخرى؟    -18

 لا                     نعم                                                            

 ية؟ اطية التشاركقركافية لتحقيق الديموالتدابير المتخذة على ھل الاجراءات ، في نظركم -19

 لا               نعم           

-في حالة الإجابة ب "لا"، لماذا؟  -20

...................................................................................................... 

 التشاور العمومي المحلي؟فعيل ماھي اقتراحاتكم لت -21

....................................................................................................... 

 هل تم عقد شراكات مع الجمعيات؟-22

 لا                    نعم    

 ھل ھاته الجمعيات تتوفر على صفة المنفعة العامة؟          -23

 لا                    نعم    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بجهة الشرقلمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الجمعية الجهویة ل

 شارع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن     

 مقر مجلس جهة الشرق ـ وجدة                     
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 *** القانون الأساسي ***

 الباب الأول: التأسيس ـ الاسم ـ المقر

 1378جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.376طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم :الفصل الأول 

) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه بواسطة الظهير الشريف بمثابة 1958نوفمبر  15(

)، والظهير الشريف رقم 1973أبريل  10( 1393ربيع الأول  6الصادر بتاريخ  1.73.283قانون رقم 

بالمصادقة على  34.93) بتنفيذ القانون رقم 1994يونيو  14( 1415محرم  4صادر في  1.94.260

)، والظهير 1992سبتمبر  28( 1413من ربيع الأول  30الصادر في  2.92.719المرسوم بقانون رقم 

) بتنفيذ القانون رقم 2002يوليو  23( 1423من جمادى الأولى  12الصادر في  1.02.206الشريف رقم 

) بتنفيذ 2009ير فبرا 18( 1430من صفر  22الصادر في  1.09.39، والظهير الشريف رقم 75.00

جمادى  3الصادر في  1.58.376من الظهير الشريف رقم  5الرامي إلى تعديل الفصل  07.09القانون رقم 

) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، أسست بتاريخ: 1958نوفمبر  15( 1378الأولى 

 ........................ جمعية جهوية.

لمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الجمعية الجهویة لسم اه الجمعية تحمل هذالفصل الثاني: 

 .بجهة الشرق

شارع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن،  يوجد مقر الجمعية بـ:الفصل الثالث: 

وللجمعية الصلاحية في نقل هذا المقر إلى أي جهة كانت داخل النفوذ  مقر مجلس جهة الشرق ـ وجدة؛

 الترابي للجهة.

 الجمعية غير سياسية ومستقلة عن جميع الهيئات السياسية والنقابية والدينية. الفصل الرابع:

 أسست الجمعية لمدة غير محددة. الفصل الخامس:

 الباب الثاني: الأهداف ـ الوسائل

 هداف.الأالفصل السادس: 

 للجمعية أهداف ترتبط بشكل مباشر بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وتحدد في ما يلي:

تقديم مختلف أشكال الدعم للنسيج الجمعوي والفاعلين المحليين العاملين في مجال المساواة  -1

 وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجهة الشرق والتشاور معهم، والتنسيق بينهم.

تحديـد وإنجاز ومتابعـة القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص  المشاركة في -2

ومقاربة النوع الاجتماعي، وتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراستها وإعداد 

 توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعات الترابية بالجهة.

 نسيق لمختلف الهيئات الاستشارية المحدثة لدى الجماعات الترابية بالجهةتقديم الدعم والت -3

 العاملة في مجال المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.و
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تقديم مساعدات مالية ومختلف أشكال الدعم المرتبطة بالإطعام والمبيت والتنقل لفائدة أعضاء  -4

ومقاربة النوع، المحدثة لدى مجلس جهة الشرق  الهيئة الاستشارية المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص

 من أجل تحفيزهم على حضور أنشطة الهيئة ومواكبتها والمساهمة في تطوير أدائها.

المساهمة في تنظيم الندوات والملتقيات ومختلف الأنشطة التي تدعو إليها الهيئات الاستشارية  -5

 المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. المحدثة لدى الجماعات الترابية بالجهة العاملة في مجال

العمل على ربط علاقات وشراكات مع جمعيات مماثلة محلية وجهوية ووطنية ودولية  -6

والهيئات الحكومية وغير الحكومية، ومختلف الفاعلين من أجل التعاون وتبادل الخبرات ودعم 

 الجمعيــة، والانفتاح على التجارب السابقة لفعاليات أخرى.

الدورات التكوينية، والإعداد لها وتأطيرها وتنظيمها لفائدة النسيج الجمعوي والفاعلين  برمجة -7

 المحليين العاملين في مجال المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجهة الشرق.

 الوسائل. الفصل السابع:

ؤ المساواة وتكافـ تنظيم زيارات ميدانية لأعضاء الجمعية للتعرف على ما تم انجازه في مجالات 1

 الفرص ومقاربة النوع في مناطق أخرى من أرض الوطن.

ـ الاستفادة من الموارد المالية والتأطير التقني للمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والحكومية 2

 وغير الحكومية.

لفرص ا تنظيم عروض وأنشطة لفائدة أعضاء الهيئات الاستشارية العاملة في مجال المساواة وتكافؤ-3

 ومقاربة النوع بالنفوذ الترابي للجهة.

 الاستفادة من الدورات التكونية التي تتماشى مع مبادئ الجمعية. -4

 الباب الثالث: العضویة

يعتبر عضو منخرط في الجمعية كل شخص يتوفر على صفة عضو بالهيئة الفصل الثامن: 

وع بجهة الشرق ويؤدي واجب الانخراط السنوي، الاستشارية المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الن

 بعد تقديمه لطلب الانخراط.

يعتبر عضوا شرفيا كل فرد بإمكانه أن يقدم خدمات جليلة للجمعية، وتحدد لائحة الفصل التاسع: 

 الأعضاء الشرفيين من طرف المكتب بشكل سنوي.

 أسباب سقوط العضوية:الفصل العاشر: 

 ارات مكتب الجمعية.ـ إذا لم يلتزم العضو بقر1

 ـ إذا صدر عن العضو ما يتنافى مع أهداف الجمعية.2

 ـ إذا تبين أن العضو منحرف أخلاقيا وفق المعايير التي تحددها الجمعية.3

 درهم. 50ـ إذا لم يؤدي واجب الانخراط السنوي المقدر بمبلغ 4

 ـ قبول المكتب الاستقالة المقدمة من طرف العضو المنخرط.5
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 إذا فقد صفة عضو بالهيئة الاستشارية. -6

 وفي جميع الحالات يقوم المكتب بإشعار المعني بالأمر بسقوط العضوية.

يتمتع العضو المنخرط بحق المشاركة الكاملة في حياة الجمعية بما فيها إبداء الفصل الحادي عشر: 

ية، ويحق الترشح للمكتب المسير الرأي وتقديم المقترحات والمساهمة في كل عمل يتماشى مع أهداف الجمع

 لكل الأعضاء المنخرطين.

 الباب الرابع: التسيير

يسهر على تسيير الجمعية وتنسيق جميع نشاطاتها مكتب يتكون من خمسة الفصل الثاني عشر: 

أعضاء ينتخبهم الجمع العام من بين أعضائه بالترشيح الفردي وذلك لمدة ست سنوات على الأكثر، على أن 

 وما تجديد المكتب في آجال ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة تشكيل الهيئة الاستشارية.يتم لز

الرئيس أو عند غيابه نائبه هو المكلف بتنفيذ جميع قرارات الجمعية ويترأس  الفصل الثالث عشر:

جلسات المكتب المسير والجمعيات العامة ويستدعي لاجتماعات العادية والاستثنائية وله حق رئاسة 

وية اللجان المتفرعة عن الجمعية ويسهر على تطبيق جميع القوانين وتنفيذ قرارات الجمع العام، كما وعض

يمكن له القيام بجميع العمليات التي تدخل في إطار تسيير شؤون الجمعية من تسلم المراسلات وفتح حساب 

ية والدولية، ويكون صوته حاسما الجمعية لدى وكالة بنكية وتمثيلها أمام المحاكم والهيات والمنظمات الوطن

 في حالة تعادل الأصوات.

ويتكلف الكاتب العام بتحرير الإجابات على المراسلات وكل ما يتعلق بالكتابة في الجمعية مع عرضها 

على الرئيس قصد توقيعها، ويشرف على تنظيم المراسلات الإدارية وحفظ الوثائق وضبط محاضر 

 الجلسات.

به نائبه، مسؤول عن الشؤون المالية للجمعية وعلى ضبط حساباتها فهو القائم أمين المال وعند غيا

بتحصيل موارد الجمعية، والسهر على جرد الممتلكات، ومن واجبه أن يضع أموال الجمعية في حساب 

جاري بالبريد أو بأي بنك تحت اسم الجمعية وكل ذلك بعد تأشيرة الرئيس ولا يسحب أي مبلغ مالي إلا 

 أمر ثنائي صادر عن الرئيس والأمين، كما يقوم بتقديم الحساب المالي أمام الجمع العام.بموجب 

المستشارون، ـ إن وجدوا ـ يسهرون على مساعدة المسؤولين الذين سبق ذكرهم على القيام بمهامهم 

 وعلى إبداء المشورة لتسيير شؤون الجمعية ويمكن أن تسند إليهم مهام محددة من طرف المكتب.

ينعقد الجمع العام العادي مرة كل ست سنوات على الأكثر، بدعوة من المكتب لفصل الرابع عشر: ا

المسير وبحضور أعضاء ومنخرطي الجمعية، ويمكن بصفة استثنائية أن ينعقد بطلب من المكتب أو ثلثي 

ة ك في آجال ثلاثأعضاء الجمعية، كما ينعقد لزوما إذا تمت إعادة تشكيل الهيئة الاستشارية من جديد وذل

 أشهر.
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ينعقد الجمع العام العادي بحضور الأغلبية المطلقة للمنخرطين، وفي حالة  الفصل الخامس عشر:

عدم توفر النصاب القانوني يؤجل لتاريخ لاحق مدته لا تتجاوز في جميع الأحوال شهر واحد وينعقد مهما 

 كان العدد.

خلال إنعقاد الجمع العام العادي وبحضور الأغلبية يتم تجديد أعضاء المكتب الفصل السادس عشر: 

 .14و 12المطلقة لأعضاء ومنخرطي الجمعية كل ست سنوات على الأكثر، مع مراعاة مقتضيات الفصلين 

كل عضو من أعضاء المكتب تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية من دون عذر الفصل السابع عشر: 

ه ويتم إشعاره بالقرار المتخذ في حقه، وإذا تسبب المنصب مقبول، يحق للمكتب أن يقيله أو يجمد عضويت

 الشاغر في عرقلة السير العادي للجمعية تتم الدعوة إلى جمع عام استثنائي لاتخاذ ما يراه مناسبا.

 الباب الخامس: الموارد

تتكون موارد الجمعية من إنخراطات ومساهمات الأعضاء، ومداخيل المشاريع الفصل الثامن عشر: 

قتصادية التي تساهم الجمعية في انجازها، والمنح والهبات التي تسلمها الجهات المسؤولة للجمعية، الا

والمساهمات العمومية والخاصة الممنوحة في إطار الشراكة محليا ووطنيا ودوليا، والإعانات التي يقدمها 

 الأشخاص الذاتيون والمعنويون، والمداخيل الأخرى المسموح بها قانونا.

 صص هذه الموارد للقيام بالأنشطة التي ترمي إلى تحقيق أهداف الجمعية.وتخ

 الباب السادس: مقتضيات عامة

يعدل القانون الأساسي بقرار من الجمع العام العادي أو الاستثنائي وبأغلبية الفصل التاسع عشر: 

بية ثلثي الجمع العام بأغلثلثي أعضاء ومنخرطي الجمعية، ويمكن للمكتب أن يسن قانونا داخليا يصادق عليه 

 أعضاء ومنخرطي الجمعية ويمكن تعديله بنفس الطريقة.

تكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور الأغلبية، ويجتمع مرة واحدة على الأقل  الفصل العشرون:

 كل ثلاثة أشهر.

ت ويتم اإذا تقرر حل الجمعية يعين مندوب أو أكثر للقيام بتصفية الحسابالفصل الواحد والعشرون: 

نقل ما تبقى من ممتلكاتها إلى الجمعية التي تعمل على تحقيق نفس الأهداف أو إلى مؤسسة خيرية ولا يمكن 

حل الجمعية إلا بطلب من ثلثي أعضاء الجمع العام الحاضرين، ولا يتخذ قرار الحل النهائي إلا بعد الحصول 

 من الأصوات.¾ على نسبة 

انون الأساسي ساري المفعول ابتداء من تاريخ إقراره من طرف يعد القالفصل الثاني والعشرون: 

 الجمع العام.

وقد صادق الجمع العام التأسيسي على القانون الأساسي للجمعية الجهوية للمساواة وتكافؤ الفرص 

 ومقاربة النوع بجهة الشرق وذلك يوم .....................................

 .................................... حرر بوجدة في:
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16-02-2019 

رئيسة مصلحة شؤون الرئاسة، مكلفة بالهيئات الاستشارية، لجهة  نادية العطاري
 2018-12-20 مكناس.-فاس
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، "إدارة القرب بالمغرب"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم محمد الزاهي 

، جامعة محمد الخامس -سلا–السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 .2014/2015الرباط، السنة الجامعية 

التشاركية المحلية في المغرب، مقاربة في آليات إشراك المواطن ،"الديمقراطية محمد سدرقاوي

في تدبير الشأن العام المحلي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم 

-2014القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية 

2015. 

ي المغربي وأزمة المجال العمومي"، بحث لنيل دبلوم الدراسات ، "المجتمع المدنأحمد العلموسي

-2002الدار البيضاء –العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية الحقوق 

2003. 

" المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والحكامة الجيدة"، بحث لنيل شهادة الدراسات  إدریس قرطول،

 .2008-2007ن العام، جامعة مخمد الخامس، السويسي الرباط، العليا المعمقة في القانو

هادة ش، "دور المجتمع المدني في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، رسالة لنيل خليل سعيد

في العلوم السياسية والقانون الدستوري، جامعة محمد  المعمقة دبلوم الدراسات العليا

الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط اكدال، السنة الجامعية 

2007-2008. 

، "المجتمع المدني والإدارة، دراسة في محددات وتجليات وحدود العلاقة"، بحث رشيد الخلفي

العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية دبلوم الدراسات شهادة لنيل 

 .2001-2000، الموسم الجامعي: -الدار البيضاء–والاقتصادية والاجتماعية عين الشق 

وم دبلشهادة ، "المجتمع المدني في المغرب، الواقع والآفاق"، بحث لنيل سيدي عالي العلوي

اء الدار البيض–لثاني، عين الشق، كلية الحقوق الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن ا

2001-2002. 

 هادةش "، بحث لنيل-نموذج الجمعيات–، "تدخل المجتمع المدني في البيئة الشریف محمد سالم

 .2007-2006دبلوم الدراسات العليا المعمقة بجامعة محمد الخامس، اكدال، الرباط، سنة 

عام المحلي ـ الجماعات الحضرية والقروية نموذجا''، ، ''التدبير التشاركي للشأن الرشيد لصفر

رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية 

 .2010 – 2009والاجتماعية والاقتصادية، سطات 

سالة لنيل رقانونية"،  -مقاربة سوسيو –التدبير التشاركي للمدن الكبرى بالمغرب " ،علي الدومي

 .2008- 2007دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، 
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 تقاریر ودراسات:

 استعراض منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحكامة العامة، الحكومة المنفتحة بالمغرب.

الحكومة المفتوحة في سلا استعراض منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحكامة العامة، 

 .2018 بالمغرب،

 .2014إعلان دينامية الرباط للجمعيات الديمقراطية، 

آليات الديمقراطية التشاركية بالمغرب، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون 

 .2019البرلمانية، 

المندوبية السامية )، 2007البحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح (السنة المرجعية 

 .2011للتخطيط، دجنبر 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية"، وثيقة للسياسات العامة 

 .1997لبرنامج الأمم المتحدة، شعبة التنمية الإدارية وشؤون الحكم، نيويورك، يناير 

ده وتتبعه لأوضاع الحقوق والحريات بيان المرصد المغربي للحريات العامة، حول نتائج رص

 .2015أبريل  13العامة بالمغرب، الاثنين 

دراسة حول ملائمة القانون رقم –التأطير القانوني للحق في الحصول على المعلومات بالمغرب 

، منشورا مركز الدراسات -للمعايير الدولية للحق في الحصول على المعلومات 31.13

 .2019ة، والبحوث والشؤون البرلماني

تشريع حق الحصول على المعلومة، مذكرة توجيهية تطبيقية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

 .4-1995-32مستند الأمم المتحدة رقم 

التقرير التقييمي لبرنامج دعم الاتحاد الأوربي للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 

2017. 

"، ملخص تركيبي للتقرير العام، 2025من التنمية البشرية، وآفاق سنة سنة  50تقرير الخمسينية،"

2005. 

، من إعداد الوزارة 2015التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، برسم 

 المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدن.

، من إعداد الوزارة 2017ة بين الدولة والجمعيات، برسم التقرير السنوي حول وضعية الشراك

 المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدن.
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التقرير التركيبي، لليوم الدراسي، الحق في الحصول على المعلومة: من القانون إلى التنزيل، 

 .2018، المنظم بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، الرباط

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "رأي حول: وضعية ودينامية الحياة الجمعوية"، 

 .28/2016إحالة ذاتية رقم 

تقرير المناظرة الوطنية حول: "الحق في الحصول على المعلومة: رافعة للديموقراطية 

 .2013يونيو  13التشاركية"، الرباط 

 للجنة الاستشارية للجهوية، الكتاب الأول، التصور العام. تقرير حول الجهوية المتقدمة

تقرير حول الجهوية المتقدمة للجنة الاستشارية للجهوية، الكتاب الثاني، الجوانب المؤسساتية، 

 تقارير موضوعاتية، الموقع الرسمي للجنة الاستشارية للجهوية.

ة بني ملال خريبكة"، دراسة تقرير حول: "تطبيق القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات بجه

 .2012خريبكة، نونبر –أنجزتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال 

تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش،"حرية تكوين الجمعيات، نظام تصريحي بالاسم فقط"، 

 .2009أكتوبر 

ت لدراسا ، مركز القاهرة-ثغرات قانونية وممارسات أمنية–حرية تكوين الجمعيات في المغرب 

 .2018حقوق الإنسان، سلسلة قضايا حركية، 

الحكامة التشاركية المحلية، القرار المشترك نموذج آلية الميزانية التشاركية، وزارة الداخلية، 

 .2017مديرية الجماعات المحلية، يوليوز 

بية، النياالخطة الوطنية لحقوق الإنسان (حريات الجمعيات)، مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان 

 .2008سلسلة الدراسات الخلفية، بيروت 

 .2010دراسة حول التطوع المؤدى عنه والتطوع غير المؤدى عنه، الملتقى الجمعوي، يوليوز 

العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان والحكومة، سلسلة الدراسات والمعلومات، برنامج الأمم 

 . 2006، 12ملف  المتحدة الإنمائي في مجلس النواب اللبناني،

 22، ولاية جهة الشرق وعمالة وجدة، وجدة 2015-2005المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 

 .2017أكتوبر 

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الانطلاقة والتطور، التنسيقية الوطنية للتنمية البشرية، ماي 

2018. 
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، USAIDالأدوار، منشورات  -القانونيالاطار -لمدني في العالم العربي: التطورالمجتمع ا

2013. 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "مذكرة وجهت إلى رئيس الحكومة حول: حرية الجمعيات 

 .2015بالمغرب"، نونبر 

مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، أحكام الدستور، 

2014. 

المحلي، "الديمقراطية التشاركية المحلية، تقديم العرائض للجماعات المديرية العامة للجماعات 

 .2019الترابية كنموذج"، 

المرصد الوطني للتنمية البشرية، "تقييم منجزات المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية 

 .2013)، وآثارها على الساكنة المستهدفة"، أبريل 2010-2005البشرية (

ن الجمعيات الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع مقدمة مشروع قانو

 المدني والأدوار الدستورية الجديدة.

ميانا كياي، تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين 

 .2012ماي  21الجمعيات، الصادر في 

 دلائل:

دليل "الميزانية التشاركية، اداة للشفافية في الشأن المحلي"، من إعداد منى الصيحي، مديرة 

 .Publicpart ،2016مكتب الدراسات 

دليل التعاون والشراكة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، مديرية الشؤون القانونية والدراسات 

 . 2011والتوثيق والتعاون، 

بشأن الميزانية الشفافة، الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، الرباط، دليل الجمعيات للترافع 

2007. 

الدليل المرجعي لمبادرات الشراكة بقطاع التربية الوطنية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي 

وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، الكتابة العامة، مديرية الشؤون 

 والمنازعات.القانونية 

دليل المساطير الخاص بالشراكة مع الجمعيات، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية 

 .2013الاجتماعية، مارس 
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دليل المنتخب، "المخطط الجماعي للتنمية، حسب مقاربة التخطيط الاستراتيجي التشاركي"، 

 .2010وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، 

ل مرجعي "الحكامة الترابية وحقوق الإنسان، الآليات التشاركية الجهوية"، المجلس الوطني دلي

 .2017لحقوق الإنسان، من إعداد أحمد حضراني، 

دليل مساطير إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجهة، 

 .2019لترابية، سلسلة دليل المنتخب، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات ا

دليل مساطير إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 

بالعمالات والأقاليم، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، سلسلة دليل 

 .2019المنتخب، 

المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع  دليل مساطير إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة

بالجماعات، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، سلسلة دليل المنتخب، 

2019. 

دليل مساطير تدبير العرائض على مستوى الجماعات، وزارة الداخلية، المديرية العامة 

 .2018للجماعات الترابية، سلسلة دليل المنتخب، 

طير تدبير العرائض على مستوى الجهات، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات دليل مسا

 .2018الترابية، سلسلة دليل المنتخب، 

دليل مساطير تدبير العرائض على مستوى العمالات والأقاليم، وزارة الداخلية، المديرية العامة 

 .2018للجماعات الترابية، سلسلة دليل المنتخب، 

 .2005"، غشت -برنامج الهشاشة–الوطنية للتنمية البشرية: "دليل المساطر المبادرة 

برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي"، –المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: "دليل المساطر 

 .2005غشت 

 برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط–المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: "دليل المساطر 

 .2005ي"، غشت الحضر

 اتفاقيات وإعلانات دولية:

، ودخلت حيز 1969نونبر  22الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، اعتمدت هاته الاتفاقية في 

 .1978يوليوز  18التنفيذ في 
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، والتي صادق عليها 2003أكتوبر  31اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة بتاريخ 

 .2007 ماي 9المغرب في 

 3، دخلت حيز التنفيذ في 1950نونبر  4الاتفاقية الأوربية لحماية الحقوق والحريات الأساسية،  

 .1953سبتمبر/أيلول 

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز التي اعتمدتها الجمعية العامة، اعتمدتها الجمعية  

 20ألف د المؤرخ  2016ديق بقرارها العامة للأمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتص

دجنبر  18، صادق عليها المغرب في 1969يناير  4، دخلت حيز التنفيذ في 1965ديسمبر 

1979. 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق 

ودخلت  ،1979بر ديسم 18بتاريخ  180/34بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1993يونيو  21، انضم إليها المغرب بتاريخ 1981شتتنبر  3حيز التنفيذ في 

، وصادق 1989نونبر  20اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ، اتفاقية حقوق الطفل        

 .1993يونيو  12عليها المغرب بتاريخ 

 .1948كانون الأول  10العامة للأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تبنته الجمعية 

، ودخل 1966دجنبر  16العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، صدر في نيويورك في 

 .1976مارس  23حيز التنفيذ في 

، ودخل حيز 1981يونيو  27الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، صادر في بانجول في 

 .1986توبر أك 21التنفيذ في 

الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشر التي استضفتها تونس 

 .2004أيار /مايو 23

 دساتير: 

 .2011الشامل لتعديل سنة  1978الدستور الاسباني لسنة 

 . 2012كما وقع تعديله سنة  1947الدستور الإيطالي لعام 

 .2005كما وقع تعديله سنة  1976الدستور البرتغالي لسنة 

 .2012كما وقع تعديله سنة  1831الدستور البلجيكي لعام 

 .1999يونيو  11الدستور الفرلندي الصادر في 

، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف الصادر 1962دستور المملكة المغربية لسنة 
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 1962دجنبر  19مكرر بتاريخ  2616، منشور بالجريدة الرسمية عدد 1962لرابع نونبر 

 (الظهير لا يحمل أي رقم كما هو منشور بالجريدة الرسمية). 

، الذي صدر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 2011لسنة  دستور المملكة المغربية

 30بتاريخ  5964، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2011يوليوز  29بتاريخ  1.1191

 .2011يوليوز 

 .2008تور الهولندي كما وقع تعديله سنة الدس

 .2014ديسمبر  23، كما وقع تعديله في 1949القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية 

 :نصوص قانونية

 1.15.83المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  111.14القانون التنظيمي رقم 

 .2015يوليوز  23، بتاريخ 6380بالجريدة الرسمية عدد ، المنشور 2015يوليوز  7بتاريخ 

المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  112.14القانون التنظيمي رقم 

 23، بتاريخ 6380، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2015يوليوز  7بتاريخ  1.15.84

 .2015يوليوز 

المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  113.14القانون التنظيمي رقم 

 23، بتاريخ 6380، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2015يوليوز  7بتاريخ  1.15.85

 .2015يوليوز 

المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر بتنفيذه  128.12القانون التنظيمي رقم 

 ).2014يوليوز  31( 1435شوال  03بتاريخ  1.14.124الظهير الشريف رقم 

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات  44.14القانون التنظيمي رقم 

 28( 1437شوال  23صادر في  1.16.107العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ). 2016يوليوز 

فيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال بتحديد شروط وكي 64.14القانون التنظيمي رقم 

 28( 1437شوال  23صادر في  1.16.108التشريع، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ).2016يوليوز 

بمثابة النظام الاساسي للوظيفة  1958فبراير  24الصادر بتاريخ  1.58.008شريف رقم ظهير 

 .1958بتاريخ  2372العمومية، الجريدة الرسمية عدد 
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)، بمثابة قانون يتعلق 1976شتنبر  30( 1396شوال  5، بتاريخ 1.76.583شريف رقم ظهير     

(فاتح  1396شوال  6مكرر،  3335الجماعي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد بالتنظيم 

 ).1976أكتوبر 

بشأن ) 1958نونبر  15( 1378جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.377ظهير شريف رقم: 

 .1958نونبر  27مكرر بتاريخ:  2404التجمعات العمومية، الجريدة الرسمية عدد: 

)، 1973أبريل  10( 1393ربيع الأول  6بتاريخ  1.73.283ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

، 1378جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.376 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم

) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1958نونبر  15(

3154. 

)، بتنفيذ 2002يوليو  23( 1423من جمادى الأولى  12صادر في  1.02.206يف رقم ظهير شر

 3، الصادر في 1.58.376المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم  75.00القانون رقم 

)، بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، المنشور بالجريدة 1958نوفمبر  15( 1378جمادى الأولى 

 .5046الرسمية عدد 

 1.02.271الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  المتعلق بالميثاق الجماعي، 78.00رقم  القانون

 5058المنشور بالجريدة الرسمية عدد  )،2002أكتوبر  03( 1423رجب  25صادر 

 .2002نونبر  21بتاريخ 

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم  78.00المغير والمتمم بموجبه القانون رقم  17.08القانون رقم 

 1430من صفر  22صادر  1.08.153الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم تغييره وتتميمه، 

 .2009فبراير  23بتاريخ  5711المنشور بالجريدة الرسمية عدد )، 2009فبراير  18(

 رقم شريف ظهيرالصادر بتنفيذه  حصول على المعلومات،المتعلق بالحق في ال 31.13 القانون

المنشور بالجريدة  ،)2018فبراير  22( 1439جمادى الآخرة  5بتاريخ صادر  1.18.15

 .2018مارس  12بتاريخ  6655الرسمية عدد 

هير ظالصادر بتنفيذه  ،أشكال التمييزالمتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل  79.14القانون 

 المنشور، )2017سبتمبر  21( 1438من ذي الحجة  30صادر في  1.17.47الشريف رقم 

 . )2017اكتوبر  12( 1439محرم  21بتاريخ  6612 بالجريدة الرسمية عدد

 هيرظ، الصادر بتنفيذه ، المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة78.14رقم  القانون

 المنشور، )2016يوليوز  20(1437من شوال  15الصادر بتاريخ  1.16.102شريف رقم 

 . )2016أبريل  04( 6543 بالجريدة الرسمية عدد

ذه الصادر بتنفي ،المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ،89.15القانون رقم 

 )،2018يناير  2(1439من ربيع الاخر  14الصادر بتاريخ  1.17.112شريف رقم ظهير 

 . )2018يناير  18( 6640 بالجريدة الرسمية عدد المنشور

https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/159643.htm
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) بتحديد شكل العريضة 2016أكتوبر  6( 1438محرم  4صادر في  2.16.402مرسوم رقم 

، 6511المودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 

 .2016أكتوبر  24المنشورة في 

) بتحديد شكل العريضة 2016أكتوبر  6( 1438محرم  4صادر في  2.16.403مرسوم رقم 

، المنشورة في 6511المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 

 .2016أكتوبر  24

) بتحديد اختصاصات 2013يناير  30( 1434ربيع الأول  18صادر في  2.12.582مرسوم رقم 

 فة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.وتنظيم الوزارة المكل

) بتحديد شكل العريضة 2016أكتوبر  6( 1438محرم  4صادر في  2.16.401مرسوم رقم 

 24، المنشورة في 6511المودعة لدى رئيس مجلس الجهة، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 

 .2016أكتوبر 

) بتحديد مسطرة 2016يونيو  29( 1437من رمضان  23صادر بتاريخ  299-16-2مرسوم رقم 

ريدة ، المنشور بالجإعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وآليات والتشاور لإعداده

 .)2016يوليوز  14( 1437شوال  9في ، المنشورة 6482الرسمية عدد 

 24، يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للمجتمع المدني، الصادر بتاريخ 2.14.836مرسوم رقم 

مارس  05المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  )،2016مارس  04( 1437مادى الأول ج

2016. 

 يتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس. 2011سبتمبر  24مؤرخ في  2011لسنة  88مرسوم عدد 

 

 الدوریات والقرارات:

) بخصوص الشراكة بين الدولة 2003يونيو  27( 07.2003دورية الوزير الأول الرقم 

 وجمعيات المجتمع المدني.

، حول دعم الجمعيات من طرف 2018أبريل  5، بتاريخ D2185دورية وزير الداخلية عدد 

 الجماعات الترابية، وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها.

من  12صار في  1407.13قرار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني رقم 

) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح 2013أبريل  23( 1434جمادى الآخرة 

 التابعة للمديريات المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.
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 قرارات وأحكام قضائية:

، بالجريدة الرسمية عدد 2015يونيو  30صدر بتاريخ  966.15قرار المجلس الدستوري رقم 

 .6423، ص:2015يوليوز  9بتاريخ  6376

-4483في الملف الإداري عدد  2017يناير  19الصادر بتاريخ  65قرار محكمة النقض عدد 

 .2017، التقرير السنوي لمحكمة النقض 14-2015

، الجمعية المغربية 2016قرار محكمة الاستئناف الإدارية، الرباط، الصادر بتاريخ فاتح نونبر 

 الحسيمة ومن معه. –لحقوق الإنسان ضد والي جهة طنجة 

، جمعية الإمام 2008يوليوز  ي 23بتاريخ  200/2008كادير، عدد أحكم المحكمة الإدارية، 

ة عية، ضد الخليفة الأول لعامل إقليم تارودانت بباشويمسلم للتربية والثقافة والأعمال الاجتما

 تارودانت.

، عبد الكريم عطفاوي 2008يناير  22بتاريخ  005/2008حكم المحكمة الإدارية، أكادير، عدد 

 ضد المقاطعة الحضرية لبنسركاو اكادير.

 ، جمعية القاضي2009مارس  13، بتاريخ 34/2009كادير، عددأحكم المحكمة الإدارية، 

 عياض للتربية والثقافة ضد القائد رئيس المقاطعة الحضرية الثانية لأيت ملول.

، جمعية البيت السعيد ضد 2012يونيو  7بتاريخ  2209حكم المحكمة الإدارية، الرباط، عدد 

 باشا مدينة سيدي قاسم.

جمعية ، 2012أكتوبر  24، بتاريخ 1305.05.2012حكم المحكمة الإدارية، الرباط، ملف عدد 

 "أطاك المغرب" ضد والي جهة الرباط سلا زمور زعير.

 خطب ورسائل ملكية:

 .2000يوليوز  30خطاب العرش 

 .2001يوليوز  30الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 

 .2003غشت  20الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال 

 .2005ماي  18الخطاب الملكي المؤرخ ب 

بمناسبة انتهاء مهام هيئة الإنصاف والمصالحة، وتقييم الدراسة حول التنمية الخطاب الملكي 

 .06/01/2006البشرية بالمغرب 

 .2007يوليوز  30الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 

 .2008يوليوز  30الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 

 .2009يناير  19اريخ الخطاب الملكي الموجه إلى القمة الاقتصادية المنعقدة بالكويت بت

 .2009يوليوز  30الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 

 .2011 مارس 09 بتاريخ الملكي الخطاب

 .2011مارس  27بليبيا بتاريخ  22خطاب جلالة الملك إلى القمة العربية ال 

 .2011يوليوز  30الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 

رة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدو
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 .2011أكتوبر  14الثامنة للبرلمان، 

 .2011غشت  29لثورة الملك والشعب،  58الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 

الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى منتدى فعاليات الحركة الجمعوية بالمغرب، بمناسبة افتتاح 

الدراسيين حول التدبير الجمعوي، الرباط، نظمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، اليومين 

 .2002فبراير  15و14يومي 

 التصریحات والبرامج الحكومية:

الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالعلاقات 

 .2017مع البرلمان والمجتمع المدني، 

 .2002، مطبعة المعاريف الجديدة، الرباط، 2002 -1998حصيلة العمل الحكومي 

البرنامج الحكومي الذي تقدم به السيد الوزير الأول إدريس جطو أمام مجلس النواب بعدما قام 

: 2018-10-26تم الاطلاع بتاريخ بتعيين أعضاء الحكومة،  2002نونبر  7جلالة الملك يوم 

Hhp://www.mcrp.gov.ma/gouv_ar/prog_R.htm        

 .2012، يناير 2016-2012البرنامج الحكومي، للولاية التشريعية، 

 .2021-1016البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 

ة نظر نشرالتصريح الحكومي المقدم من لدن الوزير الأول الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، أ

 .29/09/2018تم الاطلاع بتاريخ  ،إلكترونيةالمحرر، نشرة 

 24تصريح الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمام مجلس النواب لتقديم البرنامج الحكومي 

 .2007أكتوبر 

 مقالات إلكترونية:  

محمد الزكراوي، "إشكالية توفر شرط الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العامة في إبرام عقود 

 .2019-09-23تم الاطلاع بتاريخ ، 2018الجماعات الترابية"، الشراكة مع 

aw.comhttps://www.marocl 

–ميثاق حسن التدبير الذي تم إعداده بمقاطعة سيدي البرنوصي من طرف مركز حرية الإعلام 

-27خ تم الاطلاع بتاري في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمعه معها. -الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

12-2018. 

www.unesco.ma/IMG/doc/projet673.doc 

الدولية، المكتب الإقليمي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، العدد المجلة الإلكترونية لمنظمة العفو 

 .2019-03-14تم الاطلاع بتاريخ: ، 2011، 16

https://www.maroclaw.com/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B5/
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http://www.amnestymena.org/Magazine/IssueView.aspx?Id=18 

العامة، "مذكرة مطلبية بشأن تعديل قانون الجمعيات والتجمعات المرصد المغربي للحريات 

 :2011-11-27تم الاطلاع بتاريخ:  ،2007نونبر  6بالمغرب"، 

www.forumalternatives.org 

الديمقراطية  "المشاركة المواطنة، بين النص القانوني وإشكالية الممارسة عدنان المعز،

-26تم الاطلاع بتاريخ ، بالمغرب"، موقع مركز ابن بطوطة للدراسات وابحاث التنمية المحلية

10-2018. 
https://centreibnbatouta.org 

الاطلاع بتاريخ: تم ، 2016، "الميزانية التشاركية كتكريس للديموقراطية المباشرة"أحمد قيدارة، 

15-04-2019. 

%D9%84%  -https://ar.leaders.com.tn/article/0740 

، "الحياة الجمعوية بالمغرب بعد مرور خمسين «OMLP»المرصد المغربي للحريات العامة 

 12سنة عن صدور قانون الحريات العامة، محاور للتفكير الجماعي"، مقال منشور بتاريخ 

 .2019-05-30تم الاطلاع بتاريخ ، 2008نونبر 

 www.ejoussour.net 

محمد صبري، "تطور حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني"، مقال منشور في موقع 

 .2019-05-14م الاطلاع بتاريخ تالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، 

www.ccdh.org.ma 

تم الاطلاع  ،خليل السعيدي، "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: بين الفلسفة والواقع"، موقع تنمية

 .1018-10-29بتاريخ 

Tanmia.ma 

زراح حمو، "حق الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية وبعض دساتير الدول 

فرع  -الديمقراطية وفي المغرب"، مداخلة في ندوة نظمتها العصبة المغربية لحقوق الإنسان

-10خ يتم الاطلاع بتار، زاكورة، بمدينة زاكورة، مداخلة منشورة على موقع العلوم القانونية

02-2019. 

www.marocdroit.com. 

موقع مركز دراسات موستف يونس، "الديمقراطية، المحدثة: سياق أزمة ومحاولات انبعاث"، 

 .2018-07-19تم الاطلاع بتاريخ ، الوحدة العربية

Hhp://www.caus.org.lb/Home/index.php 

بادرة وتوصيات من أجل تنفيذ المالبنك الدولي، "المقاربة التشاركية بالمغرب: حصيلة التجربة 

 .2018-07-10تم الاطلاع بتاريخ ، الوطنية للتنمية البشرية"

http://www.amnestymena.org/Magazine/IssueView.aspx?Id=18
http://www.forumalternatives.org/
https://centreibnbatouta.org/
https://ar.leaders.com.tn/article/0740-%20%D9%84%25
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Hhp://www.albacharia.ma/xmlui/handle/123456789/30304 

-23تم الاطلاع بتاريخ ، أحمد الجبلي، "المجتمع المدني وإطار الشراكة في مجال محو الأمية"

06-2018. 

ar.html-7255-article-Hhp://www.oujdacity.net/regional 

نذير المومني، ''تقييم وطني لمشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إصلاح القطاع العام 

-10-14 :بتاريخ تم الاطلاع بالمغرب''، الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية.

2018. 

a.pdf-moroccohttp://www.pogar.org/publications/civil/assessments/ 

يخ: تم الاطلاع بتار، مؤسسة فريدوم هاوس، الحرية في العالم العربي، تقرير عن حالة الجزائر

6-12-2018. 

http://freedomgouse.org/researsch/Freeworld/2003/countrytings/algerian.htm 

التقرير العام للقاء الذي نظمته جمعية ترانسبارنسي المغرب بدعم من منظمة اليونيسكو حول 

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؟، 13/31 موضوع "أية قراءات لمشروع قانون

 .2019-04-12تم الاطلاع بتاريخ ، ط، الربا2014أكتوبر  30

 WWW.transparencymaroc.ma 

والقانون التنظيمي  08.17مقاربة النوع بين القانون حسن كنكو، "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص و 

 .2019-03-12تم الاطلاع بتاريخ: ، "14.113

Zagorapress.com 

، المدني" مجتمعال منظمات بين والتنسيق للتنمية، "لتشبيك الحكومية غير العربية المنظمات شبكة

 .2019-05-15تم الاطلاع بتاريخ: 
https://tslibrary.org/wp-content/uploads/books/31.pdf 

 مواقع إلكترونية:

  .2019-03-28تم الاطلاع بتاريخ: ، البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات

(chafafiya.ma)        

 .22/10/2018تم الاطلاع بتاريخ ، الموقع الرسمي للجنة الاستشارية للجهوية

 http://www.regionalisationavancee.ma 

 .2019-04-17بتاريخ تم الاطلاع ، الموقع الرسمي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

www.ndh.gov.ma 

  :2019-10-16، تم الاطلاع بتاريخ 19الموقع الإلكتروني منظمة المادة 

http://www.pogar.org/publications/civil/assessments/morocco-a.pdf
http://www.transparencymaroc.ma/
http://www.regionalisationavancee.ma/


 

 
442 

 

                                          www.article19.org 

م ت، -قطاع إصلاح الإدارة–الإدارة الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح 

 :2019-03-05الاطلاع بتاريخ 

http://www.mmsp.gov.ma 

 فترةمخطط العمل الوطني لل -المنصة الإلكترونية لتتبع الالتزامات في مجال الحكومة المنفتحة 

2018/2020:      ouvert.ma-://www.gouvernementhttp 

 .2018-12-14، تم الاطلاع بتاريخ بوابة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني

charaka-association.ma 

لتربية غير واكتابة الدولة المنتدبة لدى وزارة التربية الوطنية والشباب المكلفة بمحو الأمية 

، منظمة الأمم المتحدة 2003إلى  1999النظامية، محو الأمية للكبار: حصيلة الفترة ما بين 

 .2018-06-30تم الاطلاع بتاريخ: ، للتربية والعلوم والثقافة

Hhp://www.unesco.org/education/uie/country/Morocco.pdf 

 .2019-02-20بتاريخ  تم الاطلاع، موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

http://www.ohch.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/Individual 

Communications.aspx 

 مختلفات:

منظمة للعمل الجماعي"، الفي الجلسة الافتتاحية للندوة التقييمية ، "كلمة محمد السنوسي معنی

مارس  31من طرف الجمعية الاشتراكية للمستشارين والمستشارات، بالدار البيضاء، يوم 

 ، بمشاركة مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد ومساهمة مؤسسة فريد يريش إبيرت الألمانية.2007

ة الاقتصاديعضو المجلس الجماعي لجماعة تيزنيت، رئيس لجنة التخطيط والشؤون ، الحسين بومهدي

 عرض حول إعداد ووضع الميزانية التشاركية بجماعة تزنيت.والميزانية والمالية، 
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 61 تأسيس الجمعيات بالمغرب: من خلال القوانين المنظمة: أولا:

 64 ثانيا: تأسيس الجمعيات من خلال الممارسة العملية:

الفرع الثاني: واقع تأسيس الجمعيات بالمغرب، من خلال تقارير المؤسسات، والعمل القضائي:

 66 

 67 الفقرة الأولى: تأسيس الجمعيات بالمغرب من خلال تقارير المنظمات الدولية والوطنية:

 69 الفقرة الثانية: تأسيس الجمعيات بالمغرب من خلال العمل القضائي:

 74 المبحث الثاني: إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي: المرجعيات السياسية والتدبيرية:

 75 راك الجمعيات في التدبير المحلي بالمغرب: المرجعياتالمطلب الأول: إش

 76 الفرع الأول: التوجيهات الملكية:
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 77 الفقرة الأولى: المفهوم الجديد للسلطة:

 82 الفقرة الثاني: التوجيه الملكي من خلال الخطب والرسائل الملكية:

 82 أولا: الخطب الملكية الداعمة لمكانة المجتمع المدني:

 86 للجمعيات في تدبير الشأن العام:ثانيا: الرسائل الملكية المثمنة للدور المحوري 

 89 الفرع الثاني: إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي: المرجعيات السياسية

 90 الفقرة الأولى: ميثاق حسن التدبير:

 93 الفقرة الثانية: تقارير اللجن الاستشارية:

 93 أولا: تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية:

 95 ثانيا: تقرير الخمسينية:

 98 المطلب الثاني: التوجه الحكومي في مجال الديمقراطية التشاركية:

 99 الفرع الأول: المبادرات الحكومية في مجال إشراك الجمعيات في تدبير الشأن العام:

 99 الفقرة الأولى: مأسسة الاختصاص الحكومي المرتبط بجمعيات المجتمع المدني:

 104 :2020-2018الفقرة الثانية: مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة 

 110 الفرع الثاني: الشراكة بين الدولة والجمعيات:

 110 الفقرة الأولى: تطور الشراكة بين الدولة والجمعيات:

المتعلقة بالشراكة بين الدولة  2003/07الفقرة الثانية: محصلة تفعيل دورية الوزير الأول 

 113 والجمعيات:

 120 الفصل الثاني: مداخل إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي:

 121 المبحث الأول: آليات إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي:

 122 المطلب الأول: الآليات المؤسساتية لإشراك المجتمع المدني: تجارب مقارنة:

 123 الفرع الأول: الميزانية التشاركية: كمدخل لإشراك الجمعيات في التدبير المحلي

 124 الفقرة الأولى: الميزانية التشاركية:

 128 الفقرة الثانية: الميزانية التشاركية ببورتو أليكري:

 128 أولا: تقديم الميزانية التشاركية لبورتو أليكري:

 130 ثانيا: دورات الميزانية التشاركية المحلية:

 134 الفرع الثاني: مجالس الأحياء:
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 134 الفقرة الأولى: تجربة مجالس الأحياء بفرنسا:

 135 :أولا: مجالس الأحياء بفرنسا: تجربة رائدة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية الترابية

 137 : نموذج عملي لمجالس الأحياء بفرنسا:"ابينز"و "ليل"ثانيا: مجلس الأحياء ببلدية 

 139 الفقرة الثانية: تجربة مجالس الأحياء بإسبانيا وألمانيا:

 140 أولا: التجربة الاسبانية:

 141 ثانيا: مجالس المواطنين ببرلين:

 144 المطلب الثاني: دعامات الديمقراطية التشاركية الترابية:

 144 الفرع الأول: العرائض: كآلية لإشراك الجمعيات في اتخاذ القرار العمومي الترابي:

 145 الفقرة الأولى: التأريخ لمفهوم العريضة:

 145 :أولا: تقديم العرائض، نظرة تاريخية

 145 :تقديم العرائض في بريطانيا  -1

 147 تقديم العرائض في فرنسا: -2

 147 العريضة كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية: ثانيا:

 149 الفقرة الثانية: العريضة من خلال التجارب المقارنة:

 150 أولا: حق تقديم العرائض بفرنسا:

 151 نيا: حق تقديم العرائض: تجارب مختلفة:ثا

 153 الفرع الثاني: الآليات الداعمة للديمقراطية التشاركية:

 154 الفقرة الأولى: الآليات التشاركية والاستشارية:

 154 أولا: اللقاءات التشاركية والمنتديات التشاورية:

 156 ثانيا: الرأي التشاركي:

 158 :ثالثا: المبادرة الشعبية

 161 الفقرة الثانية: الحق في الحصول على المعلومة:

 170 المبحث الثاني: الديمقراطية التشاركية الترابية بالمغرب: التمظهرات والتجليات

 171 المطلب الأول: ارهاصات الديمقراطية التشاركية الترابية بالمغرب:

 172 الفرع الأول: بوادر الديمقراطية التشاركية الترابية بالمغرب:

 173 :الفقرة الأولى: مظاهر الديمقراطية التشاركية الترابية من خلال الميثاق الجماعي
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 173 :78.00أولا: الشراكة بين الجمعيات والجماعات على ضوء الميثاق الجماعي 

 175 ثانيا: آليات تفعيل المشاركة المدنية في اتخاذ القرار العمومي:

 179 المحلية: مبادرة أولية لإشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي: 21الفقرة الثانية: الاجندة 

الثاني: مساهمة الجمعيات في تعزيز الديمقراطية التشاركية الترابية: المبادرة الوطنية الفرع 

 185 للتنمية البشرية نموذجًا

 187 الجمعيات في تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:الفقرة الأولى: مساهمة 

الفقرة الثانية: حضور المجتمع المدني في حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وآفاق الرقي 

 192 بالأداء التشاركي:

المطلب الثاني: إشراك جمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرار الترابي: الممكنات القانونية

 198 

 199 الفرع الأول: مساهمة الجمعيات في اتخاذ القرار الترابي: المداخل القانونية

 199 الفقرة الأولى: التأسيس الدستوري لعمل منظمات المجتمع المدني:

 206الفقرة الثانية: التشاور العمومي الترابي: مدخل لمساهمة الجمعيات في تدبير الشأن المحلي:

 206 أولا: التأطير القانوني للهيئات التشاورية:

 210 برنامج التنمية (العمل) للجماعات الترابية بالمغرب:ثانيا: مشاركة الجمعيات في إعداد 

 211 الفرع الثاني: العرائض: آلية لتأثير الجمعيات في القرار الترابي

 212 الفقرة الأولى: التأطير القانوني لتقديم العرائض بالمغرب

 213 أولا: الأسس الدستورية لحق تقديم العرائض على المستوى الترابي:

 214 القوانين التنظيمية للجماعات الترابية:ثانيا: حق الجمعيات في تقديم العرائض من خلال 

 218 الفقرة الثانية: حصيلة تقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية:

 226 خاتمة الفصل الثاني:

 228 خاتمة القسم الأول:

 233         اتخاذ القرار العمومي الترابي بالمغربالقسم الثاني: تفعيل المشاركة الجمعوية في  

الفصل الأول: واقع تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية الترابية بالمغرب: إقليم الخميسات 

 231 نموذجًا:

 232 المبحث الأول: المشاركة الجمعوية في اتخاذ القرار المحلي بإقليم الخميسات:
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 233 المطلب الأول: الهيئات التشاورية بإقليم الخميسات:

 234 الفرع الأول: المجال الترابي للبحث الميداني:

 234 أولا: تعريف المجال الترابي للبحث الميداني: إقليم الخميسات:

 237 ثانيا: العينة المستهدفة من الجماعات الترابية:

 239 :الفرع الثاني: على مستوى الجمعيات المعنية بالبحث

 244 خلاصة المطلب الأول:

 245 المطلب الثاني: العضوية في الهيئات الاستشارية:

 245 الفرع الأول: على مستوى الجمعيات

 256 :الفرع الثاني: على مستوى الجماعات الترابية

 262 خلاصة المطلب الثاني:

 264 :المبحث الثاني: تفعيل الآليات التشاركية على مستوى إقليم الخميسات

 264 المطلب الأول: العرائض:

 264 الفرع الأول: على مستوى الجمعيات:

 271 الفرع الثاني: على مستوى الجماعات الترابية:

 276 خلاصة المطلب الأول:

 277 المطلب الثاني: الاستشارات العمومية:

 277 الفرع الأول: على مستوى الجمعيات:

 286 الفرع الثاني: على مستوى الجماعات الترابية:

 292 خلاصة المطلب الثاني:

 294 خلاصة الفصل الأول:

 296 :تعزيز دور الجمعيات في تحقيق الديمقراطية التشاركية الترابيةالفصل الثاني: 

 297 ترابي:المبحث الأول: توصيات ومقترحات لتعزيز موقع الجمعيات في تدبير الشأن ال

 297 المطلب الأول: التوصيات والمقترحات المرتبطة بالمستوى القانوني:

الفرع الأول: تأهيل المنظومة القانونية المؤطرة لإشراك الجمعيات في اتخاذ القرار العمومي:

 298 
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 298 :ى: تعديل بعض القوانين ذات الصلة المعمول بها حالياالفقرة الأول

 298 أولا: إعادة النظر في القانون المنظم لعمل الجمعيات:

 301 ثانيا: تعديل بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية الترابية:

 304 الفقرة الثانية: التقعيد القانوني لممارسات الفعل الجمعوي:

 304 أولا: مأسسة نظام التطوع بالجمعيات:

 306 ثانيا: تقعيد المعايير لمنح التمويل العمومي الموجه للجمعيات:

الفرع الثاني: تجويد المنظومة القانونية المؤطرة لإشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي:

 308 

 309 الفقرة الأولى: إغناء الإطار القانوني للديموقراطية التشاركية الترابية:

 309 أولا: الإذاعات الجمعوية:

 312 الاستفتاء المحلي:ثانيا: 

 314 الفقرة الثانية: تفعيل القوانين والمجالس المدعمة للديمقراطية التشاركية:

 315 :أولا: الحق في الحصول على المعلومة

 321 :ثانيا: تفعيل أدوار المجالس الدستورية التي تعرف تمثيلية الجمعيات في مكوناتها

 324 خلاصة المطلب الأول:

 325 المطلب الثاني: المقترحات والتوصيات المرتبطة بالجانب التدبيري:

 326 الفرع الأول: تبني الجماعات الترابية لمقاربة تدبيرية قائمة على الانفتاح والاشراك

 326 علاقة بين المنتخب والفاعل المدني قوامها التشاور والاشراك: الفقرة الأولى: نسج

 327 أولا: علاقة المنتخب المحلي بالفاعل المدني:

ثانيا: شراكة الجمعيات والجماعات الترابية: إشكالية توفر الجمعية على صفة المنفعة العامة لعقد 

 331 الشراكة مع الجمعيات:

 334 الفقرة الثانية: اعتماد آليات التشاور العمومي الترابي المعمول بها في القانون المقارن:

 334 أولا: ميثاق الديمقراطية التشاركية الترابية:

 337 عوامل نجاح تطبيق الميزانية التشاركية: ثانيا: تبني الميزانية التشاركية:

 340 الفرع الثاني: تقوية موقع الجمعيات للتأثير في القرار الترابي:

 341 الفقرة الأولى: وضع الجمعيات لسياسة ترافعية للتأثير في القرار العمومي الترابي:
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 343 الفقرة الثانية: الانخراط في عمليات التشبيك:

 347 خلاصة المطلب الثاني:

كية التشارالمبحث الثاني: الاستئناس بالممارسات الرائدة في مجال إعمال آليات الديمقراطية 

 348 على المستوى الترابي:

 349 المطلب الأول: آليات إشراك الجمعيات في تدبير الشأن المحلي بجماعتي تيزنيت وسلا:

 350 الفرع الأول: مبادرة الأحياء والمنتدى السنوي للجمعيات بجماعة تزنيت:

 357 الفرع الثاني: الخميس التشاوري بمدينة سلا:

 366 المطلب الثاني: تجربة جماعة العرائش والجهة الشرقية:

 369                                                 الميزانية التشاركية بجماعة العرائش: ولالأ رعلفا

 377 :الفرع الثاني: هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجهة الشرق

 388 خلاصة الفصل الثاني:

 390 الثاني:خاتمة القسم 

 393 خاتمــــــــة:

 406                                                                                                  :المرفقات

 419                           :                                                                         الجداول

 422 :                                                                                           لائحة المراجع

 466 :                                                                                                   الفهرس

 


